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شكروعرفان: 


الحمد لله الذي من علينا › ووفقنا في إنجاز هذه المذكرة. 


أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور غضبان مبروك الذي قبل الإشراف على 
هذه المذكرة » و على المجهودات الجبارة الى بذلها أثناء إنجازنا لهذا العمل 
جزاه الله عنا كل خير» و أدامه الله ذخرا وفخرا لجامعة باتنة» ولكل جامعات 


الجزائر. 


شكر خاص إلى عمي : الأستاذ عروس ساعد » عضو البرلمان ورئيس مجموعة 
برلمانية › للدورة التشريعية 2007 - 2012 على مساعدته . 


و أشكر الأساتذة هيئة التدريس " أ.د بلعيد رابح » أ.د. زياني صالح» د.زغدار 
لحسن ٠‏ أ.د.بوقرة عبد المجيد »> د.صدراتي صدراتي ٠‏ أ.رتيمة محمد الطاهرء 
ذا ريشي علي" . 


شكر للأستاذ أحمد باي » شكر للأستاذة ميموني . والشكر موصول لرئيسي قسم 


العلوم السياسية » الأستاذ جحيش يوسف » والأستاذ زقاغ عادل . 


كما أتقدم بالشكر الجزيل : 
إلى السيدة سعيدة المشرفة على مكتبة المجلس الشعبي الوطني . 
ا من ا 


موظفو و عمال مكتبة كل من كلية العلوم السياسية والإعلام » وكلية الحقوق 
ومكتبة الجامعة المركزية لولاية باتنة . 


تعتبر الممارسة السياسية السلمية والسليمةء المعيار الحقيقي في أي دولة لنقول عنها أنها 
في الطريق الصحيح لتحقيق الديمقراطيةء أيّا كان نوع هذه الديمقراطية › ومن غير 
AE A OEE U A Ba E‏ 
وتقاليد مترسّخة ومتجدرة في ذهنيات وأدبيات كل من يتوق إلى التحرر من براثن التسلط 
السات ۰ 


0 


والجزائر باعتبارها من الدول الحديثة وكغيرها من دول العالم الساعي إلى النمو » سارت 
بسبب إرهاصات تاريخية › وسياسية » واجتماعية إلى تبني الإنفتاح السياسي والتعددية 
السياسية كنهج لتحقيق الديمقراطية » هذه الديمقراطية التي أصبحت مطلبا أساسيا للشعب 
الجزائري لا يقبل عليه أيّة مساومة › ولا أيّة مناقشة باعتباره الطريق الوحيد المؤدي إلى 
التطور والرآقي بما يكفله من كل أنواع الحقوق السياسية » مثل حق المشاركة في اختيار 
الحاكم » حق الإنتخاب » حق الترشتح والترشيح » حق حرية التعبير »> حق المعارضة 
والنقد»... 


إلا أن الممارسة السياسية في الجزائر منذ تبني التعددية السياسية في ظل دستور 1989ء 
عرفت الكثير من المشكلات و الإنتكاسات التي كادت تقوّض أركان هذا الإنفتاح السياسي 
على الرّغم من شكليته وهشاشة ولادته › وتعود بالبلاد إلى سابق العهد . 


من هنا كان لا بذ لنا كدارسين في مجال العلوم السياسية و كأكاديميين أن نتطرًّق إلى 
تحديد وتحليل ماهية المشكلات والمعوّقات » التي تواجه الممارسة السياسية على كافة 
الأصعدة ( التعسّف في استعمال السلطة » القوانين المجحفة والكابتة للحرّيات › قانون 
الطوارئ ٠‏ هشاشة الأحزاب السياسية من حيث التكوين والبناء » عقدة الكاريزما عند 
الكثير من المتحزّبين والمتعصتبين » وحتى طبيعة بنية وتكوين المجتمع الجزائري......) › 
بشيء من التفصيل › وهذا خلال فترة زمنية محذدة تمت من سنة 1990 م إلى سنة 
6 م سواء ما تعلق منها بما يصدر عن السلطة بكل تفرعاتهاء وخاصة منها 
التنفيذيةء و العسكريةء أو المؤسسات الأخرى السياسية والمدنية »> من أحزاب سياسية › 
ومنظمات المجتمع المدني كالجمعيات الإجتماعية والتقافية والحركات الدينية › أو حتى 
تلك المتعلقة بالبيئة السياسية والقانونية › والإجتماعية والإقتصادية والثقافية › التي تحول 
دون إكتمال تحقيق بناء صرح الديمقراطية في الجزائر . 

اف ال حا 


شهدت الساحة السياسية الجزائرية منذ إقرار التعددية السياسية سنة 1989 جدلا حادا بين 
السلطة السياسية والمعارضة الحزبية حول طبيعة الممارسة السياسية لكل طرف » ففي 


حين اثهمت ولا تزال إلى غاية 2006 المعارضة تتهم السلطة السياسية بخنق الحريات 
السياسية - ومنها على وجه الخصوص حرأية التعبير» واحتكار وسائل الإعلام الثقيلة › 
واعتماد منطق وسياسة الترهيب وعدم الماح بتشكيل المزيد من الأحزاب السياسية »› 
وكذا إستمرار العمل بقانون الطوارئ › وتدخل المؤسسة العسكرية في العمل السياسي _ 
وتعتبرها دليلا على أنها تقف حاجزا أمام حقها في النشاط السياسي » وأنها العائق 
ا 

کا ا ا و ن ج اکر اج رجهت الت 
ا ری کن د ر هح الما الج رل ل اراب 
أمورها الداخلية بعد › فهي لازالت هثئة من حيث البناء والتكوين › ومازالت تحكمها 
الأهواء الشتخصية وتسيطر عليها التزعة الفردية » كما أن همها الوحيد هو الوصول إلى 
السلطة وليس المشاركة فيها > وهي بذلك تعتبرها أدلة كذلك على أنها تهدد الدولة في 
وجودها واستمراريتها وأمنها . 


1. الأهمية العلمية : ويمكن إدراجها في النقاط التالية : 

أ . دراسة وتحليل موضوع الممارسة السياسية » باعتبارها إحدى الركائز الهاممة في 
تحليل الإنتقال من مرحلة التحول الديمقراطي › إلى مرحلة الديمقراطية المتجذرة . 

ب . ضبط العوامل المؤثرة في الممارسة السياسية سلبا . 

ج . التركيز على عوامل » السلطة السياسية المدنية والعسكرية › والأحزاب السياسية › 
عوامل رئيسية في التأثير السلبي على الممارسة السياسية في الجزائر »> خلال المرحلة 
| لمعنية بالدراسة . 

2. الأهمية العملية: ويمكن توضيحها للإعتبارات التالية : 

أ . بوصفها من الدراسات الأكاديمية التي تهدف وتكرس كليا لمعالجة معوّقات الممارسة 
السياسية في الجزائر» وذلك خلال مرحلة يمكن وصفها بالمتأزمة › أو الإنتقالية . 

ب . تتطلع الدراسة إلى المساهمة في توضيح و تبيان أهم الأسباب التي أدت إلى تحول 
التجربة الديمقراطية في الجزائر من تجربة رائدة في الوطن العربي إلى تجربة فاشلة. 
والسياسية الثقافيةء والسياسية المكانيةء ورصد العلاقة بين البناء الفوقي للدولة › المتمثشل 
في السلطة السياسية المدنية والعسكرية » والبناء الوسطي و التحتي › المتمشل في 


التنظيمات السياسية والمدنية المختلفة › وما تشهده هذه العلاقة من توثرات › سواء داخل 
كل بناء في حد ذاته » أو الأبنية فيما بينها . 

ومن هنا تبرز أهمَية الموضوع ككل » إذ أن تبيين وتحليل مشاكل الممارسة السياسية التي 
يتعرآض لها كل طرف» كفيلة بالمساهمة في رأب الصتدع والشتّرخ الذي أدى إلى إنقسام 
في الآراء والأفكار» بما لا يخدم مصالح الأمة وتطلعاتها إلى غد أفضل . كما يوجّه هذا 
البحث عناية كل طرف ٠‏ إلى إعادة التفكير مجددا في إصلاح نفسه أولا ومن ثم العمل 
على دعوة الآخرين إلى إصلاح أنفسهم ثانيا » فالممارسة أو النشاط السياسي إذن هو جهد 
مشترك بين كل الأطراف › غايته الوحيدة تحقيق الديمقراطية التي بها يتحقق تطور 
أسباب إخ تار ال وضوع : 


يعود إختيارنا لهذا الموضوع بالذات إلى نوعين من الأسباب » الأولى موضوعية › 
والثانية ذاتية . 

1 - الأسباب الموضوعية ومنها : 

- العامل العلمي» حيث أن الدراسات في هذا الموضوع وعلى أهميتها لا تزال قليلة › ولا 
تزال غير متخصصة في الجزائر مقارنة بالدول الغربية مثلاء وذلك لحداتة التجربة 
السياسية من جهة» وعدم تبلورها كليا من جهة تانية . 

- بلورة مجموعة من الأفكار › التي تفيد أي باحث في مجال العلوم السياسية › لاستعمالها 
كمرجع لمنطلقات فكريةء في دراسات أخرى » تكون ربما أكثر عمقا. 

2 السات الذاة ومتها ٠‏ 

- محاولة الفهم الشخصي لمعوّقات الممارسة السياسية » وكيف تكون الآثار المترثبة عنها 
مؤدية إلى أزمة سياسية » ربّما لن تعرف طريقها إلى الحل أبدا » وربّما تحرم شعوبا 
بأكملها من عدم التمتع بنظام ديمقراطي » تسوده مبادئ العدالة » والحرية › والسلام . 
وهو ما ينتج عنه السبب الثاني 

- تعريف السياسيين بعوائق الممارسة السياسية » والآثار المترئثبة على ذلك » أملافي 
تجتبها أثناء أدائهم لمهامهم › ومحاولة توجيههم و إرشادهم إلى تبني الأفكار الإيجابيةءالتي 
تخدم المواطن والوطن »› لتجتب الوقوع في الأزمة مرة أخرى . 

- وفي رغبتنا أخيرا ضح هذا العمل إلى باقي الأعمال التي تهدف إلى تبيين الطريق 
الصحيح والسليم» لبناء غد جزائري أفضل» في مجال الممارسة السياسية الهادفة والفعالةء 
والوصول إلى بناء مجتمع راقي في ظل نظام سياسي ديمقراطي . 

5 


إا اا ا 4ال را ةة 


بما أن الدراسة تهتم بمعوقات ومشكلات الممارسة السياسية في الجزائر» وهذه المشكلات 
تنحدر من عدة إتجاهات فان إشكالية البحث ستكون بالضرورة عبارة عن جملة من 
الأسئلة التي د تفرع عن سؤال مركزي مفاده الاستفهام عن : 

ماهية معوقات الممارسة السياسية بعد الإنفتاح السياسي في الجزائر» خاصة في ظل 
إلسام هذه الممارسة بالفشل » وذلك من خلال مقترب تحليلي تقييمي لطول الفترة |١‏ 

من سنة 1989 إلى سنة 2006 ؟ 


هذه الإشكالية تقودنا إلى طرح أسئلة أخرى فرعية هي : 


1 هل معوقات الممارسة السياسية في الجزائر آحادية المصدر أي أنها تأتي من جهة 
معيّنة وهي مقصودة » والغرض منها خلط أوراق الجهة المقابلة وإضعافها وبالتالي 
اء عليها نهائيا ؟ أم أنها متعددة المصادر وكل طرف يسعى إلى الضغط من أجل 
2- ما غرض السلطة السياسية من وضع العر اقيل أمام المؤسسات السياسية والمدنيةء 
وفي مقدمتها الأحزاب السياسية ؟ هل هناك نية مبيّتة من طرف السلطة السياسية للتراجع 
عن المكتسبات السياسية المتحففة ؟ أم أن هذه الأاحزاب تحاول تعليق فشلها في الوصول 
إلى السلطة على مشاجب غيرها فقط ؟ . 
3 - هل هناك أصلا مؤسسات مجتمع مدني في الجزائرء وإذا كان الجواب نعم» فما هي 
مسؤوليته في تدهور حالة الممارسة السياسية ؟ 
E N N‏ 
الأطراف الإعتر اف بحق ار ار ال السلمية الال . وبالتالي العمل 
جنبا إلى جنب لمحاولة التقليص من هذه المعوقات»› وائخاذ سبل الحوار والئشاور نهجا 
لحل كل الخلافات بعيدا عن كل تعصب سياسي . 
تلك هي الأسئلة التي تحتاج متا إلى الإجابة عليها من أجل الوصول إلى الإجاإبة عن 
الإشكالية المطروحة» وهذا من خلال دراستنا وعبر محاورها ومباحتهاء ومطالبها. 
فرضر ات اأ دراسة: 
من خلال الإشكالية المطروحة يمكن صياغة الفرضيات» التي ستكون بمتابة المفاتيح التي 
تفتح أمامنا كل الأبواب لفهم هذه الإشكالية » وإيجاد وتسخير كل الأفكار و المعلومات 
لبلورة الحلول الممكنة » أو المساهمة قدر الإمكان في تبصير المهتمين بهذا الشأن من 
الوخيمة المترتبة عنها . 
الفرضية الأولى : 


إذا كانت السلطة السياسية بحاجة إلى ضمان إستمرارها في الحكم » وتجديد نفسها بنفسها 
> فإنه من الطبيعي جدا أن تعمل على وضع الكثير من المعوقات أمام التيارات الأخرى 
لضمان عدم وصولها للحكم» أو حتى عدم المشاركة في السلطة. 

الفرضية الثانية : 

أئه من جهة تانية إذا كانت الأحزاب السياسيةء وبقية جمعيات المجتمع المدني تريد تشويه 
إستعطاف جماهير الشعب لمساعدتها » والوقوف إلى جنبها في كل المناسبات الإنتخابية › 
فإنه من الضروري إلصاق تهمة وضع عراقيل أمام الممارسة السياسية في جبين السلطة 
السياسية» لبلوغ هدف الإستحواذ على مقاليد الحكم في الجزائر . 

الفرضية الثالثة : 

أن المحيط العام في الجزائر» بكل مكوناته ومركباته وتياراته السياسية والإجتماعية 
والإقتصادية والموروثات التقافية » والتدهور الأمني - الذي مازال حاصلا إلى غاية سنة 
6 - » هو السبب الرئيسي والحقيقي الكامن وراء حالة عدم الإستقرار السياسي 
أخذ نفس جديد و الإتجاه نحو إصلاحات جذرية في كل المجالات . 


اله ناهج المستعملة في الدراسة : 


a E E REL ya E 
الفقلر مات الفققة وها ما ضرف مج الذارسة رة فرت طيعة ف كاله الو اة‎ 
والأهداف المتوخاة من هذه الدراسةء لامتداد نطاقها الزمني وشمولها الموضوعي» إلى‎ 
ا ق و ا‎ 
ا راا كل مال و ج ر‎ ١ ال :و درا الخد‎ 
N ED E E Oa 
القانوني » والمقترب المؤسسي › حيث تجدر الإشارة إلى أن المقتربين المستعملين في‎ 
هد الد زان كم فما طك لمرو ع قى خد ها ند تضم ار غات هة‎ 


1 - المنهج التاريخي الإستقصائي التحليلي› الذي يعتمد على : 

أ - الوصف : من خلاله نبين المسار التاريخي الذي تولدت منه بوادر التجربة الجزائرية 
في الانفتاح السياسي و المضي نحو تبني التعددية السياسية كنهج لتحقيق الديمقراطية › 
EAR E E E EE‏ 
لنستخرج منها ما يهمنا في هذه الدراسة » وهو البحث في جذور المعوقات المطروحة أمام 


الممارسة السياسية والتي مازالت تعاني منها الساحة السياسية الجزائرية إلى غاية 2006 
> وكذلك للحذر من مغبة الوقوع فيها لاحقا . 

ب - التحليل والتفسير : والذي يمكننا من تحليل المعوقات وتصنيفها أو إلى أية جهة يمكن 
إدراجهاء» ومن هي الجهة المسؤولة عن حدوثها » هل هي السلطة السياسية » أم أحد 
التيارات الأخرى » وكذا تحليل الأسباب التي دفعت إلى بروزها ومن المستفيد منها› 
وإلى ماذا ترمي. 

ومعنی هذا أن استعمال المنهج التاريخي في هذه الدراسة يهدف اساسا إلى تحديد وحصر 
معوقات الممارسة السياسية خلال فترة زمنية محددة » وأيضا لتحليل وتفسير أسباب هذه 
2 - منهج دراسة الحالة : 


وهو منهج يهدف إلى الحصول على معلومات شاملة عن الحالة المدروسةء وذلك 
بالإهتمام بمختلف جوانبها وكذا مختلف العوامل المؤثرة فيهاء فهو بحث معمق في دراسة 
حالة من الحالات» وفي العوامل المعقدة التي أثرت فيهاء والظروف المحيطة بهاء والنتائج 
العامة والخاصة التي نتجت عن كل هذاء وهذا ما يتوافق مع دراستنا في تشخيص 
6 ا ا ر ر 2 


- إستيعاب الموضوع بوضوح » من خلال تناوله بشكل متكامل تتقضح فيه الأسباب 
والعلل . 


- يهتم منهج دراسة الحالة » بدراسة الماضي كمؤثر أساسي في إظهار الحالة في الزمن 


- تمكن دراسة الحالة المجتمع من الإهتمام بأفراده وجماعاته بتطبيق الإصلاحات 
المتوصل إليها عن طريق الدراسة . 
- تهتم دراسة الحالة بدراسة السلوك » والعمل على تقويم انحرافاته . 


ا ن الورك م حا هة اة وا ةا اش 
الضعف التي ألمت به وتأثر بها . 


كما أننا إعتمدنا مقتربين أساسيين للتحليل هما : 


1- المقترب القانوني : الذي يركز في دراسته للأحداث › والمواقف » والأبنية على 
الجوانب القانونية » أي مدى الإلتزام بالمعايير والضوابط المتعارف عليها » أي على مدى 
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تطابق الفعل مع القاعدة القانونية أو تفلته منها » وزيادة على ذلك فإن هذا الإقتراب يبحث 
في حيثيات ترتيب المسؤولية والتمييز بين الاأفعال المشروعة وغير المشروعة سواء ما 
تعلق بالقانون الداخلي أو بغيره . وهذا المقترب يسهل علينا عملية الكشف عن الخروقات 
التي حصلت وتحليلها وإعطاء تفسيرات لها مع الأخذ بعين الاعتبار المرحلة الزمنية التي 
تبلورت فیها . 

2 - المقترب المؤسسي : ونقصد به المقترب المؤسسي الحديث الذي يولي أهمية للبعد 
المؤسسي لدراسة الظواهر السياسية ويربط ذلك ببقية الأوضاع الاقتقصادية والتقافية 
والاجتماعية » فهناك متلا مجموعة خاصة من المؤسسات التي لها التأثير الكبير إن لم 
يكن الغالب في الحياة السياسية على اختلاف أنواعها »> عسكرية » سياسية › إقتقصادية 
إجتماعية ....... وباستعمال هذا المقترب يمكننا فهم الأدوار التي تقوم بها المؤسسات 
في المجال السياسي وبالتالي الوصول إلى مدى تدخلها في مسار الممارسة السياسية من 
حيث التضييق عليها »› أو محاولة نسفها » وبطبيعة الحال سيكون للمؤسسة الرئاسية 
والعسكرية والحزبية النصيب الأكبر من الدراسة . 

ولا شات أن المقتربين لوحدهما قاصرين عن الإلمام بمتطلبات الموضوع فلا بد من 
اقترابات أخرى ٠‏ وعليه فإن الإعتماد على المقترب الوظيفي » والسلوكي › والنسقي › 
حقيقة لا مفر منها بسبب التداخل والتكامل بين هذه المقتربات التي تهدف كلها إلى تحليل 
وتفسير طبيعة معوقات الممارسة السياسية في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 
غاية 2006 . 


> دود اا دراسة : 


1. الحدود العلمية: تسعى الدراسة إلى توضيح معوّقات الممارسة السياسية » مبينة أهم 
المشاكل والسلبيات التي أدت إلى صعوبة » إن لم يكن فشل الديمقراطية في الجزائر › هذه 
المعوّقات التي هي متغيرات الدراسة »› والمتمثلة في : السلطة السياسية بنوعيها › المدنية 


والعسكرية » الأحزاب السياسية » منظمات المجتمع المدني » وسائل الإعلام العمومية 
والخاصة » التنشئة والثقافة السياسية» البنية القانونية والإجتماعية والإقتصادية › إضافة 
إلى عامل العنف . 


2. الحدود المكانية والزمانية : تنصب الدراسة في تحليل معوّقات الممارسة السياسية 
في الدولة الجزائرية » خلال الفترة الزمنية الممتدة من سنة 1989 ٠‏ إلى غاية سنة 2006 


صعوبات الدراسة: 
يمکن حصرها في ما يلي: 


1. قلة الدراسات الأكاديمية الجزائرية في حقل العلوم السياسية » التي تتعلق بموضوع 
معوقات الممارسة السياسية بشكل خاص . 


2 المراجع الموجودة يغلب عليها الطابع الإعلامي › فهي مراجع عامة وغير متخصصة 


3 تحتاج كل الدراسات العلمية الأكاديمية إلى توقر المال للحصول على جميع متطئبات 
الدراسة » من تنقل » وجمع للمعلومات من مصادرها من خلال إجراء المقابلات › 
وشراء كتب ومراجع متخصصة سواء من داخل الوطن أو خارجه » وهو ما عانينا 
منه في ظل بطالة تامة » وعدم وجود مساعدة مالية من طرف الدولة لتمويل هذه 
الدراسات » فألف شكر للوالد الكريم على تمويله لهذه الدراسة » وأدامه الله ذخرا 
وفخرا . 

الخطة المتبعة في الدراسة : 

مقده ة! 

الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للدراسة . 

المبحث الأول : مدلول مفردات عنوان البحث. 

المطلب الأول : مفهوم الممارسة السياسية . 

المطلب الثاني : مفهوم التعددية السياسية . 

المطلب الثالث : مفهوم المقترب أو الإقتراب أو المدخل . 

المبحث الثاني : بعض التعاريف والمفاهيم المتصلة بموضوع البحث. 

المطلب الأول : مفهوم الديمقراطية والتحول الديمقراطي. 

المطلب الثاني :مفهوم التداول السلمي على السلطةء والشرعية السياسية. 

المطلب الثالث : تعريف كل من الحزب السياسي و المجتمع المدني. 

المطلب الرابع : تعريف الإنتخابات . 

الفصل الثاني : تحديد وتحليل معوقات الممارسة السياسية المرتبطة بالسلطة السياسية : 

المبحث الأول : السلطة التنفيذية كمؤثر سلبي و أساسي على الممارسة السياسية. 

المطلب الأول : الصراع بين أركان النظام السياسي. 

المطلب الثاني : علاقة السلطة التنفيذية بالأحزاب السياسية . 


المطلب الثالث : علاقة السلطة التنفيذية بمؤسسات المجتمع المدني. 
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المطلب الرابع : علاقة السلطة التنفيذية بوسائل الإعلام المختلفة . 
ا ا ا ون ا س الا 
المطلب الأول : التركيبة البشرية للجيش الجزائري . 

المطلب الثاني: الماضي السياسي للجيش الجزائري . 


المطلب الثالث : أنماط وأشكال تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية منذ 1990 
إلى غاية 2006 . 


المطلب الرابع : انعكاسات تدخل المؤسسة العسكرية على الممارسة السياسية . 
الفصل الثالث : تحديد وتحليل معوقات الممارسة السياسية المرتبطة بالأحزاب 
السياسية ومنظمات المجتمع المدني . 

المبحث الأول: الأحزاب السياسية كمعوق للممارسة السياسية. 


المطلب الأول : الديمقراطية والتداول على السلطة داخل الأحزاب السياسية. المطلب 
الثاني : غياب البرامج السياسية الجادة والمعبرة عن آراء الجماهير . 


المطلب الثالث: سلبية إحترام القانون والأحزاب الأخرى» ونقص الثقافة السياسية. 
المبحث الثاني: منظمات المجتمع المدني» كمساهمة في سلبية الممارسة السياسية . 


المطلب الأول: منظمات المجتمع المدني مجرد تابعة للسلطةء والأحزاب السياسية. 
المطلب الثاني: انقسام منظمات المجتمع المدني خلال الأزمة السياسية . 


المبحث الثالث : وسائل الإعلام وتأثيرها السلبي على الممارسة السياسية. 


المطلب الأول: الإعلام والتعبير عن التوجهات السياسية للسلطة والأحزاب . 
المطلب الثاني : الإعلام مسيرة مضطربة » وتسييس مغرض وشامل . 

الفصل الرابع : البيئة الإجتماعية العامة والظروف المحيطة بالممارسة السياسية. 
المبحث الأول : إنتهاك النظام الدستوري وتأثيره على الممارسة السياسية سلبا . 
المطلب الأول : دستور 1989 وانتهاك النظام للإصلاحات السياسية . 

المطلب الثاني : دستور 1996 وتكريس التضييق على الممارسة السياسية . 
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المطلب الثالث : القوانين الإنتخابية كمؤثر سلبي على مسألة التمثيل الشعبي . 
المبحث الثاني : علاقة الممارسة السياسية بالأوضاع الإجتماعية والإقتصادية. 
المطلب الأول : الأوضاع الإقتصادية وتأثيرها السلبي في الممارسة السياسية . 
المطلب الثاني : البيئة الإجتماعية كعائق للممارسة السياسية . 

المبحث الثالث: العنف كمعوّق سلبي جدا على الممارسة السياسية . 

المطلب الأول : الإتجاهات الرئيسية في تحليل ظاهرة العنف . 

المطلب الثاني: الجماعات المشاركة في العنف . 

المطلب الثالث : مظاهر العنف وتأثيره على الممارسة السياسية . 


E EE 
' الخطة‎ - ® 

في الفصل الأول» الإطار المفاهيمي › والذي نستهل به الدراسة والسبب المباشر لذلك هو 
وضع تصورات لدى القارئ بمدلول ٠‏ أولا المصطلحات الواردة في عنوان البحث» تم 
يليها مباشرة إعطاء لمحة موجزة عن بعض التعاريف للمفاهيم التي تعد بمتابة مفاتيح هذا 
البلحث » فلا نتصور من القارئ تحصيل فهم دقيق للبحث من دون إلقاء نظرة على مجمل 
المفاهيم المستعملة > خاصة إذا كان المطلع خار ج الإختصاص . 

أما الفصل الثاني فقد خصصناه لتحليل دور السلطة السياسية في سلبية الممارسة السياسية 
> وبشكل أدق الأساليب التي أستعملت من طرف السلطة السياسية وخصوصا › التنفيذية 
والعسكرية » للتضييق على هذه الممارسة بكل الأشكال . 


وفي الفصل الثالث تطرّقنا بشيء أيضا من التحليل والتفسير وكذلك التقييم » لمدى مساهمة 
الأحزاب السياسية » ومنظمات المجتمع المدني أو الأهلي في تكريس هذا الواقع السياسي 
المضطرب . 

وأخيرا في الفصل الرابع وإدراكا منا بأننا لن نستطيع أن نفي الموضوع كامل حقه » وهي 
حقيقة نابعة من طبيعتهء فقد ارتأينا أن نقدم نظرة عامة للموضوع » تسمح للمطلع تكوين 
فكرة ملمَّة بموضوع البحث عموما › وكذا تكوين فكرة أعم عن طبيعة التحديات التي 
تواجهها الممارسة السياسية في الجزائر» من خلال التطرًق إلى طبيعة البيئة العامة من 
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قانونية سياسية » واجتماعية وإقتصادية » وكذلك العنف الذي إنتشر أو ما يعرف بالأزمة 
الأمنية والسياسية التي عرفتها الجزائر . 


الفصل الأول: اياضار ادمقاهيمي للدراسة 


المبحث الأول: مدلول مفردات عنوان البحث. 


المطلب الأول : مفهوم الممارسة السياسية. 


1 - العمل المتاسي.: 
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2 المشاركة الاشة 

3 - العملية السياسية 

المطلب الثاني : مفهوم التعددية السياسية. 

المطلب الثالث : مفهوم المقترب أو الإقتراب أو المدخل . 

المبحث الثاني: بعض التعاريف والمفاهيم المتصلة بموضوع البحث. 
المطلب الأول : مفهوم الديمقراطية والتحول الديمقراطي . 

1 - الديمقراطية 

2 - التحول الديمقراطي 

المطلب الثاني : مفهوم التداول السلمي على السلطة › والشرعية السياسية. 
1 - التداول السلمي على السلطة 

2 - الشرعية السياسية 

المطلب الثالث : تعريف كل من الحزب السياسي والمجتمع المدني. 
1 - مفهوم الحزب السياسي ووظائفه 

2 - مفهوم المجتمع المدني 

المطلب الرابع : تعريف الإنتخابات . 


الفصل الأول الإطار المفاهيمي للدراس” 


في هذا الفصل والذي يعتبر كمدخل مفاهيمي للموضوع › سنتناول فيه» عبر مبحتين»› 
مفهوم المفردات الواردة في البحث وكذا مختلف المصطلحات والمفاهيم المتعلقة 
بالموضوع ككل » والتي تسهل علينا الفهم الجيد لمدلولاتها ›» وبالتالي تجتب القارئ 
الغموض والإلتباس اللذين قد يقع فيهما نتيجة تصورات مغايرة لمدلول بعض المصطلحات 
الواردة > سواء ما تعلق منها بالمبيّنة في عنوان البحث » أو تلك المستعملة في المتن › مع 
إيلاء الإهتمام للمفردات الأكثر استعمالا أو التي رأينا أن البحث في مدلولها يعود بالنفع 
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على القارئ » وبالتالي فإن المبحث الأول سيكون مخصصا فقط لمدلول المفردات الواردة 
في عنوان الدراسة » أما المبحث الثاني فنتطرق فيه لمختلف الممصطلحات والمفاهيم 
المتعلقة بموضوع البحث ككل . 


المبحث الأول : مدلول مفردات عنوان البحث. 

من خلال عنوان الدراسة يتبيّن لنا بان المصطلحات التي نعمد إلي تعريفها تتعلق أساسا 
مقرو کل ن اا ا ق و 
النظام الديمقراطي على الرغم من سريانها كذلك في النظم أو المنتظمات الغير ديمقراطية 
> وأيضا مفهوم التعددية السياسية باعتباره الركيزة الأولى لهذا النظام الديمقراطي من دون 
منازع » وسنشير أيضا إلى مفهوم المقترب أو الإقتراب أو المدخل الذي يمكن اعتباره 


15 


بمثابة ميل أو اتجاه الباحث إلى اختيار إطار مفاهيمي معيّن › والإهتمام بدراسة مجموعة 
محددة من الفرضيات من أجل الوصول إلى صياغة نظرية معينة . 


المطلب الأول_: مفهوم الممارسة السياسية 


لاشك أن مصطلح الممارسة السياسية يراد به التعبير عن مجموعة من المفاهيم التي 
تصب في مجملها في معنى واحد » مثل العمل السياسي والمشاركة السياسية » والعملية 
ا ق و ی ا ی کی ی ا ی کرو کون 
التفريق بينها غير ممكن › وهذا ما جعلنا نتطرق إلى هذه المفاهيم قصد إعطاء تصور 
عام لكل واحد منها . 

۱-1 السا 


هو التنافس السلمي الرسمي والعلني على الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات من 
أجل تدبير شؤون الأمة ورعاية مصالحها وحفظ حقوق وحريات الأفراد والجماعات وفقا 
لبرنامج الحزب الفائز » أو وفقا لبرنامج مشترك تضعه الأحزاب الفائزة إذا لم يحصل 
ول ما عل عة 

2 - المشاركة السياسية : 

المشاركة السياسية كما عرفها الأستاذ روبرت دال - ٣ة 06٣‏ - هي ببساطة ما 
يتم تحقيقه بصورة إيجابية في عملية اتخاذ القرارات الجماعية الملزمة » من خلال إتاحة 
الفرص في الواقع العملي › وتوفير صيغ عملية من شأنها أن تساهم في دفع المواطنين 
للتعبير عن اختياراتهم حول ما يجب أن تكون عليه القرارات الجماعية الملزمة › وأيضا› 
إتاحة وضع تساؤلاتهم حول الخيارات الممكن تحقيقها › وبالتالي » إعطائهم هامشا 
للمناورة وطرح البدائل ١‏ 


(1) عبد الله جاب الله » شرعية العمل السياسي_ ( الجزائر › دار المعرفة 2002 ) > ص.103 . 
(2)عبد القادر رزيق المخادمي » آخر الدواء الديمقراطية ( دار الفجر للنشر والتوزيع ءط 1 2004)» ص. 42. 
والمشاركة السياسية يقصد بها تحديدا الأنشطة الإرادية التي يقوم بها أفراد المجتمع بهدف 
بالجهات الرسمية و الإنخراط في المؤسسات الوسيطة مثل الأحزاب والنقابات » والترشيح 
للمناصب العامة » وتقلد المناصب السياسية . وقد يلجأ الفرد إلى نوع من المشاركة غير 
القاتونية غير ذات فعالية " 
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كما تعرف المشاركة السياسية على أنها الطريقة والوسيلة التي يستطيع من خلالها 
المواطن التعبير عن موقفه من مختلف القضايا التي تهمه وتهم الممصالح العامة › 
وبواسطتها يشارك في صناعة القرار السياسي عن طريق التمثيل في المؤسسات السياسية 
المنتخبة والتي قد تعبر عن اهتماماته أو جزء منها . 

والمشاركة السياسية ظاهرة موجودة في كل الأنظمة السياسية بشكل أو آخر وذلك حسب 
طبيعة النظام السياسي القائم . 


وقد أصبح علماء الاجتماع والسياسة يركزون على المشاركة في المجال السياسي لكونها 
ق ق E‏ 
الفرد دورا في الحياة السياسية لمجتمعه » إذ تكون لديه الفرصة للمشاركة في وضع 
غ ف ا العا و ذلك اة افخل ار سال كن انتخا هذه اعدا 


وتواجه قضية المشاركة على مستوييها الكلي والجزئي عقبات عديدة » بععمضها قانوني 
وبعضها سياسي» وبعضها اقتصادي وبعضها اجتماعي وتقافي» مثل: عدم التوازن بين 
صلاحيات السلطات الثلاث وهيمنة مؤسسة الرئاسةء قلة تجربة معظم التشكيلات السياسية 
> تدهور الوضع الاقتصادي › تفشي روح الزعامة والقداسات الشخصية الروحية والتقافية 
و الجهوية والتاريخية في الأوساط الشعبية » فقدان الثقة في النخبة السياسية ( بداية في 
السلطة الحاكمة ليتدرج نحو معظم قيادات المعارضة بشتى اتجاهاتها)ءالإختلاف حول 
مفهوم وأبعاد وحدود الفعل الديمقراطي الذي يتناسب مع طبيعة المجتمع الجزائري 
وخصوصينه الحضارية 3 


(2) رابح كمال لعروسي » المشاركة السياسية وتجربة التعددية الحزبية في الجزائر ( الجزائر » دار قرطبة للنشر والتوزيع » ط 
1 2007 )» ص.06 , 


(3) إسماعيل قيرة وآخرون » مستقبل الديمقراطية في الجزائر (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية » ط1 2002 )» ص 
6 317 . 

مع ما عرفته بلدان العالم ل اثالث وهو ما يمكن أن يكون أقرب ا مفهوم التعبئة 
"nob iاia ti0"‏ منه إلى المشاركةء كمبدأ سياسي وكإجراء نظامي وكجوهر لمفهوم 
الديمقراطية في الممارسة السياسية 7 

فالمتوقع في هذا النمط (التعبوي) هو أن لا يسمح بوجود معارضة نظامية قادرة على 
مناقشة قرارات النظام السياسي ومساءلته. ويقوم مع ذلك بتعبئة الجماهير من خلال 
امترات والشيرات الشغببة و الات الدغاتة. لا كل اللمضاركة الحققية :وتكن 
كأداة لمساندة قرارات النظام وسياساته. ١أ‏ 
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المشاركة السياسية هي التعبير والتأسيس العملي والفعلي للإطار القانوني» الذي يتيح 
للمواطن المشاركة في اتخاذ القرار من جهةء واختيار ممتليه من جهة أخرىء» بالإضافة 
إلى الرقابة على السلطة الحاكمة والتأثير عليهاء إذ تستخدم النظم السياسية المعاصرة 
تيمقراطية كانت أو شمو نة المقاركة تمهومها الإنجان القتمي» للذ اة :على المتسادة 
الشعبية للقيادات الحكومية؛ كما تعنى مطالب شعبية ترتبط غادة بهذه المساندة. 

لهذا يمكن'اغتار. المشاركة الساشية أنها تلك الحهو د التنعة التطوعبة المتظمة الي 
تتصل بعمليات اختيار القيادات السياسية» ووضع السياسات والخطط, وتتفيذ البرامج 
والمشروعات» سواء على المستوى الخدماتي أو على المستوى الإنتاجي» وذلك على 
المستوى المحلي أو المستوى القومي الوطني ' 

وعليه يبرز لنا أن المشاركة السياسية هي عمل إرادي تطوّعي مرغوب › أما التعبئة فهي 
عمل غير تطوٴعي ولا رادي لأنه يحمل نوع من الإكراه 

واستنادا إلى هذا المفهوم تتميز المشاركة السياسية بما يلي: 

1.الفعل (0۸|أ۸۳): بمعنى الحركة النشطة للمواطنين فى اتجاه تحقيق هدف أو مجموعة 
من الأهدافه المعتة: 

2 .التطو ع :)۷0|1١۲3۲۷(‏ بمعنى أن تقدم جهود المواطنين طواعية وباختيارهم» تحت 
شعورهم القوي بالمسؤولية اتجاه القضايا والأهداف العامةء وليست تحت تأثير أو ضف غط 
3.الإختيار :)]۸01٤€(‏ إعطاء الحق للمشاركين بتقديم المساندة والتعضيد للعمل السياسيء 
والقادة السياسيين› وحجم هذه المساندة وذلك التعضيد. 

والمشاركة السياسية بهذا المفهوم تعني مساهمة المواطنين ودورهم في إطار النظام 
السياسي بقصد التأثير في عملية صنع القرار الرسمي الحكومي» بغية التأثير في 


(1 ةكد انا ارتي اتك وة في فرب اوي ررك مرك رامات اة رة 01987 ن 
.98. 

(2) المرجع نفسه»ء الصفحة نفسها . 

(3) - علي محمد بيومي» دور الصفوة في اتخاذ القرار السياسي ( القاهرة: دار الكتاب الحديث» 2004)» ص. 81. 

N E E‏ ا 
المحلي والوطني» وقد تكون مؤيدة أو معارضةء هدفها تغيير مخرجات النظام السياسي 
بالصورة التي تلبي مطالب الأفراد والجماعات الذين يقومون بها" 

وعليه تعرف المشاركة السياسية بأنها " درجة اهتمام المواطن بأمور السياسة وصنع 
القرار السياسي» فكلما زادت المشاركة السياسية من جانب المواطنين» كلما زادت قوة 
القرار السياسي» وأبسط صور المشاركة السياسية هو التصويت» أي ممارسة الحق في 
إيداء الرأي في الإنتخابات "أ 

لار الما و اعا فل من ضور لفت ى الات 
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أما مفهومها الإجتماعي» فهي سلوك إجتماعي يكتسب بناء محددا متباين المظاهر» يعتمد 


على جهود تطوعية ونشاطات إرادية يقوم بها أفراد المجتمع» بغية تحقيق أهداف عامة 
E‏ 3 
مشروعة 3ا 


وإزاء هذا السيل المتداخل من المعاني والمفاهيم المختلفة لمفهوم المشاركة» قد يكون من 
المفيد التعرض لبعض التعاريف التي تساهم في تحديدٍ أكثر للموضوع والإلمام بمتغيراتهء 
حیث : 

يعتبر "سيدني فيربا 5.۷6۲۲08" أن المشاركة السياسية هي تحويل الأعمال إلى أنشطة 
مشروعة» والتي يمارسها المواطنون العاديون بهدف التأثير على عملية اختيار أشخاص 
الحكم» وما يتخذونه من قرارات. * 

أما "ميرون فينر "۷.81١8۲‏ فيرى أنها تتمثل في أي فعل تطوعي ( ل22۲١ u‏ اه۷ 
)actin‏ موفق أو فاشل» منظم أو غير منظم» مؤقت أو مستمر» مشروع أو غير 
مشروع» ييغي التأثير في اختيار السياسة العامة أو اختيار القادة السياسيين في أي مستوى 
من مستويات الحكم المحلية أو القومية. اأ 

في حين يربطها "صامویل هینتنجتون [١90١‏ 5.10" بالتأثير في صنع القرار» أي 
هي ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في 
1) - خالد عبد المعطي الفريجات › آفاق وتطلعات نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي: التجربة الأردنية نموذجا 
2)طارق محمد عبد الوهاب » سيكولوجية المشاركة السياسية مع دراسة في علم النفس السياسي في البيئة العربية 
القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» 1999) > ص.111. 

Medjdoub Abdelmoumene , Analyse des comportements électoraux des jeunes français issus - (4 
de I'immigration maghrébine: le cas de BOBIGNY« , Revue De Chercheur, N=°3, Algérie - Ouargla, 
.2005, P9 

(5) - سيد عبد الحليم الزيات » التنمية السياسية دراسة في علم الإجتماع السياسي: البنية والأهداف. (مصر: دار المعارف 
عملية صنع القرار الحكومي» سواء أكان هذا النشاط فرديا أو جماعياء منظما أو عفوياء 
متواصلا أو منقطعاء سلميا أو عنيفا شرعيا أو غير شرعي» فعالا أو غير فعَال . 

كما أوضح "جيرنت بيري ۴8۲۲۷ ه٣6۲"‏ أن المشاركة السياسية هي الإشتراك بنصيب 


في بعض الأعمال والأفعال السياسيةء مع توقع المشارك أنه قادر على التأثير في القرار. 
)1( 


أما "فليب برو" فقد إعتبر المشاركة السياسية بأنها مجموع النشاطات الجماعية التي يقوم 
بها الحكام» وتكون قابلة لأن تعطيهم تأثيرا على سير عمل المنظومة السياسيةء ويقتقرن 
هذا المعيار بالنظم الديمقراطية التي يعتبر فيها مفهوم المواطنة مأ۸ك١‏ 2أ قيمة 
أ 3 )2( 

أساسية, 
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في حين يعرفها "جبریال ألموند "6G, Almond‏ بانزال عملية إتخاد القرارات إلى مسنوی 
اعات اة ٠‏ ر ال غات افير أ غاا ا الت و كج لذ سكرق 


في وسع المواطنين أن يدركوا القضايا وأن يعملوا سياسيا بما يناسب مصالحهم الخاصة. 


)3( 
ويعرف "طارق محمد عبد الوهاب" المشاركة السياسية أنها حرص الفرد -بناء على ما 
لديه من خصائص نفسية معينة - على أن يؤدي دورا في عملية صنع القرار السياسي»› 
لأي هيئة سياسيةء كما ينعكس على اهتماماته التي تتمثل في مراقبة القرار السياسي› 
وتناوله بالنقد والتقييم والمناقشة مع الآخرينء وينعكس أيضا على معرفته بما يدور حوله 
من أمور تتعلق بالسياسة»ء والمشاركة في النهاية هي محصلة لهذا الثالوث: النشاط - 
الإهتمام -المعرفة.“ 

الذي يستهدف التأثير على عملية صنع القرار داخل المؤسسات العامة» سواء كان هذا 
السلوك قانونيا مشروعاء أم غير قانوني» وسواء كان سلوك سلمي أو يستخدم القوة» أي 
أكان النظام السياسي الذي يتم إتباع هذا السلوك داخله نظاما سلطويا أو ديمقراطيا. أ 
ويمكن من خلال تحليل ما سبق أن نميز خصائص مشتركة للمشاركة أهمها: 


(1) محمد سيد فهمي › المشاركة الإجتماعية والسياسية للمرأة في العالم الثالث ( الإسكندرية : المكتب الجامعي الحديث» 2004 )ء 


ص.70 . 
(2) فليب برو › ترجمة محمد عرب صاصيلاء علم الإجتماع السياسي ( بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع»› 8 |(“ 
ص .301 . 


(3) جبريال ألموند و جي بنجهام باويل الإبن » ترجمة هشام عبد الله السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر: نظرة عالمية_( عمان: الدار 
الأهلية للنشر والتوزيع » ط1ء 1998 )»> ص. 93. 

(4) طارق محمد عبد الوهاب › سيكولوجية المشاركة السياسية مع دراسة في علم النفس السياسي في البيئة العربية ( القاهرة : دار 
غريب للطباعة والنشر والتوزيع» 1999 )> ص .113. 

(5) نجاد البرعي وآخرون: إصلاح النظام الإنتخابي في مصر ( القاهرة : جماعة التنمية الديمقراطيةءط 1» 1998) »> ص. 50. 


-تهدف المشاركة السياسية إلى اختيار الحكام والنواب الذين يمثلون ويعبرون عن 
اقغات فر القن اى اع 

-تسعى إلى إدماج المواطن في عملية صنع القرار بشكل مباشر أو بأسلوب غير مباشر 
را ا ع کا وک عو رمن ار کل ار 

تعتبر المشاركة السياسية عمل إرادي وطوعي» يقوم به المواطن بشكل جماعي أو 
فردي . 

تشمل المشاركة السياسية الأعمال المشروعة وغير المشروعة (العنف السياسي). 

-لا تقتصر المشاركة السياسية على نظام حكم دون آخر» وإنما هي أداة تستخدمها النظم 
E CG N‏ 
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ومنه نخلص إلى أن المشاركة السياسية هي عمل إرادي طوعي» ذو طابع سياسي يختلف 
عن بقية الأعمال الأخرىء» يستهدف إشراك المواطن في صناعة القرار ورسم السياسة 
العامة . 

3 -العملية السياسية : يعرفها البعض بأنها E‏ 
جماعاتهم من اجل الحصول على القوة » أو التي تعبر عن ممارساتهم الفعلية لها من 

تحقيق مصالحهم الشخصية ومصالح جماعاتهم › والعملية السياسية بهذا المعضى هي 
محصلة التفاعلات الرسمية وغير الرسمية التي تتم بين الفاعلين السياسيين في إطار 
الا و و ا و ع ا 
وعليه فإن الممارسة السياسية في الجزائر لا تزال معتبرة مسألة اختصاصية »لا يحق لمن 
كان ولا لأي كان أن يدلي بدلوه فيهاء أو بالأحرى المطالبة بالتدخل في مسائلها 
وقضاياها. إنها محصورة بفئة محددة من السكان» يمكن أن تكون عائلة أو حزبا واحداً أو 
تیار سیاسیا معیناء یعتبر أن کل ما عداه من تيارات سياسية -حتی حين يقر بوجودها - 
غير قادرة على خدمة المصالح الوطنية والدفاع عنها. 

فالممارسة السياسية لا تصبح ذات قيمة مقياسية إلا عندما تمس بالفعل مبدأ المشاركة 
الفعلية في صناعة القرار من قبل رأي عام» إستقر وتهيكل» وما عدا ذلك من مظاهر 
السماح بأشكال مختلفة ومسيطر عليها من التعددية تحت إشراف أجهزة الأمن» التي 
تمارس وحدها القرار السياسي في نهاية المطاف» أو تشكل الأداة الرئيسية لممارسة 
السلطة ودعم النخبة التي تحتكرهاء فلا يمثل إلا تكتيكا سياسياً استخدم منذ عقود ولا يزال 
من قبل الأنظمة ذاتهاء ولا يشكل قطيعة حقيقية مع احتكار القرار والتحكم» بل والتلاعب 
به من قبل المجموعة الصغيرة الحاكمة مهما كانت طبيعة العصبية التي تستند إليها. ا 


(1) عبد الله جاب الله » شرعية العمل السياسي › مرجع سابق » ص 148 

(2) برهان الدين غليون » معوقات الديمقراطية في الوطن العربي : عن الموقع الالكتروني › 
http://saberalfaituri.maktoo bblog.com/ 291629/ %DI%8S%DESYBIY%DINSSDIN8S2D8%‏ 
المطلب الثاني : مفهوم التعددية السياسية 


يقصد بالتعددية السياسية كما يراها محمد عابد الجابري بأنها " مظهر من مظاهر الحداثة 
السياسية»ء ونقصد بها ولا وقبل کل شيءء وجود مجال اجتماعي وفكري يمارس الناس 
" الحرب " بواسطة السياسةء أي بواسطة الحوار والنقد والاعتراض والأخذ والعطاءء 
اناا التعايش في إطار من السلم e‏ الوط ال اة بو اة 
ıı‏ )1 
أا الذكتر ر اسع الذي ار آهنم فر ف TT‏ ال 
والآراء السياسية وحقها في التعايش والتعبير عن نفسها والمشاركة في التأثير على القرار 
ل 
ياسي . 
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والتعددية السياسية بهذا المعنى هي إقرار أو اعتراف بوجود التنوع الاجتماعي وبأن هذا 
التنوع لا بد أن يترتب على خلاف في المصالح والاهتمامات والأولويات» وتكون التعددية 
هنا إطارا مقتنا للتعامل مع هذا الخلاف أو الإختلاف بحيث لا يتحول إلى صراع عنيف 
يهدد سلامة المجتمع وبقاء الدولة .أ 

بينما عرفتها الدكتورة ثناء فؤاد بأنها " الإقرار بوجود التنوع» وأن هذا التتوع يترتب 
عليه اختلاف المصالح والاهتمامات والأولويات " “^ 

وقد أشار هنري كاريل إلى التعددية بقوله أنها " ترتيبات مؤسسية خاصة لتوزيع السلطة 
الككونة و الما كه فا 

کی کین أفاض و أغنى الدكتور احمد صدقي الديجاني مفهوم التعددية عندما قال أنهاً" 
مصطلح يعني أولا الاعتراف بوجود تنوع في مجتمع ما يفصل وجود عدة دوائر انتماء 
فيه ضمن الهوية الواحدة ... وبقي ثانيا احترام هذا التنوع وقبول ما يترتب عليه من 
الأولويات وبقي ثالثا أيجاد صيغ ملائمة للتعبير عن ذلك بحرية في إطار مناسب  "‏ . 


(1) رياض عزيز هادي » من الحزب الواحد إلى التعددية ( بغداد › دار الشؤون التقافية العامة 1995) »> ص.63 
(2) المرجع نفسه » نفس الصفحة. 
(3) رابح كمال لعروسي » المشاركة السياسية وتجرية التعددية الحزبية في الجزائر» مرجع سابق » ص.03. 
(4) ثناء فؤاد عبد اللهء الحزب والسياسة والديمقراطية (بغدادء مجلة الإسلام والديمقراطيةء ع 3ء آب 2003 )»> ص 
40 . 
(5) المرجع نفسه» ص. 23 . 
(6) رياض عزيز هادي» المرجع نفسه» ص .64 . 
ومن خلال الاستعراض السريع لمجموعة المفاهيم المذكورة أنفاً يتبين الاتي 1 
2) القرارات السياسية التي تتخذ SS e IS SI‏ عديدة 
ومجمو عات قيادية متخصصة لا نت تتخذها نخبة أو فئة اواد 
3( التعددية السياسية تعني اختلاف في الآراء والأطروحات الفكرية واختلاف في 
المصالح واختلاف في التكوينات الإجتماعية أو الديمو غر افية أو الإقتصادية : 
ولكي توجد التعددية السياسية في دولة ما لا بد من توافر الآتي : 


1. لابد من وجود نظام قانوني يؤمن للفئات الاجتماعية كافة الحق في التنظيم المستقل 
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الاجتماعية في سعيها السلمي للوصول إلى السلطة السياسية تحت مظلة تنظيم تشريعي 
يسمح بذلك ويقننه ‏ . 
2 لد سن بوجوة امات وة بين القع ا الحكومة تنظ اة اة فكل 


الأحزاب السياسية التي أصبحت تمثل ظاهرة مهمة يصعب التخلي عنهافي النظم 
السياسية الديمقراطية الحديثة 


التعددية مبدأ من مبادئ الديمقراطية : 


الديمقراطية البسيطة نفسها تقوم على التنوع والتعدد . إنه التنوع في إطار الوحدة أو 
الوحدة التي تشتمل بالضرورة على التنوع . 


والتعدد لا ينبع من طبيعة هذا الكون والوجود فحسب بل ينبع أيضا من ممارسة الحرية . 
ذلك أن قيام الأفراد بممارسة حرياتهم يفضي إلى ظهور آراء مختلفة باختلاف ظروف 
هؤلاء الأفراد وحاجاتهم » وإذا كان منتظرا مني احترامي لإنسانية الآخر أن أحترم حريته 
> فلا مناص من قبولي بنتائج ممارسته حريته › وبالتالي › بقبولي تعدد الآراء الناجمة عن 
ممارسة الآخرين لحرياتهم . والتعدد ليس واقعا فحسب بل هو مرتجى . إنه ليس نتيجة 
منطقية لممارسة الحرية فحسب بل هو مطلوب أيضا لغايات وأشياء أخرى . ذلك أن في 
التعدد حركة وتفاعلا واختيارا ومقارنة وتصحيحا وتصويبا' 


(1) كمال المنوفي ٠‏ نظريات النظم السياسية ( الكويت : وكالة المطبوعات الكويتية » 1985 )»> ص .64. 


(2) محمد نور فرحات»› التعددية السياسية في العالم العربي 2 الواقع والتحديات ( الرباط : مجلة الوحدة ع 91 ¢ المجلمس 


(3) عبد القادر رزيق المخادمي » آخر الدواء الديمقراطية_ › مرجع سابق »> ص.41 -42. 

ومن أهم أهداف التعددية السياسية أن تكفل تداول السلطة وحريات التعبير عن الرأي 
والمصالح والانتخاب... الخ» وعلى هذا الأساس يؤكد "غسان سلامة" على أن "مهدف 
التعددية السياسية وسبب وجودها هو إنشاء الطريقة المؤسسية التي تسمح لأحد أطراف 
التعددية بالوصول للسلطة مكان الطرف المسيطر ومن يتجاهل هذه القاعدة البديهية يتخبا 
وراء إصبعه ". ا 

إن الممارسة الديمقراطية على ارض الواقع تحتاج إلى توفير مصادر المشاركة السياسية 
في اتخاذ القرارات وتحديد الخيارات العامةء إلى جانب الحق القانوني والسياسي الذي 
ينض على مشار كة الملزمين بقلك الف ارات و الخيار ات العامة في اتخاذها ر ٠‏ 
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وعليه فمن خلال إعطاء الحرية(فتح المجال أمام التعددية) لتشكيل الأحزاب السياسية 
وجماعات الضغط وجماعات المصالح ومؤسسات المجتمع المدني ...الخ. ستكون هناك 
حرية لكل أطياف المجتمع في أن تشكل هذه التكوينات السياسية لتعبر عن رأيها وتدافع 
عن مصالحها وتسهم بشكل أو بآخر في التأثير على القرار السياسي» مما يؤدي في 
النتيجة إلى خروج قرارات متوازنة تلبي مصلحة الجميع دون أن تضم حق فة أو 
مجمو عة داخل المجتمع . 

المطلب الثالث : مفهوم المقترب أو الإقتراب أو المدخل APP۸0۸٥۲‏ 

المقترب يمكن تعريفه بأنه " يستخدم للإشارة إلى المعايير المستخدمة في انتقاء الأسئلة 
التي تطرح والضوابط التي تحكم اختيار موضوعات ومعلومات معيّنة أو استبعادها من 
نطاق البحث " ءفيمكن الاستعانة بمدخل واحد أو أكثر في مجال الدراسات الاجتماعية 
ومنها السياسية . و "يستخدم الاقتراب كإطار لتحليل الطظواهر السياسية والاجتماعية 
ودراستها » كما يساعد الباحثين والمحللين على تحديد الموضوعات الأكثر أهمية وإيضاح 
جوانبها الأساسية » ويعينهم على الكيفية التي يعالجون بها موضوعاتهم ٬لذلك‏ فإن 
الاقتراب يؤثر في اختيارنا للمناهج والوسائل المستخدمة في الدراسة "أ 

وهي"وسائط بيننا وبين الظواهر المختلفة تعيننا على تفسيرها »استنادا إلى المتغيرات أو 
المتغير الذي نرى انه يملك قدرة تفسيرية أكثر من غيره »وهكذا فاذا كان العامل الذي 
جلب اهتمامنا سياسيا »نسبنا الاقتراب إليه وأطلقنا عليه الاقتراب السياسي أو المدخل 
السياسي »وإذا كان العامل اقتصاديا »كان المتبع هو الاقتراب الاقتصادي وهكذا " ا“ 


)1( غسان سلامةء التعددية السياسية في المشرق: من الصيغ التقليدية الى الصيغ الحديثة (عمان : ندوة التعددية السياسية فيي 
الوطن العربي»› آذار / مارس 199( ص . 11. 


(2) علي خليفة الكواري» مفهوم الحزب الديمقراطي: ملاحظات أولية ( بيروت :مركز دراسات الوحدة العربيةء أكتوبر 2003 )» 
ص.51 . 


(3) محمد شلبي»› المنهجية في التحليل السياسي :المفاهيم »المناهج »الاقتر ابات »و الأدوات (الجزائر :1997 (« ص .14. 

(4 افر ن :15 

افر آي ظط د لر ن اطا فر و اة = ب أكشافها و لها و اف وة هة 
تفسیر ها › وبالاستناد إلى عامل أو متغير كان قد تحدد دوره من وجهة نظر الباحث في 
حركة الظاهرة سلفا 1 

وتتعدد الإقترابات بتعدد الزوايا التي ينظر منها كل باحث للظاهرة »والخلفية الفكرية 
المستحسن أن تتكامل الإقترابات التي تستخدم في دراستها »حتى يمكن تقليب الظاهرة على 
جر ا ب لطر غ ها وار فول إلى أاقا ان ام ال ارات 
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الظاهرة وفهمها يتطلب منا تلمس جميع المسالك الموصلة إليها ءبغض النظر عن فلسفتنا 
بطبيعة الظاهرة السياسية "ا 


المبحث الثاني : بعض التعاريف والمفاهيم المتصلة بموضوع البحث 

والتي تعد مفاهيم عامة ولكن يجب ضبطها منعا أو تجتبا لبعض الإشكالات التي قد تطرح 
من طرف القارئ » ولعل من أهم هذه المصطلحات نجد : الديمقراطية والتحول 
الديمقراطي .التداول السلمي على السلطة .الشرعية السياسية»ء الحزب السياسي » المجتمع 
المدني . 

المطلب الأول : مفهوم الديمقراطية والتحول الديمقراطي 
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1 -الديمقراطية › مكوناتهاء ومقو'ماتها : الديمقراطية وسيلة إجرائية يتم من خلالها تداول 
السلطة» وإذا كان أصلها اليوناني يعني حكم الشعب» فإن فهمها بهذا الشكل لا يوضح 
حفيقتهاء لذا جرت محاو لات كثيرة لتعريفهاء فهذا ليسلي أييبسو 3 يقول : 

إن الديمقراطية "هي نظام سياسي يترك سلطة زعمائها أبدا تحت المراقبةء وقيد الإشراف 
مع إفساح المجال لعبقرية الفرد السياسية للتعبير عن ذاتها""" وعرفها"ليوناردو وولف" 
""بأنها الفكرة القائلة بان أية حكومة»ء إنما تقوم بغرض السهر على مصلحة مواطنين 
أحرار ومتساوين اتحدوا سياسيا من أجل تحقيق هدف عام وهو سعادة الفرد والمجتم". 
الديمقراطية كما دعاها روبرت دال ةك ۲0٥6٣‏ هي نظام حكم الكثرة › لذلك فإن 
الممارسة الديمقراطية راهنيا ليست سوى نفي حكم الفرد المطلق وحكم القلة » وتجاوزهما 
إلى تحقيق حكم الكثرة › الساعي من أجل الوصول إلى حكم الشعب 


فالديمقراطية على حد تعبير نظرية العقد الاجتماعي التي تنسب إلى جان جاك روسو ترى 
الديمقراطية - أولا - مذهب سياسي » لا مذهب اجتماعي واقتصادي » فهي مسألة "عقل 
وقلب وليست مسألة خبز وزبد " . 


إن حكم الشعب لصالح الشعب » يمثل غاية الديمقراطية › أكثر مما يصلح لأن يكون 
تعريفا للعملية الديمقراطية . إنها غاية تطمح الديمقراطية إلى بلوغها دون إدعاء الوصول 
إليها » باعتبار أن الديمقراطية مسألة نسبية » وعملية تاريخية متدرجة » حيث أن النتائج 
التي تحتقها أية ممارسة ديمقراطية هي بكل المقاييس مؤشر على توازن القوى » وهذا ما 
نلاحظه اليوم في الدول التي استقرت فيها الممارسة الديمقراطية » حيث حققت مجتمعاتها 
تذريجيا ققدم تسيا في الفضني قدها تحر تكيق غاة حك الشعب بالتنعت لضالح الشعب 
)3( 


(1) خالد عليوي» الديمقراطية في الفكر القومي العربي المعاصر ( جامعة بغداد» 2000) »ءص.7 . 


وإذا كانت الديمقراطية"نظام السلطة الذي يكفل الحريات.. فإنها لا تخلق الحريات حيث لا 
توجد» ولا توجد هي نفسها من دون نمو روح الحرية في المجتمعات» ففي غياب هذه 
الروح ليس هناك ما يمنع السلطة من أن تكون لا ديمقراطية""ء وهذه الحقيقة جعلمت 
الفقيه الفرنسي(جور ج بوردو)ء يقول عن الديمقراطية: بأنها"فلسفة وأسلوب حياة وشكل 
ال ٠‏ "2 

تسعى الديمقراطية في مختلف أشكالها وصورها إلى تحقيق العدل » وهي بهذا لا تختلمف 
وخقاغا ول الف اة امات 3 ار د هن ك كه مار هة اة ا 
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بدستور يراعي الشروط التي نتراضى عليها القوى الفاعلة في المجتمع » من مساواة › 
وحرية » وحكم للقانون ؛ أي ضمان حق المشاركة السياسية الفعالة لكل أفراد الشعب أو 
كثرة منه على الأقل » في عملية اتخاذ القرارات الجماعية الملزمة › وذلك وفق شرعية 
دستورية تنبثق عن الإرادة الحرة للمواطنين وتقوم على مبادئ ديمقراطية تتجسد في 
ا 3 

إن مفهوم الديمقراطية "يتسع لكل مذهب يقوم على حكم الشعب لنفسه باختياره الحر 
بمعناها الحرفي كمصطلح إغريقي» حكومة الشعب» والتي تعني في العالم المعاصر 
حكومة أغلبية الشعب كنظام متميز عن نظام الحكم الفردي أو حكومة الأقلية" * 

أما "مونتسكيو" فيرى أنه: " حيتما يكون الشعب في مجموعة» هو السلطة السيادية العليا 
فيهاء فهذه هي الديمقراطية'. ٠‏ 

فی خی یری جان کریستوف روفان"' أنها "" آلية عجيية لاحتواء المعارضات وإعادة 
إدماجه" ا 

أي أنها تحوّل إجراءات تنظيم علاقات الأفراد إلى آليات ونظم دستورية حزبية انتخابية 


( 
2) المرجع نفسه» ص.12 . 
( 


5) إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي: معجم مصطلحات عصر العولمة: سياسيةء اقتصاديةء اجتماعية» نفسية» إعلامية 
( القاهرة: الدار الثقافية للنشر» ط1 »› 2004 ) »ص .97. 

(6) حجاج قاسم: العالمية والعولمة: نحو عالمية تعددية وعولمة إنسانية: دراسة تحليلية للمفهومين (الجزائر: نشر جمعية 
التراث»ء ط 1 » 2003) »> ص 155. 


أما طبيعة المفهوم عند "حامد ربيع" فإنه يتمتل في أن الديمقراطية في حقيقتها علاقة بين 
العلاقة بين القيم الداخلية» وهي آلية تسمح بمنع التحكم السلطوي» أي يمنع أن تصير إرادة 
واحدة أيا كانت» تملك السلطة وتتحكم في مصير الجماعة . 

وكتعريف إجرائي شامل نقول أن الديمقراطية هي نظام حكم الكثرة لأنفسهم بأنفسهم › أو 
عن طريق من ينوب عنهم › سواء كان فردا أو جماعة » غايتها الكبرى تحقيق العدل 
والمساواة والحرية » بين جميع أفراد الشعب 

مكونات الديمقراطية : 
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إن الديمقراطية ليست بذرة موجودة في التقافة الخاصة بأي شعب » ولكنها نتاج لتضافر 
عوامل متعددة داخلية وخارجية»ء تدفع إلى إحداث تغيير في النظام السياسي القائم من 
خلال تحليل الواقع بموضوعية» وبكل ما فيه من النزاعات والتوازنات والمطالب المتميزة 
اتو و ها الي كر ن حه فذا الراق لاسي الخاضن كل مخم و لضن 
هذه العوامل في : 

1- البنية السياسية والتوزيع الإجتماعي . 

2 د اة الإافتضادة والقافة : 

3 - طبيعة ومقومات السياسة الخارجية . 

اة اة و الا كان تن التي ا اة العامة اة عا 
وال و رة ركا ارد من تیه الخاك وطه رهو كه اقاة ع 
جميع المواطنين لممثليهم» يُعد نهجا أساسيا لبلورة مسيرة أي مجتمع ونجاح آي أمة في 
السياسي يكاد يتشابه مطلبيا وتكوينا بين كل المجتمعات على قاعدة تداول السلطة وإفساح 


مقوأمات الديمقراطية : للديمقراطية عدة مقوّمات لعل من أبرزها ما يلي : 
1 - الديمقراطية تقوم على العقلانية ( y(ا١‏ 0ة ) " عقلانية تحرص على تأكيد دور 
الحل الوسط المنصف في التوفيق بين المصالح و الأهداف المتنافسة . وتتجلى هذه 
العقلانية في المقايضات العلنية » وفي التشريع › وفي عملية اتخاذ القرار السياسي » كما 
تتجلى في التأكيد على الحوار والإقناع والمحاججة في جو لا يعكره الإرهاب أو التلويح 
بقطع الأرزاق و الأعناق » والقرارات المتخذة من قبل الهيئات المختلفة خاضعة للمراجعة 
والتحليل و التقويم والنقد . وهي قرارات يتوجب تبريرها والدفاع عنهما والرد على 
معارضيها . وتتمتل العقلانية أيضا في أمور كالتالية : 

أ - حرية تدفق المعلومات وسهولة الوصول إليها أو إيصالها إلى الناس المعنيين . إن 
السلطة الرابعة في النظام الديمقراطي ). ومن هنا أيضا فإن احتكار مصادر المعلومات 
وإخضاعها للرقابة الصارمة يتنافى مع متطلبات الديمقراطية وقيمها . 


28 


ب - الابتعاد قدر الإمكان عن الشعبوية ( ١‏ ءأالام00) وما تنطوي عليه من غوغائية 
تعمي الناس عن رؤية القضايا المطروحة بكل أبعادها و تركيباتها. ولهذا السبب وغيره › 
فان الديمقراطية الحديثة هي ذات طابع برلماني نيابي. وليست مباشرة كما كان في أنينا 
القديمة . وليست مصادفة أن الديمقراطية النيابية لا تعطي للاستفتاءات الشعبية موقعا 
مركزيا في عملية اتخاذ القرار » هذا إن لم تحضرها كليا. 

ج - أهمية الحوار العلني داخل المؤسسات وبين المؤسسات » حوار يسهم فيه الخبراء 
والمستشارون في عملية تحليل القضايا والحلول المطروحة وتقويمهاء حوار تتم من 
خلاله عملية بلورة الأهداف والسياسات والأولويات . وهو حوار يظهر في عدم اللجوء 
إلى الشتائم والكلام البذيء ( القوانين ضد البذاءة ) أو الرشوة ( تدخل المال في غير محله 
) وغيرها من الرذائل . هذا الحوار »› بأشكال مختلفة » من شأنه أن يثقف المواطنين بقدر 
مايتقف صاحب القرار . 

د - استقلالية الهيئات والمؤسسات المختصة بجمع المعلومات » تصنيفها وتقويمها . أن 
استقلال وسائل الإعلام » والحرية الأكاديمية › واستقلال البحث العلمي ....... الخ هو في 
صميم العملية الديمقراطية . ودون استقلال هذه الهيئات وغيرها لا تتوافر للمواطنين 
فرصة اتخاذ المواقف أو تكوين الرأي الذي يلزم السلطة على آخذه بجدية . ومن دون 
المواقف والآراء المبنية على المعطيات » كيف يمكن معرفة مقومات الحل الوسط 
المنصف ؟ 

إن القول بان الديمقراطية قائمة على العقلانية (يجب أن) لايعني أن القرارات المتخذة هي 
دائما عقلانية أو أنها دائما حلول وسط منصفة»ء إنه يعني » على الأقل › أن الشروط 
الضرورية لاتخاذ القرار العقلاني وللوصول إلى الحل الوسط المنصف متوافرة في 
مجتمع ديمقراطي يتسم بالانفتاح (008۸۸655) . إن استغلال أو عدم استغلال هذه 
الشروط يلفت النظر إلى التمييز بين ديمقراطية تثقف و تحسن وديمقراطية تقتصر على , 
التمتيل ِ فقط . الديمقراطية من النوع الثاني تجنح عادة نحو الشعبوية › بينما تنزع الأولى 
نحو تشجيع التداول والتفكير على مستوى الشعب والسلطة الحاكمة . والشعبوية عادة نذير 
لأخطر محدق . 

2 - الديمقراطية تقوم على المشاركة في اتخاذ القرار . والمشاركة لا تتحصر فقط في 
عملية تصويت دورية تتم كل أربع أو خمس سنوات . المشاركة الفعلية تتطلب تعدد 
المواقع والمستويات التي تتخذ فيها أو من خلالها القرارات . وهذا بدوره يتطلب توزيعا 
أفقيا وعموديا للصلاحيات والأدوار والمهمات › يوازيه توزيع للسلطة . وهذا التوزيع 
بدوره يشد باتجاه اللامركزية . وإذا كانت اللامركزية متناغمة مع الديمقراطية › فان 
نقيضتها ( المركزية) هي من السمات البارزة للنظام السلطوي بعامة › والتوتاليتاري 
بخاصة . في نظام حكم سلطوي أو توتاليتاري تتمركز الصلاحيات وتنساب القرارات من 
قمة الهرم إلى القاعدة عبر حلقات وصل متشعبة › لكنها مسلوبة القدرة على اتخاذ القرار 
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أو المشاركة الفعلية في اتخاذه. حلقات الوصل هذه تعمل من فوق وعن بعد ووفق إرادة 
الزعيم أو الحزب أو الطبقة الحاكمة » والحكم المحلي » على أهميته يضل رهين الحكم 
المركزي وتحت رحمته . 

3 - تكتسب الترجمة المؤسسية لما تقوم عليه الديمقراطية من مبادئ وقيم › ولما لها من 
سمات أساسية مميزة › أهمية خاصة » ويمكن النظر إلى الديمقراطية نفسها على أنها 
الترتيب المؤسسي (€ "عل ^ rra‏ اintitutiona‏ ) الذي يعبر عن تلك السمات 
ويحتضن تلك المبادئ والقيم المشار إليها سابقا . والنقاط التالية تلقي بعض الضوء على 
خصائص هذا الترتيب المؤسسي : 

أ - المؤسسات في النظام الديمقراطي تحكمها وتنضتّم عملها شبكة معقدة ومحكمة من 
الضوابط والتوازنات . المؤسسة » كل مؤسسة رسمية › تعمل وفق أعمال محددة » وفق 
أسس للتوظيف والتمويل وتقويم الأداء > ووفق مقاييس معروفة وعلنية للنجاح والفشل › 
وهناك أجهزة رسمية وشعبية للمتابعة والمراقبة والمحاسبة متلما هناك أجهزة للتنسيق بين 
المؤسسات . 

ب - والعمل المنضم في المؤسسات وبينها لا يتزعزع أو يتعطل أو ينقطع نتيجة لتغيير 
أصحاب المناصب السياسية . هناك فصل واضح بين المناصب المصنفة على أنها 
سياسية » والمناصب التي يشغلها أصحاب الكفاءات والمهنيون . والمناصب السياسية التي 
تتغير وفق نتائج الانتخابات العامة » تضل محدودة في عددها رغم أهميتها الفائقة في 
بلورة الأهداف ورسم السياسات العامة . ومحدودية المناصب السياسية تبرز الدور المهم 
والرئيس للمناصب المصنفة على أنها خدمة مدنية . وغني عن القول » أن العمل 
المؤسسي في النظام الديمقراطي لا يتجمد أو يشل إذا تعذر أو تأخر تشكيل حكومة أو إذا 
مرض أو مات رئيس الدولة . 

ج - على رغم أن المؤسسات تحمل عادة الأسماء نفسها في نظام سلطوي وفي نضام 
ديمقراطي ٠‏ إلا أن المعنى والمضمون مختلفان من النظام الواحد إلى الأخرء في النظام 
السلطوي » تكون المناصب عادة قائمة على أساس الولاء للحاكم أو السلطة » وليس ( 
فقط ) على أساس الكفاءة والمهنية. وهذا يجعل المؤّسسات بعامة » وأصحاب المناصسب 
بخاصة » في قلق دائما على مستقبلهم؛ قلق له إنعكاسات مباشرة على قيام المؤسسات 
بو اجباتها اتجاه المواطنين . 

د - وللمؤسسة وعملها في النظام الديمقراطي طابع لا شخصي ( ۲501م" |) هذا 
بدوره يعني أن توزيع المنافع والأعباء من خلال المؤسسات ( يجب أن ) يتم بحسب مبداً 
المواطنة » وليس بحسب مبدأً الواسطة أو المحسوبية ( الذي يركز على : من أنت ؟ وما 
تملك؟ وما حزبك؟ أو عائلتك ؟...الخ ) والخدمة العسكرية في الجزائر خير متقال على 
ذلك . 
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2 -التحول الديمقراطي: يقصد به في الدلالة اللفظية مرحلة إنتقالية بين نظام غير 
ديمقراطي ونظام ديمقراطي» فالنظام السياسي الذي يشهد تحولا ديمقراطيا يمر بمرحلة 
انتقالية بين نظام غير ديمقراطي في اتجاه التحول إلى نظام ديمقراطي 7 

أي أن تجسيد هذا التحول يكون عن طريق مرحلة انتقالية نحو ديمقراطية يتم فيها تجسيد 
دولة المؤسسات » تداول سلمي على السلطة › احترام حقوق الإنسان . 

فالتحول هنا يعني التغيير والتبديل في الشيء أو انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى › 
أما على مستوى النظم السياسية فيعبر عن انتقال النظام من نوع إلى آخر 

والتحول لا يعني التغيير السياسي » لأن التحول لا بد أن يكون جذري يعمل على إعادة 
بناء جميع الأبنية داخل النظام السياسي ٠‏ أما التغيير السياسي فهو البناء السياسي فقط ؛ 
متلا : إباحة التعددية أو الدعوة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهةا“ 

وعليه فإن التحول الديمقراطي يقوم على فكرة الإنتقال إلى الديمقراطية» من نظم حكم 
الوصاية - بمختلف أشكالها - حيث يؤسس الحكم على الغلبةء وتكون السيادة لفرد أو لقلة 
معينةء يغيب الشعب فيها عن السلطة» وهذه الأنواع من نظم الحكم هي التي سادت العالم 
إلى أن ظهر الحكم الديمقراطي . 

وعلى الرغم من أن النموذج المثالي لهذه النظم قد يتم الإقتراب منه لفترات قصيرة 
واستثنائية في عمر الدول والقيادات الكارزماتيةء إلا أنها لا تلبث أن تؤسس على حكم 
الغلبة والعصبية وتمر بدورة "إبن خلدون"» حتى تصل في نهاية الأمر إلى 
a‏ 
على الأولى وتعيد الكرة. أ 

ويذهب العديد من العلماء إلى أن مرحلة التحول تتميز بدرجة عالية من عدم التأكد» كما 
أنها تخضع لنتائج قد تظهر بصورة غير عمدية أو مقصودة»ء كما تشهد 


(1) لعجال أعجال محمد لمين » معوٴقات التحول الديمقراطي في الجزائر_» في كراسات الملتقى الوطني الأول حول التحول 
الديمقراطي في الجزائر (الجزائر: دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع »> 2005 ) ص.50. 


(3) علي خليفة الكواري وآخرون › الخليج العربي والديمقراطية: نحو رؤية مستقبلية ( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 
ط1 » 2002) » ص .23. 


إحتمالات وعواقب غير محسوبة وبهذا المعنى تعتبر تهيئة المناخ السياسي الملائم للتحول 
الديمقراطي أمرا مهما لضمان نجاح عملية التحول. "أ 

ولك تا غ اقول امقر اط تات وراك رةو مه كر با سا 
e‏ 

أ« م قات دا و له راق الاو ته ار وخر ا ر كجك الع ا 
NEN BNE ESE OLEAN AREER‏ 
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محورية الدين» النظام الأبوي السلطوي لبعض المجتمعات» التمييز الجنسيء» المذهبيةء 
والغشاترنة وضع المواطنة: 
- معوقات مؤسساتية: تتضمن هرمية المؤسسات» نخبوية القيادات» الشخصانية» عدم 


تداول السلطة. 
- غياب البعد التاريخي لأعمال المفكرين وخاصة العرب منهم الذين شغلوا بموضوع 
الديمقراطية. 


- العجز عن فهم العوامل الفاعلة في البنى الإجتماعية التي أفرزت أنظمة الحكم 

والممارسة السياسية . 

- وجود عوامل خاصة داخل المجتمع مثل 

انتشار الفقر ووجود فئة كبيرة من الناس تحت خط الفقر . 

البطالة وتفاقمها وتزايد عدد العاطلين عن العمل . 

إإنحصار الوعي والتقافة في أيدي نخبة قليلة من المجتمع . 

ضعف مساحة الحرية والتعبير عن الرأي . 

ب -المعوقات الخارجية: تتمثل في العولمة وتداعياتهاء أحادية النظام العالمي»ء سياسات 

المنظمات العالمية. 

- مصالح وأطماع الدول الكبرى وبعض الجهات الأخرى الموجودة والتي قد 
تتأثر بوصول القوى السياسية المناهضة لها إلى الحكم عبر العملية 
الديمقراطية. 

-عدم رغبة بعض الأطراف (أو الدول) في استقرار وأمن الدولة . 


- الخوف من وصول التيارات الإسلامية الى الحكم عن طريق الديمقراطية . 


(1) - بلقيس احمد منصور» الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي: دراسة تطبيقية على اليمن وبلدان أخرى ( القاهرة : مكثبة 


(2) - جين سعید المقدسي وآخرون > المجتمع المدني العربي والتحدي الديمقراطي ( بيروت: مؤسسة فريد ريش إيبرت» 2004 
)» ص .306 -307 . 


المطلب الثاني_:مفهوم التداول السلمي على السلطةء والشرعية السياسية 

1 - التداول السلمي على السلطة : المقصود به هو التعاقب الدوري للحكام على سدة 
الحكم تحت صيغ الانتخابات » حيث يمارس هؤلاء الحكام المنتخبون اختصاصاتهم 
الدستورية لفترات محددة سلفا . وبذلك فان اسم الدولة لا يتغير ولا يتبدل دستورها ولا 
تزول شخصيتها الاعتبارية نتيجة تغير الحاكم أو الأحزاب الحاكمة ...ا 
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وجدير بالتأكيد أن مبداً تداول السلطة مبدأً دستوري تتم مراعاته في الدول الديمقراطية 
ذات النظام الملكي » مثلما هو مراعى في الجمهوريات الديمقراطية . فالملوك في الدولة 
الديمقراطية لا يمارسون سلطة تنفيذية » وإنما يمارس السلطة التنفيذية أناس منتخبون 
ومسؤولون أمام مجالس نيابية › وأمام الناخبين › الذين يجب الرجوع إليهم عند نهاية 
الولاية الدستورية للسلطة وهم وحدهم أصحاب الحق غير المنازع في انتخاب من انتهت 
ولايتهم من عدمه › إذا رشتّحوا أنفسهم أكثر من مرة واحدة . ويكتسب مبدأً تداول السلطة 
أهميته من تعبيره عن مضمونين جوهريين من مضامين النظام الديمقراطي أولهما 
مضمون التعددية وثانيهما مضمون حكم الأغلبية *' 


وعليه فان السلطة هي اختصاص يتم ممارسته من قبل الحاكم بتفويض من الناخبين وفق 
أحكام الدستور » وليست السلطة حقا يتوجه الحاكم لغيره أو يورثه لمن بعده وإنمايتم 


وبناءا على ما تقدم يمكن القول أن مبدأً التداول السلمي على السلطة من قبل القوى 
والتيارات السياسية الفاعلة هو أحد آليات الممارسة الديمقراطية من جهة » وفي نفس 
الوقت يعتبر مظهرا من مظاهرها. لذلك لايمكن الحديث عن بناء دولة ديمقراطية مالم 
يكن هناك اعتراف بحق جميع التيارات والأحزاب السياسية في أن تتبادل مواقع الحكم 
الماك ول 

وفي نفس الوقت العمل على تجسيد هذا الإعتراف عن طريق التمكين للتيارات المؤهلة 
للوصول إلى الحكم » وأحسن مثال على ذلك سماح التداول السلمي على السلطة من 
وصول أول رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحدة › وبنسبة عالية جدا . 

2 - الشرعية السياسية : يرتبط مفهوم الشرعية السياسية بنظام الحكم السياسي ومؤسسات 
الدولة وبطرق ممارسة السلطة وعلاقة المجتمع بالدولةء فأساس تشكل النظام السياسي 
ووجود الدولة إنما يقوم استجابة لحاجيات التجمع البشري» فكان من الطبيعي أن يتشكل 
هذا الإطار التنظيمي وفق الإرادة الجمعية ومع تعدد 


(1) علي خليفه الكواري وآخرون» المسألة الديمقراطية في الوطن العربي »مرجع سابق » ص.54 . 

(2) المرجع نفسه » الصفحة نفسها . 

(3) حسين علوان البيج» التعاقب على السلطة في الوطن العربي (٠‏ بغدادء مجلة دراسات إستراتيجية»ع 4» مركز 
الدراسات الدوليةء 1998 (« ص .173 . 


وتطور صيغ هذه العلاقة از غ هة الإرادة فإن المبدأ في جوهره واحد وبالتأكيد 
فان النظام السياسي أو نظام الحكم كيفما كانت طبيعته لا يتمتع بالشرعية السياسية إلا 
بالتوافق مع الإرادة الشعبية سواء تعلق بمصدر استمداد oT‏ أو 
التعبير عن طموحاتها ورعاية مصالحها بل وعلة وجوده . 

فالشرعية السياسة هي الأساس الذي تستند عليه السلطة التي تمارس الحكم مع تقبل 
الشعب لهذا الأساس وللسلطة . كما تعني ان تکون السلطة القائمة حائزة على قبول 
المحكومين بإرادتهم الحرة دون قهر أو إكراه» وبهذا الشأن يتفق المفكرون السياسيون على 
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أن السلطة أية سلطة تكون شرعية عندما يكون القائم عليها مستمتعا بحق ممارستها 
بتفويض من الشعب وبمحض إرادته الحرة. 

وهذا يعني أن السلطة السياسية تكون شرعية طالما بقيت تستمد وجودها وقوتهمامن 
الإرادة الجماعية لأفراد الشعب» وطالما بقيت تعمل وفق إرادته ولخدمة مصالحه وأهدافهء 
وتفقد هذه الخاصية إذا تجاوزت هذه الإرادة واخترقتهاء أو تباينت وتعارضت ممارساتها 
للسلطة مع مقتضيات هذه الإرادة. 

الشرعية السياسية في أبسط تعريفاتها: هي قبول الناس لأن يلتزموا ويسمعوا للنظضام 
السياسي القائم والحاكم قبولا قائمًا على توافق وتوحد بين مبادئ الناس وقيمهم وتوابتهم 
العامة رين النظام الحاكم وموسساته المختفة وبدون هذه القر هة يصب كلى أي نظام 
ياي إدارة (ماكينة الحكم) باقر الكاملة الضرورية لاي تظام مسقن ابقر ارا س ليما 
على أسس سليمة ا 

ول وک شیر امان فر خرن رة اوا عن اي ف فک رن 
شرعيا عند الحد الذي يشعر فيه المواطنون بان ذلك النظام صالح ويستحق التأييد 


ولا 

ويذهب " روبرت ماكيفر" إلى أن الشرعية نت كه تتحقق حينما تكون إدراكات النخبة أنفسها› 
وإدراك الجماهير لها » متطابقة » وفي اتساق عام مع القيم والمصالح الأساسية للمجتمع › 
وبما يحفظ للمجتمع تماسكه . 


ويميز ماكس فيبر بين ثلاثة أشكال للشرعية : 

أولها الشرعية التقليدية التي تقوم على المعتقدات والعادات والأعراف المتوارثة › 

ثانيا الشرعية المستمدة من الزعامة الملهمة التي ترتبط بشخصية الزعيم › سواء كان في 
السلطة بالفعل أو كان متطلعا إليها . ويكمن مصدر الطاعة في تقدير المحكومين والأباء 
لهذا الزعيم وإعجابهم بصفاته وأعماله .أما الشكل الثالث فهو المرتبط بالشرعية العقلانية 
القانونية » وهو يقوم على قواعد مقننة تحدد واجبات منصب الحاكم ومساعديه وحقوقهم › 
وول ا ا و لادا و ا اال ا ا ا 
إلى توضيح حقوق المحكومين وواجباتهم 


(1) عبدالمنعم أبوالفتوح » الشرعية السياسية فى العالم العربى › عن الموقع الالكتروني : 
http://www.ikhwanonline.com/ Article.asp?ArtlD=48226SeclD=390‏ 
(2) علي خليفه الكواري وآخرون» المسالة الديمقراطية في الوطن العربي »مرجع سابق »ءص. 130 -131. 


وبإسقاط هذه الأنواع الثلاثة من الشرعية على الجزائر منذ عصر التعددية نجد أن النوع 
الأول كان ولازال مسيطرا » فما يعرف بالشرعية التقليدية عند الأكاديميين › يعرف عندنا 
بالشرعية الثورية › فكل رئيس جزائري منتخب » أو مرشح لهذا المنصب لا بد وأن 
يكون قد شارك في الثورة التحريرية إن كان عمره أثناءها أكبر من 18 سنة » أو أن يثبت 
أن أبويه لم يكونا ضد الثورة إن كان من جيل الإستقلال » وهو أبسط دليل على أن 
الشرعية الوحيدة المعترف بها في الجزائر هي الشرعية الثورية » والكل يعرف كيف أن 
النظام استعمل هذا النوع من الشرعية في التغطية على الكثير من الأمور المشبوهة › 
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ولعل أبرزها الإنقلاب على الديمقراطية الفتية بحجة أن الفائزين في أولى مراحلهمالم 
يكونوا من أصحاب هذه الشرعية . أما النوع التاني › أي شرعية الحاكم القوي أو 
الكاريزما السياسية » فلم تظهر بعد وفاة الرئيس هواري بومدين ٠‏ إلا في شخص الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة من خلال مجموعة محدودة من القرارات التي اتخذها على غرار 
قانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية › واللذين لم يلقيا إجماعا كليا من طرف الطبقة 
السياسية . 

أما النوع الثالث المسمى بالشرعية القانونية العقلانية › أو ما يسميه فقهاء القانون 
الدستوري بالشرعية الدستورية › هذا النوع من الشرعية هو الغائب الأكبرء بالنظر إلى 
أن آخر شيء يحترم في الجزائر هو الدستور » ولعل هذا الأمر هو سبب المأساة التي 
حدثت ٠‏ فلو احترمت السلطة السياسية إرادة الشعب المنصوص على احترامها دستوريا › 
لما دخلت الجزائر النفق المظلم » ولربما كانت من أوائل الدول في العالم الثالث التي 
تعيش تجربة تحول ديمقراطي حفيقية 

إن الشرعية القانونية كفيلة وحدها بحفظ مقوّمات وأركان النظام السياسي » ذلك أن كل 
حاكم أو رئيس منتخب من طرف الشعب بكل حرية وشفافيةءإنما يستمد شرعيته من إرادة 
eS SRS‏ 


المطلب الثالث_: تعريف كل من الحزب السياسي و المجتمع المدني 

1- مفهوم الحزب السياسي ووظائفه 

حاول كثير من الفقهاء في ميدان العلوم السياسيةء الإتيان بتعريف شامل و جامع للأحزاب 
السياسية غير أنها اختلفت من حيث الشكل و الموضوع و نورد بعض من هذه التعاريف 
في الأتي : 

هو بمثابة e aS E LS Ea rg‏ 
إلى السلطة " وتعتبر الأحزاب السياسية من أهم متغیرات النظام السياسي الى جانب 
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البرلمان والحكومة والسلطة القضائية » وحتى منظمات المجتمع المدني › كونها تؤدي له 
ا O‏ )1( 

ITT N sS 
و عرفها : الدكتور إبراهيم ابو الفار بقوله › الحزب هو جماعة منظمة يشتركون في‎ 
مجموعة من مبادئ و المصالح وتسعى هذه الجماعة الوصول للسلطة بهدف المشاركة في‎ 
" همز‎ ۸ ٤21 " الحكم و تحقيق هذه المصالح و المبادئ المختلفة " بينما عرفها الأستاذ‎ 
جانو بقوله : " الحزب السياسي هو حشد منظم يهدف لتحقيق الآراء و المصالح التي تهم‎ 
أعضاءه" كما عرف بول مار ابيتو " ٥م۳3۲3 الام " الأحزاب " بأنها جمعيات‎ 
. " تمارس العمل السياسي ولكنها تبرز خصوصيات معينة‎ 

ويقول الدكتور السيد خليل هيكل في كتاب الأحزاب السياسية " بأن الحزب عبارة عن 
مجموعة من الأفراد يتحدون في تنظيم يفرض تحقيق أهداف معينة عن طريق إستعمال 
حقوقهم السياسية " 

أما الأستاذ ۷8۲90۲ 01. 1 ( موريس ديفارجيه ) فمال إلى المدلول التنظيمي › حيث 
كتب يقول : " إن الحزب ليس جماعة واحدة ولكنه عبارة عن تجمع لعدد من الجماعات 
المتناثرة عبر إقليم الدولة »... هذه " الجماعات " يربط فيما بينها الرباط التنظيمي الذي 
يقوم على أجهزة الحزب المختلفة ... يقوم على أساس تدرج هرمي يصفه الأستاذ 
ديفارجيه على الوجه التالي " يمكن القول دون مبالغة أن التنظيم الحزبي › يقوم على 
الوجه التالي : إن مناضلي الحزب ( قادته ) يتولون توجيه أعضائه . والأعضاء بدورهم 
يقومون بتوجيه مؤيدي الحزب »› وهؤلاء الأخيرين يعملون على توجيه الناخبين . 

وبذلك نرى أن التنظيم الحزبي يقوم على أساس من التدرج بين جماعاته المختلفة لأن 
درجة المشاركة في التنظيم واحدة بالنسبة للكافة " .ا 

إن الحزب تنظيم " مفتو ح " كوادره غير ثابتة » سواء في القمة أو على مستوى 


(1) علي الدين هلال و نيفين مسعد » النظم السياسية العربية قضايا الاستمرار والتغيير (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية 
ط2» 2002 )»> ص .168 . 

(2) نبيلة عبد الحليم كامل » الأحزاب السياسية في العالم المعاصر( الكويت : دار الفكر العربي حون سنة نشر ) » ص.72 - 
13. 

القاعدة ولا تنحصر السلطة فيه فى دائرة داخلية مغلقة » بل توز ع السلطة على المستويات 
المختلفة المكونة للتنظيم الحزبى . 


تكتسب الأحزاب أهميتها -كظاهرة سياسية لا من مجرد كونها مظهر إغناء وتكريس 
التعددية فقط ...بل ومن كونها لازمة هامة من لوازم قيام واستمرار وفعالية أي نظام 
سياسي ديمقراطي . لقد نشأت ونمت في الديمقراطيات العريقة لإقرار حق الشعوب في أن 
تحكم نفسها بنفسها وأن تتخلص من شرنقة الأنظمة المستبدة ". 
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الأستاذ ۲۸لا . € يعرف الأحزاب على أنها" RL‏ 
E BE N‏ تحقيق الأهداف والمبادئ التي 
يعتنقونها .والأستاذ ۲0١‏ . ۲ يعرف الحزب على انه GS‏ 
الأفراد يعملون معا من أجل ممارسة السلطة » سواء فى ذلك العمل على تولى السلطة أو 
الاحتفاظ بها . ۰ ٠‏ 


لذلك » فنحن نميل للأخذ بالتعريف الذي قال به الأستاذ ۲0١‏ . 4 والذي يعرف الحزب 
بأنه " تنظيم يظم مجموعة من الأفراد › وتدين بنفس الرؤية السياسية وتعمل على وضع 
أفكارها موضع التنفيذ » وذلك بالعمل في آن واحد » على ضم أكبر عدد ممكن من 
المواطنين إلى صفوفهم » وعلى تولي الحكم › أو على الأقل » التأثير على قرار السلطات 
الساكة 2 


فالحزب السياسي إذن هو تنظيم يقوم على مجموعة من المبادئ ويهدف إلى تجسيد 
مجموعة من القيم الموافقة لمصالح أتباعه › والأهداف المرسومة لناشطيه » والتي منها 
الوصول إلى الحكم بطريقة سلمية وديمقراطية . 

هذه التعاريف تجرنا إلي التنويه بوظائف الأحزاب EE a‏ 
الواقع لا يعرف التمبيز بب a TE‏ > فقد حددت الدكتورة نبيلة 


البرناوي فقد حدد وظيفتين رئيسيتين تشتملان على عدد كبير من العناصر؛ وهذه 


ارظاقت تال رقاطح هم ما فت له الكو رة ف عة ال ف مع الا م ن 
لم تكن كلهاء باعتبار أن وظائف الأحزاب من الناحية النظرية تكاد تكون نفسها . 


(1) عيسى جرادي» الاحزاب السياسية في الجزائر ( الجزائر » دار قرطبة للنشر والتوزيع » ط1 » 2007 ) »ص .03. 


وظائف الأحزاب السياسية : 

1 - تنظيم الأحزاب للمعارضة : إن الوظيفة الكبرى للأحزاب هي الوصول إلى الحكم › 
أو محاولة التأثير على قرارات السلطة الحاكمة » عن طريق تنظيم المعارضة ... حييث 
يمكن للمعارضة استنادا لبرنامج » واعتمادا على ما تملكه من وسائل للضغط على 
الحكومة أن تستجيب لرغبات الجماهير في التغيير والتعديل » دون أن تتعرض المؤسسات 
الدستورية لأي خطر > مما يترتب عليه إمكانية حدوث التغيير في نطاق " الشرعية " وهو 
بطل ع اة ار ارو الو ا او 
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المهام التي تفرضها وظيفة المعارضة على الأحزاب»ء القيام بمهام ثلاث فالأحزاب 
المعارضة يتعين عليها أن تقوم بنقد النظام السياسي الذي تقيمه الأحزاب 

الحاكمة» ولكن ينبغي أن يتم هذا النقد بحيث يتناسب والظروف الوطنية » ولا يؤدي إلى 
الإخلال بقواعد الشرعية الدستورية . 

2 - تكوين وتوجيه الرأي العام وهذه الوظيفة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالوظيفة الأولى 
تقتضي من الحزب القيام بعدة مهام » أولا هذه المهام هي ما يقع على عاتق الحزب من 
ضرورة توجيه المواطن الفرد » وإنماء الشعور لديه بالمسؤولية وعلى الأخص تلقينه أن 
مصالحه الفردية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمصلحة العامة › فنادرا ما نصادف هذا الشعور 
لدى الأآفراد » ولذلك يقع على عاتق الحزب تتمية هذا الشعور لدى المواطنين › وذلك 
بإضفاء صبغة سياسية على مطالب هؤلاء وصياغة آمالهم الفردية صياغة عامة ويتعين 
على الحزب في هذا الصدد » أن يعمل على مزج المطالب الفردية والخاصة بمقتضيات 
المصلحة العامة . وبالطبع لا يمكن للحزب أن يقوم بهذه المهمة » بمجرد الاستجابة إلى 
رغبات المواطنين ولكن على الحزب أن يقوم بترجمة هذه الرغبات ( في إطار المبادئ 
العامة التي يعتنقها ) إلى برنامج عمل محدد ياد في الإعتبان الطرو الواقية الى 
تار اله ف فا اة وها ن عل الك ت ار مد مت هن ةه" 
المواطن ار و عيته " بالمشاكل واطلاعه على حقيقة الأمور » بحيث يبدو الحزب وكأنه 
منظمة تعليمية " يقدم للشعب مختلف المعلومات الاقتصادية والاجتماعية بالطرق المبسطة 
الواضح التي توقظ فيه الوعي السياسي“ 

و حتى تقوم الأحزاب »› بوظيفتها في " تكوين الرأي العام " ية تن غ ان ربط يجن 
ااا و ی ر وار ی ا ا "زائ تاح 
میک اا و و 

وهو ما عبّر عنه الأستاذ حسن البرناوي بتنظيم آراء الجماهير » فالأحزاب هي التي 
تسمح للفرد بأن يكون له تأثيره في إدارة الشؤون السياسية فهو ينضم إلى الجماعة التي 
يريد والى المبدأ الذي يريد أن يدافع عما يتصور .. .فبدون الأحزاب 


(1) نبيلة عبد الحليم كامل » الأحزاب السياسية في العالم المعاصر (الكويت : دار الفكر العربي ) »> ص.85. 
(2) المرجع نفسه » ص.95 -96. 


لا يتصور لرغبات الأفراد أن تجد متنفسا لها وأن تصل إلى آذان الحاكم »ولا يتصور أن 
كرون سدور الفو اظن التأفز على المسائل المتعكة نالخاة العامة 

3 - التعبير عن رغبات الجماهير : إذا كان الحزب يعمل على تكوين وتوجيه الرأي العام 
> فانه لا يقوم بهذا العمل إلا لأجل استخدام هذه القوة المؤثرة › سواء في تأكيد مكانة 
الحزب وسيطرته على السلطة إذا كان الحزب حاكما » أو من اجل استخدام هذه القوة ( 
قوة الرأي العام ) للضغط على الحكومة إذا كان الحزب في المعارضة. 
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القول » أن الأحزاب تعكس علاقات القوى في المجتمع › بحيث لو أردنا التقعرف على 
حقيقة اتجاهات الرأي العام » لأمكن معرفة ذلك عن طريق قياس ما تتمتع به الأحزاب من 
التأييد » فالأحزاب » تعتبر دليلا على الإختيارات السياسية للجماهير " وبذلك تقدم 
الأحزاب دليلا محسوسا على اتجاهات الرأي العام › دليلا يصعب 
الحصول عليه » لو تركت جماهير الشعب دون تنظيم . 
4 - تكوين واختيار الكوادر السياسية : إذا كانت الأحزاب تسعى إلى كراسي الحكم 
والاستيلاء على السلطة » فإنها تعتبر أيضا مدارس تلقن فيها مبادئ ممارسة السلطة . 
وغالبا ما تتعرف الجماهير إلا على " النجباء " من طلاب هذه المدرسة » أي أولئك الذين 
يقع اختيار الحزب عليهم لتمثيله في المعارك الانتخابية ولكن هناك في مدرسة الحزب › 
غير هؤلاء الذين يقدمهم الحزب لمهيئة الناخبين الذين يقوم الحزب بتلقينهم أيضا قواعد 
الحكم وأساليب ممارسة السلطة . 
وفيما يتعلق باختيار المرشحين للمجالس الشعبية » يمكن القول » دون غضاضة إن تدخل 
الحزب أمر لا بد منه وذلك لتسهيل الاختيار لأعضاء الحزب ومؤيديه من جهة › وللعمل 
على عدم تشتيت الأصوات المؤيدة للحزب دون مبرر من جهة أخرى " فالأحزاب 
السياسية هي التي تقدم للهيئة الناخبة المرشحين الصالحين لتولي الوظائف النيابية " 
ولكن الحزب لا يقف عند حد تقديم المرشحين إلى الهيئة الناخبة » بل هو يتولى أيضا 
إسناد المراكز التي ينجح في الوصول إليها إلى أعضائه المبرزين» كاختيار رئيس مجلس 
الوزراء » ورئيس مجلس الشعب .' 
وفيما يتعلق باختيار المرشحين للمجالس الشعبية › يمكن القول » دون غضاضة أن تدخل 
a a‏ لأعضاء الحزب ومؤيديه من 

جهة » وللعمل على عدم تشتيت الأصوات المؤيدة للحزب دون مبرر من جهة أخرى " 
فالأحزاب السياسية هي التي للهيئة الناخبة المرشحين الصالحين لتولي الوظائف 
وهذه الوظيفة تسمى حسب الأستاذ البرناوي › تسمية المرشحين واختيار الحكام وتنظيم 
النواب ٠‏ والتي تعني تقديم مرشحين للشعب كي يختار منهم نوابه ا 


(1) حسن البرناوي › الأحزاب السياسية والحريات العامة (الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية » 2000) »ص .278 -279. 
(2) نبيلة عبد الحليم كامل » مرجع سابق » ص.98 -99 . 


ء...ولهذا لا بد وأن يكون الفرد المراد ترشيحه شخصا مقبولا لدى الناخبين › وأيا كان 
نوع الإنتخاب فإن الحزب يقوم بإعداد الشخص الذي تم ترشيحه للإنتخاب ويعمل على 
كاك ان عخارة اقان عة ن حف الاعات دت الما المتاركة رقن 
هذه الحماية عن طريق قيام مفكري الحزب وقادته بتذكير الشخص المرشح دائما 
بمتطلبات الخير العام ورفاهية مجتمعه ." 
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كما يضيف الأستاذ وظيفة التربية السياسية للمواطنين فدور الأحزاب في الحياة العامة › لا 
يقف أو يتحدد بأوقات الإنتخابات فقط بل يتعداه إلى واجبات أخرى منها التربية السياسية › 
التي تلجأ إليها بحتا عن التأييد لمرشحيها ولسياستها وتبذل في سبيل ذلك أقصى مافي 
طاقتها » وتعتبر مؤسسات التربية السياسية تهدف إلى 

توعية الشعب وتربيته سياسيا » والعمل على الإرتقاء بمداركه الشخصية » فالأحزاب هي 
بعرض ومناقشة مختلف القضايا والمشاكل التي تواجه المجتمع › واقتراح الحلول لحلها 


على ضوء مبادئها وأهدافها . فالحزب يسهم في تقدم الوعي السياسي لدى الجماهير بما 
يقدمه من معلومات تتعلق بالعمل السياسي وبالحياة العامة في مختلف نواحيها. 


(1) حسن البرناوي » الأحزاب السياسية والحريات العامة » المرجع السابق »> ص.284. 

2 - مفهوم المجتمع المدني : ظلت مفاهيم المجتمع المدني عائمة إلى أن جاء شيخ 
الفلاسفة هيجل "القرن التاسع عشر" حيث أدرج المجتمع المدني ما بين مؤسسات الدولة 
(ذات السلطة) و المجتمع التجاري -الاقتصادي (القائم على أساس الربح) سعيا منه لرفع 


قدرة المجتمع على التنظيم و التوازن. 
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إن مناقشة هيجل للمجتمع المدني ترجع إلى آثار دراسته لفكر آدم سميث و نظريته"دعه 
يعمل» دعه يمر " و هي أساس الفكر الاقتصادي عند الطبيعيين أو الفزيوقراطيين الذين 
Na ENS EEE E AS‏ 
يحققوا بقدر المستطاع أهدافهم الأنانية الخاصة. ۰ 


وغ قنخ هج ی اکر ار کی دور ا 1931091 لے 
تطوير هذا المفهوم من خلال زج المثقف العضوي في عملية تشكيل الرأي و رفع 
المستوى الثقافي. في ذلك كانت دعوته ملحة إلى ضرورة تكوين منظمات إجتماعية و 
مهنية نقابية و تعددية حزبية لهدف إجتماعي صريح يضع البناء الفوقي في حالة غير 
متنافرة مع البناء التحتي و إيجاد طريقة للتفاعل الحيوي المستمر بينهما. 

كل ذلك لا يكتب له النجاح إلا بقيام و توسع الديمقراطية حيث أن الديمقراطية و المجتمع 
المدني و جهان لعملية اجتماعية واحدة. كتب المفكر الإيطالي روبرت بوتنام "كلما 
تواجدت مؤسسات المجتمع المدني وأدت دورها كلما كانت الديمقراطية أقوى و أكثر 
ا و 


يقول غرامشي في أحد النصوص الهامة من دفاتر السجن: "ما نستطيع أن نفعله حتى هذه 
اللحظةء هو تثبيت مستويين فوقيين أساسيين» الأول المجتمع السياسي أو الدولة. و الثاني 
يمكن أن يدعى المجتمع المدني» الذي هو مجموعة من التنظيمات. 


ري الو ادى جد كرا علي الات اة د او ر تة مو ته 
النشاط الروحي - العقلي. وإذا كان صحيحا ما قاله ماركس من أن "المجتمع المدني هو 
البؤرة المركزية و مسرح التاريخ " فإن المجتمع المدني هو اللحظة الإيجابية و الفعالة في 
قفر الاريك والس لرل كفا زرف ك هكل ضرال اللخ الحا و الفعالة 
أي المجتمع المدني تمثل الظاهرة التحتية (القاعدة) عند ماركس » بينما هي عند غرامشي 
لحظة فوق بنيوية (بناء فوقي). و تمكن غرامشي» بعد انشغاله المطول بقضايا الثقافة و 
تعقة مهوم المقفن» أن نفرح انقرف اشير ة بين لقف ادى و القت الضوي 
ررر الخر ي اة اة فى انض الها من "الاي ر اتا ا 
غرامشي عن المجتمع المدني كما يفهمه هيجل › و سرعان ما يوضح أنه يعني به" 
الهيمنة الثقافية والسياسية » حيث تمارس الطبقة الإجتماعية هيمنتها على كامل المجتمع 
كاحتواء أخلاقي للدولة. وبهذا اعتبر غرامشي المجتمع المدني فضاء للتنتافس 
الايديولوجي . 


فادا کان المجتمع السياسي حیزا للسيطرة بو اسطة الدولة » فان المجتمع المدني هو فضاء 
للهيمنة الثقافية الايديولوجية» ووظيفة الهيمنة هي وظيفة توجيهية للسلطة الرمزية التي 
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الهيثات الثقافية المختلفة. 


والصحافةء و المدارس» والتنظيمات الحرة الأخرى. و يقول المفكر الألماني المعاصر 
هابرماس: إن وظائف المجتمع المدني تعني لدى غر امشي الرأي العام غير الرسمي ( أي 
الذي لايخضع لسلطة الدولة). 


هذا بالنسبة إلى هيجل وغرامشي › إلا أنه توجد مجموعة أخرى من التعاريف › حيث 
يعرف المجتمع المدني بأنه جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية 
التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي عن سلطة الدولة »و عن أرباح 
الشركات في القطاع الخاص» أي أن المجتمع المدني عبارة عن مؤسسات مدنية لاتمارس 
السلطة و لاتستهدف أرباح اقتصادية »> حيث يساهم في صياغة القرارات خارج 
المؤسسات السياسيةء ولها غايات نقابية كالدفاع عن مصالحها الاققصادية والإرتفاع 
بمستوى المهنة و التعبير عن مصالح أعضائهاء و منها أغراض تقافية كما في اتحادات 
الأدباء و المثقفين والجمعيات الثقافية والأندية الإجتماعية التي تهدف إلى نشر الوعي وفقا 
لما هو مرسوم ضمن برنامج الجمعية. 


إذن المجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات التطوعية الحرةء التي تملأ المجال العام بين 
الأسرة و الدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعاير الإحترام والتراضي 
والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والخلاف. للمجتمع المدني نتاجات أهمها: القة و 
التسامح» الحوار السلمي» الثقافةء والمرونة. و يعتبر تبني هذه القيم وإتباع السلوك الذي 
يتوافق معها هو إضافة لرأس المال الاجتماعي › وهو ما يوفر في النهاية الفعالية للمجتمع 
المدني » حيث أن هذه القيم تمتل جوهر الديمقراطيةء إذ يستحيل بناء مجتمع مدني دون 
توافر صيغة سلمية لإدارة الإختلاف والتنافس والصراع طبقا لقواعد متفق عليها بين 
الأطراف» ويستحيل بناء مجتمع مدني دون الإعتراف بالحقوق الأساسية للإنسان خاصة 
حرية الإعتقاد والرأي والتعبير والتجمع والتنظيم» مع الإعتراف واحترام القيم السابقة 
وبذل كل الجهود من أجل تطوير التجربة الديمقراطية والحفاظ على ديمومتها. حيث أن 
بناء المجتمع الديمقراطي يتطلب عمل دؤوب و وقت طويل لإنشاء كل ما هو ضروري 
من المؤسسات التي تعتبر حجر الزاوية في بناء التجربة الديمقراطية . 

وفي تعريف آخر نجد أن المجتمع المدني هو أولا وقبل كل شيء › مجتمع المدن ءوأن 
مؤسساته هي تلك التي ينشئها الناس بينهم في المدينة اتنظيم حياتهم الإجتماعية 
والإقتصادية والسياسية والتقافية › فهي إذا مؤسسات إرادية أو شبه إرادية يقيمها الناس 


وينخرطون فيها أو يحلونها أو ينسحبون منها › وذلك على النقيض تماما من مؤسسات 
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المجتمع البدوي /القروي التي تتميز بكونها مؤسسات طبيعية يولد الفرد منتميا إليها 
مندمجا فيها لا يستطيع الانسحاب منها مثل القبيلة والطائفة "أ 

ويختلف علماء اک المجتمع GG. SE‏ 
الدور بين دور محافظ متشدد ينحصر بإنماء المواطنية وتوفير المصلحة العامة أو شبه 
العامة » ودور أكثر تسييسا وذي صبغة تحررية تتناول الدفاع عن الحريات ا ر 
الإنسان والمرأة والمهمشين ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك » إذ يعزون إلى المجتمع 
المدني دورا أساسيا في تغيير سياسات وفي أقصى الحالات تغيير الأنظمة “١‏ 

ا خت اتاد ا اك ينه كن خن الور أو الوظيفة » أما بالنسبة إلى التعريف 
من خلال Bog‏ الفكري والفلسفي حول مفهوم المجتمع المدني 
> يمكن اعتبار ( المجتمع المدني ) تعبیرا د يشير إلى المجتمع في مواجهة الدولة › أو أقله 
المجتمع في ما هو متمايز عن السلطة زه هن لاح ات العامة غد ۷ کون ف 
السلطة . النقابات العمالية والنقابات المهنية الحرة › المؤسسات ذات المنفعة العامة 
والمنظمات غير الحكومية . ويشمل كذلك المؤسسات غير الرسمية والتي لا تبغي الربح › 
والأوقاف والجمعيات الاجتماعية والروابط والأندية أ 

کا ی ا و عا ن ا ا اا ا کی ر وا کے 
تحفظ لها مكانا وسطا بين الدولة من جهة › والمجتمع من جهة أخرى . ومطصطلح 
المجتمع المدني " 50٣|‏ |أ۷أ) " ليس بالمصطاح الحديث › فجذوره تعود إلى فلاسفة 
العقد الاجتماعي الذين تعاملوا مع العلاقات التنسيقية والتعاونية بين الأفراد باعتبارها 
علاقات منشئة للمجتمغ وحافظة لاستقرازة.. * 

حدود تعريف المجتمع المدني بناءا على التنظيمات والمؤسسات : 

إذا كان هناك شبه إجماع على أن تنظيمات ومؤسسات المجتمع المدني هي الجمعيات 
ا E‏ تا ا ادات الطاهه لحات ‏ التطمات الح ق 
a E E ARO NE E‏ 
الترتيب التالي: الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وفعاليات المجتمع المدني . 


(1) محمد عابد الجابري » الديمقراطية وحقوق الانسان ( بيروت »مركز دراسات الوحدة العربية » ط 3 » 2004 ) > ص. 116 
-117 . 

2) حسين سعيد المقدسي و آخرون ٠‏ المجتمع المدني العربي والتحدي الديمقراطي (بيروت: مؤسسة فريديريش آيبرت » 2004 
ص.10 

و في هذا الإطار قام د .حسن قرنفل بتقسيم المجتمعات المعاصرة إلى ثلاث مستويات :1 
الستر ى الول ونك افططة اة الخاكهة المغار هة لكل الضلاحات اة 


وة ابرا ف من طرف الور او القن 


) 
( 
3) 
4) 


43 


المستوى الثاني يتكون مما يمكن تسميته بالمجتمع السياسي الذي يضم النخبة السياسية 
المؤطرة داخل الأحزاب السياسية. 

المستوى الثالث وهو الذي يضم المجتمع المدني. 

وحسب د .حسن قرنفل دائما فكل مستوى من المستويات الثلاث يقيم علاقات تقارب وتنافر 
مع المستويين الآخرين. وهكذا فان السلطة السياسية تشترك مع المجتمع السياسي في كون 
اهتمامهما ينصب أساسا على القضايا السياسية. ولكنهما يختلفان في كون السلطة قادرة 
على تطبيق آرائها وتصوراتها السياسيةء بينما تكتفي الأحزاب السياسية أو المجتمع 
السياسي في غالب الأحيان بالتعبير عن آرائها السياسية دون القدرة على تنفيذها وتطبيقها 
منتظرة الفرصة المواتية لذلك. كما أن كلا من المجتمع السياسي والمجتمع المدني يلتقيان 
في كونهما لا يمارسان السلطةء ولكن يختلفان في كون الأحزاب السياسية تحصر في 
غالب الأحيان إهتمامها في القضايا السياسية بينما يهتم المجتمع المدني بقضايا بعيدة عن 
مجال الفعل السياسي المباشر» وإن كانت أحيانا تكون هناك رهانات سياسية واضحة. 

وهو ما يدفعه إلى إخراج الأحزاب السياسية من دائرة المجتمع المدني. حيث كل الأحزاب 
تعمل على الوصول إلى السلطة واحتكار العنف البدني الشرعي بينما المجتمع المدني 
يطمح إلى مراقبة العنف البدني الشرعي حتى لا يستعمل إستعمالا إعتباطيا أو مصلحيا. 
في حين يرى فريق آخر أن الأحزاب تشكل الركيزة الأساسية للمجتمع المدني, حيث تقوم 
بتأطيره وتمثيله والدفاع عن حقوقه بواسطة إنشاء فروع تابعة كالجمعيات والنوادي 
الثقافية والرياضية ‏ 

وعلى العموم فإننا نساند الرأي الذي يفصل بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع 
المدني وهذا ماسيتجلى أكثر من خلال تناول كل مفهوم على حدة خاصة فيما يتعلق بعلاقة 
الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالسلطة السياسية . 

أما النقابات فهي إحدى دعائم المجتمع المدني رغم ممارستها السياسة في كثير من الأحيان 
بتدخلها في التوجهات السياسية العامة للبلاد وبقيامها بإضرابات ذات طابع سياسي, إلا أن 
الهدف من سلوكها ذلك ليس هو الوصول إلى السلطة السياسية ولكن التأثير عليها 
ومراقبتها. 


(1) حسن قرنفل» المجتمع المدني و النخبة السياسية إقصاء أم تكامل؟ (مطابع إفريقيا الشرق » أكتوبر 1997 )» ص .57. 
(2) سالم الساهل» تصورات عن المجتمع المدني و المجتمع السياسي ( مجلة أبحاث العلوم الاجتماعيةء العدد 55 لعام 2003 )» 
ص .53 . 


المطلب الرابع : تعريف الإنتخابات 
فكل تة ى انات الشركة الساة زوش لض الخارات ال اة ل 
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حكم أعضاء المجتمع أنفسهم مباشرة» تكون ممارسة عملية تهيئ الفرصة لتشكيل حكومة 
ديمقراطية لتمثيلهم أمر ضروري. "' 

فهي فرصة لمشاركة كل المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الإنتخاب» مما جعل هذه 
العملية أساس النظم الديمقراطيةء والتي من شروط قيامها:' 

أ.اختيار الحكام والنواب عبر انتخابات حرة ونزيهة ومتتاليةء وبعيدة عن أية ضغوط على 
او 

ب .إعطاء كل المواطنين البالغين حق التصويت في الانتخاب. 

وتعتبر كلمة إنتخاب )6|8۳)|0١(‏ مرادفة لحرية الإختيار» وهي تعني أن يختار ( 0أ 
6)) وعلى هذا فالنظم الإنتخابية هي بمثابة أدوات لإختيار الحاكمين ”ء كما يعني 
الانتخاب نمط لأيلولة السلطة يرتكز على اختيار المواطنين لممثليهم أو لمندوبيهم على 
المستوى المحلي» الوطني أو المهني» أو هو نمط لمشاركة المواطنين في الحكم في إطار 
الديمقر اطية الثمثلية *' 

روت ات کا لطر ی اع ن كا اقب حرية الت شن 
إرادته بناء على اقتراع يجري على قدم المساواة بين الناخبين وأن يكون اقتراعا سرياء 
والمساواة هنا تتعلق بقوة التصويت» أي لا يحمل صوت من حيت المبدأ وزنا غير متكافئ 
مع ما يحمله صوت آخر» وبالتالي تكون لجميع الأصوات نفس قوة التأثير» وقد نصت 
المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لكل شخص يتمتع بالأهلية 
ق ا کے ی فن کر کن ا رن شارك ف 
انتخابات عامة تجري بالاقتراع السري» وأن تكون نزيهة ودورية وحرة. ( 

ولهذا فإن الإنتخابات هي المظهر الرئيسي للمشاركة السياسية من قبل الشعب لاختيار 
ممثليهم في المجالس المختلفة عن طريق التصويت» وهي الطريقة الوحيدة لتنفيذ 
"الديمقراطية الليبرالية التمثيلية" في ظل تزايد أعداد السكانء وعدم إمكانية تطبيق الإجماع 
الكامل لأفراد الشعب (١‏ 


(1) - عبد الوهاب حميد رشيد :التحول الديمقراطي والمجتمع المدني » مرجع سبق ذكره» ص 52. 

(2) - مركز حقوق الإنسان: حقوق الإنسان والإنتخابات. مرجع سابق » ص .12 . 

(3) - طارق محمد عبد الوهاب: مرجع سبق ذكره» ص 39 . 

(4) - أحمد سعيفان : قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية » مرجع سابق »> ص.53 . 

(5) - جاي جود ويل جيل »(ترجمة: أحمد منير وفايزة حكيم) » الإنتخابات الحرة والنزيهة: القانون الدولي والممارسة العملية ( 


مصر : الدار الدولية للاستثمارات الثقافية» ط1 » 2000 )»> ص.57 -58. 

(6) - إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي: مرجع سبق ذكره» ص 37. 

وبالتالي تكون الإنتخابات قاعدة النمط الديمقراطي› خاصة التنافسية منهاء واللخى تفسح 
للمواطن الإختيار بين بدائل عدة من المرشحين» فهي بذلك تؤسس لنظام ديمقراطضي 
ليبرالي» وتعد في حقيقة الأمر إحدى نتائجه المباشرة التي تسمح بتمركز السلطة في يد 
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المواطن» على أساس تجددها عبر فوارق زمنية منتظمة ومتقاربة ضمانا لمبدأ التداول 
والفعالية أ 

وتعرفها"جين كيرياتريك"وهي سفيرة أمريكية سابقة في هيئة الامم المتحدة »على اعتبار 
أنها ليست مجرد انتخابات رمزية» بل هي انتخابات تنافسيةء دورية» شموليةء» وحماسيةء 
يتم فيها اختيار كبار صانعي القرار في حكومة ما من قبل مواطنين يتمتعون بحرية كبيرة 
في انتقاء الحكومةء وفي إعلان ونشر انتقاداتهم وطرح البدائل. أ 

و يرى "الجابري" أن الانتخاب نوع من الديمقراطيةء و الذي يفترض فيه أن يقوم على 
أسس ديمقراطية و يلخص هذه الأسس في المساواة في الإمكانات و الوسائل. 

ومعنىی الإنتخاب عنده هو الإختيار› أي ن بنتخب المواطن معناه أن إمكانات عدة تتقاح 
مامه لیختار آیا بشاء مها و يضيف آنه ليختا ناخب پجب ان يكون حرا فعا برت و 
یعرف ما یرید و لماذا يريد ويملك الإستطاعة على تحقيق هذا الذي يريد و هي 
ثظهر -أي الإستطاعة - علاقة الحرية بالإختيار» التي تصبح إستعبادا واستغلالا إذا كان 
هناك تفاوت في القدرة على التمتع بها. أ 

فالإنتخابات هي إحدى وسائل تداول السلطة بالطرق السلميةء وتقوم أساسا على حرية 
الإختيار لمن يكسبه الدستور حق الإنتخاب. 

بھذه المجموعة من التعاريف الموجزة لمفاهيم مفردات عنوان الدراسة » من خلال 
المبحث الأول » وكذا جملة من التعاريف للمصطلحات التي رأينا أنها مفيدة جدا لوضع 
القارئ موضع المدرك لمعاني هذه المصطلحات ٠‏ من خلال المبحث الثاني » نكون قد 
استوفينا على قدر المستطاع الفصل الأول » لنتطرق إلى الفصل الثاني والذي نخصسصه 
لتحديد وتحليل معوّقات الممارسة السياسية المرتبطة بالسلطة السياسية . 


(1) - ثناء فؤاد عبد الله › آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العريي » مرجع سابق > ص .21 -22. 
(2) - قاسم حجاج: مرجع سبق ذکره» ص 154 . 


(3) - محمد عابد الجابري » الديمقراطية وحقوق الإنسان_( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربيةءط2» 1997)» ص ص. 
6 -18. 


لل :لحب وتلل وتك لسار يدبا ر لط پيا 
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المبحث الأول السلطة التنفيذية كمؤثر سلبي و أساسي على الممارسة السياسية. 
المطلب الأول : الصراع بين أركان النظام السياسي . 

الفرع الأول : أسباب الصراع 

الفرع الثاني : مظاهر الصراع 

1 - الصراع في أواخر فترة حكم الشاذلي بن جديد 

2 - الصراع في فترة حكم المجلس الأعلى للدولة 

3 - الصراع في فترة حكم اليامين زروال 

4 - الصراع في عهد عبد العزيز بوتفليقة (1999 -2006) 

المطلب الثاني : علاقة السلطة التنفيذية بالأحزاب السياسية. 

المطلب الثالث : علاقة السلطة التنفيذية بمؤسسات المجتمع المدني. 

المطلب الرابع : علاقة السلطة التنفيذية بوسائل الإعلام المختلفة . 

المبحث الثاني : المؤسسة العسكرية كمعوق للممارسة السياسية. 

المطلب الأول : التركيبة البشرية للجيش الجزائري. 

المطلب الثاني : الماضي السياسي للجيش الجزائري. 

المطلب الثالث : أنماط وأشكال تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية. 
الفرع الأول : إستعمال حق الإعتراض أو النقد 

الفرع الثاني : إختيار أو تزكية القيادات السياسية 

المطلب الرابع : إنعكاسات تدخل المؤسسة العسكرية على الممارسة السياسية . 
الفشنل اتات تن وتال قات © .4 اة المر تة مالاطة الاة : 
بما أن الممارسة السياسية هي إشراك كل فئات المجتمع في النشاط السياسي » عن طريق 


المؤسسات السياسية كالأحزاب ٠‏ أو عن طريق المشاركة المباشرة من خلال الإنتخابات 
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في اختيار الحكام» أو ممثلي الشعب في البرلمان والمجالس المحلية › فإنها تتعرأض 
لضغوطات كبيرة من طرف السلطة السياسية في محاولة منها للتأثير على نتائجها لصالح 
الموالين لها .فالمعوقات التي اعترضت الممارسة السياسيةء وبالتالي عملية التحول 
الديمقراطي في الجزائر كثيرة» وأثرت سلبيا على العملية برمتها بدءاً من إقرار التعددية 
ا 9ء وصولا إلى الوقت الحاضر 2006 » وبالشكل الذي جعل 
إمكانات ترسيخ أسس الديمقراطية يحتاج إلى مدة زمنية طويلة . وإذا سلمنا أن التأثير 
الخارجي في إجراء عملية التحول كان كبيراّمن خلال ضغط الدول الأروبية وعلى 
رأسها فرنسا للمضي في تتفيذ الإصلاحات السياسية وفتح المجال أمام التعددية الحزبية › 
وبدرجة أقل من خلال تنصيب الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قائدا للعالم بعد سقوط 
الإتحاد السوفياتي » ومناداتها بضرورة تبني النظام الديمقراطي الذي يعد الأنسب @ 
E‏ (وكثيرا ما اصطدم بعدم تهيؤ الجزائر لمثل هذه النقلة باتجاه الديمقراطية)» فا 

ثير الداخلي حمل بين تناياه الكثير من المعوقات التي حالت دون استكمال إجراء ع 
الديمقراطي بيسر وسهولة. ولعل النظام السياسي أو السلطة السياسية والتي نقصد 
بها على الخصوص ٠»‏ المؤسسة التنفيذية التي تتكون من مؤسسة الرئاسة والحكومة › وكذا 
مؤسسة الجيش ٠‏ كانت لها اليد الطولى خلال هذه المدة في التأثير السلبي على الممارسة 
السياسية عموماء من خلال جملة من الممارسات» التي تصثف على أنها أهم المعوقات . 
في كتاب (البحث عن الشرعية في العالم العربي) لأحد الكتاب الغربيين» متحدئا عن 
العلاقة بين المجتمع والسلطة في العالم العربي يقول إنه حين تقوم السلطة في بلد ما في 
البلاد العربية بإجراء إحصاء - سكاني مثلا - فان الناس يكذبون في الأرقام التي 
يقدمونها.. ووقف مؤلف الكتاب كثيرًا أمام هذه الظاهرة» محاولا فهمَمَا وتفسيرها.. 
وخلص إلى أن سبب ذلك حالة (الخوف المُفزع) التي تنتاب الناس حين يأتيهم آتٍ من قبل 
السلطة فهم يشون فيها وفي دوافعها ونوع الأذى الذي تنوي عليه جرّاء هذه الخطوة. 
حالة الخوف من السلطة هذه» والتي يتوارتها الناس كما يتوارتون الممتلكات . 
الأمر a SS I E ES‏ 
يكاد يكون خطابها العام واحدا.. نفس المضمون.. نفس الروح.. نفس المفردات.. 
فالديمقراطية في أحسن حالاتهاء والحرية والمساواة متوافرة كالماء والهواءء والعدالة 
ترفرف فوق رؤوس الجميع. 
وسنتناول في هذا الفصل من خلال مبحثيه تحديد وتحليل وتقييم أهم النقاط التي تثبت عمل 
السلطة السياسية المدنية والعسكرية على عرقلة الممارسة السياسية في الكثير من 
المحطات ٠‏ وهذه المعوّقات بشكل عام هي : الصراع بين أركان النظام السياسي عل 
CA ES SENE E A‏ 
السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام هذا بالنسبة للمبحث الأول › 
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أما في المبحث الثاني فسنفرده لإبراز المعوّقات التي لاقتها الممارسة السياسية من طرف 
المؤسسة العسكرية باعتبار أن لها الوزن الأتقل في المعادلة السياسية في الجزائر › 
وسنبين مدى تأثير هذه المؤسسة على الحياة السياسية عامة » وعلى التحكم في مقاليد 
والكتابات التي تثبت وبشكل قطعي صحة هذا الطرح a‏ 


المبحث الأول : السلطة التنفيذية كمؤثر سلبي وأساسي على الممارسة السياسية 

دخل النظام السياسي في أزمة منذ تنحية الرئيس" الشاذلي بن جديد سنة 1992 وهذه 
الأزمة إزدادت حدة بغياب الشرعية عن الحكم » وإصرار أصحاب القرار على حرمان 
الشعب من حقه الطبيعي في اختيار حكامه ومؤسساته » وبالتالي الدخول في صراعات مع 
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أطراف أخرى تسعى إلى المشاركة في الحكم أو السيطرة عليه » والتمتع بالإمتيازات التي 
يوفرها » وكما هو معلوم فإن هذه العصب أو الجماعات ليست سوى فقات ترى أنها 
الأولى والأحق من غيرها بإدارة دفة الحكم » سواء كانت مدنية أو عسكرية » من داخل 
النظام أو خارجه . 
وعليه فإننا سنتطراًق بالتحليل لكيفية وقوف السلطة السياسية › بكل مؤسساتها كمعوق في 
طريق الممارسة السياسية » بدءا بالصراع بين أركان النظام السياسي › تم علاقة السلطة 
بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني › وحتى علاقة السلطة بمختلف وسائل 
الإعلام سواء العمومية منها أو الخاصة . 
المطلب الأول : الصراع بين أركان النظام السياسي. 
سار النظام السياسي منذ أحداث أكتوبر 1988 » باتجاه تدعيم الإصلاحات السياسية والتي 
شرع بها منذ عام 1989 جرّاء التعديل الدستوري الذي كرس التعددية السياسية» غير أن 
الشروع بالإصلاحات وتكريسها لم يحل دون ظهور انقسامات حادة بين أركان النظام 
السياسي» بسبب تنامي قوة التيار الإسلامي بصفة خاصةءو التيار العروبي بصفة عامة 
»وكذلك بسبب جملة من الأسباب أولها نزاعات حول الزعامة والخوف من فقدان مزايا 
السلطة من كسب ومال ونفوذ وشهرة ومجد وتمتع بالحياة ؛ وهذه مواضيع تتوفر للذين 
I eS a‏ 
نفهم الصراع السياسي بين هؤلاء وأولئك : سواء الذين يريدون مواصلة احتكار السلطة 
أن الفن تناضطرن مدت لتر اذ كل النلطة ار تاعا أ قاقر فا ا 
وتكرّست تلك الانقسامات في خطين أحدهما إصلاحي والآخر متشدد › هذا الانقسام بققي 
هو المحرك والمؤثر الرئيسي في العملية السياسية طوال فترة أكثر من عقد ونصف من 
الزمن (1990 - 2006 ) » لأن افتقار الدولة المتزايد للحد الأدنى من الإستقلال إزاء 
المجموعات الحاكمة لا يمكن إلا أن يدفع بها لتكون رهينة في يدها  .‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإنقسام أو الصراع له أسباب وخلفيات تاريخية » وليس وليد 
تلك الفترة » التي ساهمت وبشكل مباشر في إظهاره للعلن .وعليه سنتولى عرض أسباب 
الصراع » ومظاهره من خلال الفرعين التاليين . 


(1) أسامة عبد الرحمان ءالمأزق العربي الراهن ...هل إلى خلاص من سبيل ؟ ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » ط1 
»أفريل 1999 ) »> ص .174 . 

(2) برهان غليون » المحنة العربية : الدولة ضد الأمة ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » ط 3 » سبتمبر 2003 ) › 
ص .266 . 


الفرع الأول_: أسباب الصراع : 
بسيطرة بنى قديمة ترتكز على علاقات القرابة › و الجهوية ٠‏ والزبونية وجميعها ظواهر 
تكبح صيرورة نمو ثقافة سياسية عصرية » كما تمنع ظهور نخب سياسية وفكرية متمرنة 
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فلي الففارسة الشسانة و الم اة الخاضغة لضو بط مو ضر عة تح ها الضاحة 
العامة للمجتمع والدولة › وليس نزوات فردية › أو مصالح فئوية ظرفية وضيقة الأفق . 
يعمل هذا الكبح الذي تمارسه قوى مستفيدة من النظام وذات طبيعة أصولية لا تعتقد في 
صلاحيته وفعاليته» إلا بقدر ما يحقق مصالحها وأهدافهاء على إفقار الحياة السياسية 
والفكرية » ومحاصرة النخب . وهكذا تؤدي تلك الصيرورة بطبيعتها الإقصائية إلى خلق 
فراغ مؤسسي حول النظام تملؤه عناصر مرتشية تتلون بمختلف التلوينات السياسية 
مسايرة للظروف والمناسبات . ويندفع النظام تدريجيا في مسار يعتمد أكثر فأكثر على 
مصادرة مختلف الحريات » وينتهي الأمر عادة إلى استخدام العنف الرمزي والمادي 
للحفاظ على الوضع القائ"'. 

لقد أصبحت شرعية كل سلطة سياسية موضع اتهام ونقد من قبل التيارات المتناقضة لأن 
الجميع كان يدعو » بوعي أو من دون وعي » إلى تعزيز نمط محدد من التفرقة والتمايز 
والإختلاف ويسوّغ لنفسه استخدام أساليب مختلفة في صراعه مع الآخرين . وفي النتيجة 
»> لم يستطع أحد الحصول على شرعية السلطة لأن أعداءه أكثر من محبيه » وهو على 
نحو ماء يسهم في تعزيز هذا الواقع وتأكيده وصنعه ”. 

وتعود أسباب الصراع أيضا إلى طبيعة النظام الذي يعاني تناقضات جوهرية أهمها : 


التناقض الأول بين طبيعته التقليدية البالية الممثلة في إنفراد الزعيم بالحكم والرأي › 
وإخضاع الجميع › بما في ذلك حاشيته »> وصولا لاستخدام العنف والتصفية الجسدية 
لفرض السيطرة على السلطة. وهو ما يؤدي عموما إلى ردود أفعال مماثلة لمقاومة 
الاستبداد والتسلط من قبل أقلية تشكل طائفة مغلقة متمركزة في الأجهزة الحساسة 
والمؤسسات الإستراتجية للدولة. في مقابل هذا الجوهر البالي نجد المظهر العصري الذي 
تجسده ممارسات شكلانية وطقوسية متل الإنتخابات ٠‏ والإقتراع العام » واعتماد طرق 
عمل وأجهزة بيروقراطية حديثة . 


(1) عنصر العياشي » سوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائر(القاهرة : دار الأمين للطباعة والنشر والتوزيع »ط 1 »› 
جويلية 1999 ) > ص .48 - 49 , 


(2) علي خليفة الكواري وآخرون › المسألة الديمقر اطية في الوطن العربي ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » ط 2 » 
ماي 2002 ) > ص .132 . 

أما التناقض الثاني » فنجده بين الطبيعة العشائرية »› القبلية و الجهوية للنظام وسيطرة 
المصالح الفئوية الضيقة التي تشكل مضمونه الاجتماعي وقاعدته الموضوعية » إضافة 
إلى الاعتماد على ثروة ريعية توزع على شكل هبات وإقطاعيات تبعا لمعايير الولاء 
والطاعة والتبعية لمجموعة من أولياء النعمة أو الحماة الذين تدور حولهم مجموعة متزايدة 
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من الزبائن والأتباع المستعدين لتقديم مختلف أنواع الخدمات لأولياء نعمتهم . في مقابل 
ذلك نجد خطابا شعبويا ينفي التمايز والاختلاف › و يؤكد التجانس ووحدة المصير 
والمصالح التي تربط مختلف القوى المكونة للمجتمع . لكنه خطاب مستهلك وذوا فعالية 
محدودة في تورية الواقع وطمس نتاقضاته الحادة التي انفجرت على السطح بعد طول 
کتماد 1 

الفرع الثاني_: مظاهر الصراع 

برزت أهم مظاهر الصراع من خلال الأحداث التي ميزت كل مرحلة من مراحل تطور 
نظام الحكم » في عهد التعددية »أي أثناء فترة حكم رئيس محدد > ولئن كانت المرحلة 
الأولى (الشاذلي بن جديد و المجلس الأعلى للدولة) » قد جسدت هذا الصراع في أوضح 
صوره » فإن المرحلتين اللاحقتين ( اليامين زروال و عبد العزيز بوتفليقة ) عملتا على 
تقنينه وترسيخه » والتأكيد على أن الصراع على السلطة في الجزائر صفة أصيلة فيه 
وليست عرضية . 

المرحلة الأولى:الصراع في أواخر فترة الشاذلي بن جديد و المجلس الأعلى للدولة 

1 - الصراع في أواخر فترة حكم الشاذلي بن جديد : 

عمل الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد على تدعيم الاتجاه الإصلاحي الذي انبثشق من 
انقسام أركان النظام السياسي ٠‏ مستفيدا من دستور 1989 والصلاحيات الممنوحة له» 
وفي الوقت نفسه عمل على التقليل من سلطة جبهة التحرير على الحكومة. ولتعزيز ذلك 
التوجه جاء قرار الرئيس الشاذلي بن جديد بالاستقالة من رئاسة جبهة التحرير في 28 
جوان 1991 . فاستبدل قاصدي مرباح بمولود حمروش (الذي عمل على اختيار حكومة 
من التكنوقراط إذ ضمت الحكومة لأول مرة عددا من المحترفين الشبان يفوق كوادر 
جبهة التحرير فيها) › ليضمن حالة من الإنسجام في العلاقة بين خط الرئاسة والوزير 
اا ۶ 

تلك العلاقة التي اتسمت عموما بالتناقض بين الاثنين؛ من خلال الصراع الذي كان بين 
رئيس الجمهورية ومساعديه من جهة والوزير الأول من جهة أخرى» ذلك الصراع الذي 
كان يشير إلى وجود دفع باتجاه إجراء إنتخابات مسبقة للبقاء أو"الإستيلاء" على الرئاسة. 


(1)كريم مروة وآخرون > أزمة النظام العربي وإشكاليات النهضة (بیروت : مؤسسة الانتشار العربي E‏ 2007 ( »ص .50 
-51. 

(2) خيري عبد الرزاق جاسم » التحول الديمقراطى فى الجزائرء عن الموقع الالكتروني : 

http://www.demoislam.com/ modules.php?name=News&file=article&sid 491 

الأمر الذي دفع بالرئيس بن جديد إلى عزل قاصدي مرباح في اقل من سنة من توليه 
رئاسة الوزارة الأولى (نوفمبر وحتى سبتمبر 1989). والذي عرض بمولود حمروش 
الذي عايش الأنتخابات التعددية المحلية الأولى › تم الإنتخابات التعددية التشريعية التي 


جرت في 26 ديسمبر 1991 ٠‏ وأفرزت فوزا ساحقا للجبهة الإسلامية للإنقاذ › وقد 
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اعتبرها الكثير الإمتحان الثاني للتعددية السياسية في الجزائر » وقد أعلن عن نتائجها 
الرسمية رئيس المجلس الدستوري » وذلك طبقا لما جاء في دستور 1989 م » وحسب 
الإحصائيات الرسمية فقد بلغ عدد الناخبين 13.258.544 ناخب حيث وصلت نسبة 
المشاركة إلى 59 % وعاد الفوز فى الدور الأول للجبهة الإسلامية ب 188 مقعدا ' 7 
هذا التعاظم كان من أهم التطورات التي نتجت عن الإصلاحات وإزاء ذلك بدأ E‏ 
كفة التيار المتشدد من النظام السياسي» لاسيما بعد أن حصلت مجموعة من التطورات 
الشعبية »> حيث " نظمت الجبهة الإسلامية للإنقاذ مظاهرات عامة احتجاجا على تعديلات 
قاو ن الانتخاب و الدو کک 2 

8 ا ا تم إلغاء نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة » واعتماد نظام الانتخاب بالقائمة 
وفقا لقاعدة التمثيل النسبي › بعدما كان النظامين معتمدين . 

وقد عدل القانون 89 / 13 بالقانون 91 / 06 المؤرخ في 02 أفريل 1991 م »وهو 
التعديل الذي أدى إلى تحرك الأحزاب السياسية » بالإضافة إلى القانون 91 / 07 المؤرخ 
في 03 آفريل 1991 م » حيث أظهرت هذه الأحزاب معارضتها للقانونين › وأدت إلى 
إعلان مجموعة من الأحزاب عن قيامها بإضراب › ولكنها عدلت عن فكرتها وقامت به 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ » مما تسبب فيما يسمى بأزمة جوان » وسقوط حكومة مولود 
یرو و ا ت 

هذه التعديلات التي من شأنها أن تدفع بالاتجاه “المتشدد” إلى الضغط على رئيس 
الجمهورية لاسيما من المؤسسة العسكرية والتيار العلماني. الأمر الذي صعد من المواجهة 
بین الشاذلي بن جديد والحكومة (خاصة المتشددين منهم) . وحسمت تلك المواجهة لصالح 
المتشددين» بمباركتها لتحرك وزير الدفاع آنذاك خالد نزار بإجبار الرئيس بن جديد على 
الاستقالة .تجدر الإشارة إلى أن ”الشاذلي بن جديد عيّن اللواء خالد نزار رئيس الأركان بمنصب وزير 
الدفاع» وهي الحقيبة التي ظلت في يد رئيس الدولة في محاولة منه للتأثير على جهازي الأمن والعسكر 


(1) يونسي حفيظة » الأزمة السياسية في الجزائر والمؤسسات الجديدة (جامعة الجزائرء رسالة ماجيستير › معهد العلوم القانونية 
والإدارية › 2000 - 2001 ) > ص . 61 . 


(2) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة › امسار السياسي الححديث في الجزائر : عن الموقع الالكتروني 
http:// ar.wikipedia.org/ wiki/ YD8S%A 7%D9I%88‏ 

(3) ابتسام الكتبي و آخرون » الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العريي ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية › 
ط1 » شباط / فبرایر 2004 ) > ص . 58 . 

الملاحظ أن الفترة المشار إليها قبلا شهدت صراعا بين أركان النظام السياسي وانعكس 
والمضي بالعملية ة الديمقراطية إلى م مداها الطبيعي ففي السياسي العراي ٤‏ ا 
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اعوجاج الحكام بل ليحل محلهم › .... لهذه الظاهرة بعدها التاريخي ؛ الصراع على 
السلطة لم يكن يعني الحد من تسلطها أو تقييدها » بل كان من اجل الحلول محل الحكام 
كأشخاص وليس تغيير السلطة من حيث هي شكل للحكم ٠".‏ 

ويمكن وصف الصراع بأنه صراع في النظام» لكن بحصول تغير وفوز الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية كانون الأول/ ديسمبر 1991 » وتزايد 
شعبيتها واتساع قاعدتها التنظيمية انفجر الصراع وتحول إلى صراع على النظام» ولكن 
هذه المرة على نحو علني بين المتشددين في النظام السياسي الجزائري والجبهة الإسلامية 
للإنقاذ وهو ما تكشف بوضوح عقب رجحان كفة المطالبين بإلغاء الإنتخاإبات وإيقاف 
المسار الانتخابي حيث تم إجراء الإنتخابات المحلية في يونيو / جوان 1990 التي شارك 
فيها 11 حزبا بالإضافة إلى المستقلين إلا أن المنافسة انحصرت تقريبا بين الجبهمة 
الإسلامية للانقاذ وجبهة التحرير الوطني حيث فازت الأولى بنسبة 55 % من إجمالي 
عدد مقاعد المجالس الشعبية للولايات والبلديات على مستوى القطر› > ثم إجراء الإنتخابات 
البرلمانية في ديسمبر 91ء التي فازت جبهة الإنقاذ في الجولة الأولى منها ب 44 % 
من مقاعد المجلس الشعبي» فأعلن النظام ( المؤسسة العسكرية ) توقيف الانتخابات» 
وإلغاء نتائجها مع شن حملة اعتقالات واسعة بين أعضاء جبهة الإنقاذ »أعقبها لجوء 
الجبهة إلى استخدام السلاح .2 

ضرورة البقاء في السلطة أَيّا كانت النتائج والعواقب » وقد عبر عن هذه الحقيقة الرئيس 
المخلوع الشاذلي بن جديد بعد صمت طويل .. في رده على سؤال صحيفة " الحياة " بقوله 
" ما هي أهداف الذين تحركوا ضد فوز الإنقاذ " فأجاب " هذه الجماعة (يقصد الانقلابيين 
) كسبت ثروة غير مشروعة ولا يريدون أية نية في الحكم » وعندما وصانا إلى مرحلة 
متقدمة من الديمقراطية تحركوا ضد التجربة الفتية لأنهم رأوا فيها خطرا يهدد مصالحهم 
)3( 

بالنتيجة شكل الصراع بين أركان النظام السياسي بداية التأثير السلبي على الممارسة 
السياسية وبالتالي بداية تعطيل التجربة الديمقراطية. 


(1) ابتسام الكتبي › المرجع السابق » ص 58 

(2) عمروحمزاوي » بين الشعار والحقيقة : خطابات وبرامج الإصلاح في عالم متغير(القاهرة : مركز دراسات وبحوث الدول 
النامية » ج 1 » 2004 ) > ص .293 . 

(3) جريدة رسالة الأطلس : وطنية حرة ( الجزائر : العدد 333 من 18 إلى 24 فيفري 2001 ) »ص. 22 . 

2- الصراع في فترة حكم المجلس الأعلى للدولة : 


E E N N 
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غزالي» طلبوا منه أيضا تولي رئاسة المجلس الأعلى للأمن Haut Conseil d€‏ 
curt‏ المكون من 6 أعضاء استشاريين» المهيمن عليه من طرف قائد الأركان» خالد 
نزار و الجنرال العربي بلخير. أخذ المجلس القوة السياسية مباشرة موققًا ي 
الأجهزة الأخرى» وملغيا إنتخابات ديسمبر 1991ء و مؤجلا أية إنتخابات قادمة. 


هذا السلوك كان نتيجة الصراع الذي تأجج بين الرئيس الشاذلي بن جديد الذي قرر 
التعايش مع الصاعد الجديد إلى السلطة وبين المؤسسة العسكرية التي كانت قمتها محسوبة 
خلف المجلس الأعلى للأمن سريعاء المجلس الأعلى للدولة» بسلطة سياسية أقوى» و 
كمرحلة انتقالية. لم يكن مختلفا عنه سياسياء 5 أعضاء حكموا سياسة البلد» اتصل خلالها 
ب محمد بو ضیاف»› أحد زعماء الثورة التاريخيين› من منفاه لقيادة مجلس الدولة الجديدء 
و ممثلا لرئاسة الجمهورية. 

بوضياف» دخل على الإسلاميين و العسكر سواء»ء فمن جهة أراد القضاء على الإسلاميين» 
و من جهة أخرىء» أراد قطع يد العسكر في السياسةء و حتى محاكمة قادتهاء الشيء الذي 
لم تتقبله هذه المؤسسة العسكريةء مرتقبة فرصة سانحة للتخلص منه. 

في 29 جوان» 1992 يغتال رئيس الدولة» محمد بوضياف» في اجتماع مع المواطنين 
بمناسبة افتتاح مركز ثقافي في عنابة والقاتل كان عسكريا . 

بدأت بوادر أهم معارضة للنظام الجديد بمجلسه الأعلى للدولة بمحاولة الجبهات التلاخة ( 
نوفمبر 1994 ) بعد انضمام كل من( النهضة » وحزب العمال 

وحزب الجزائر المسلمة المعاصرة الذي حل لاحقا وحزب حماس والتجديد اللذان إنسحبا 
بعد اللقاء الأول ) ولكنها اصطدمت كغيرها من المحاولات الإصلاحية ٠...‏ باستراتيجية 
سلطوية مغايرة لا تسمح بمبادرات الغيرية ولا بالواسطة 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة› دە ا ن جدید» 11جانفي › 992 »> مرجع سابق : 

http://ar.wikipedia.org/wik/%DS%A7%D9I%88 

والمساعي الإصلاحية الفردية والجماعية إلا كإجراءات إستنزافية هدفها الأساسي - كما 

استشفه بعض الوسطاء العرب -" معرفة نوايا الخصم لتفعيل إستشصاله أكتر وليس 

1“ الح 9 )1( 

نتج عن الصراع في هذه الفترة بين كل من المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة من جهة 

وبين الجبهة الإسلامية للإنقاذ والأحزاب المناوئة لتفرد العسكر بالحكم من جهة ثانيية »› 
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ق كار تة لن كل سوئ غم ااتخرل امقر اظن أ فاي قري لغار هة 


تم تحويل إدارة الشؤون السياسية تدريجيا للمصالح الأمنية التابعة مباشرة للجيش أو 
الخاضعة لنفوذه . وينشاً عن هذا التحويل والتخويل تضخم هذه المصالح واتساع دائرة 
اختصاصها وتداخلها » في كثير من الحالات والمستويات › مع المرافق المدنية العامة . 
..... ونتيجة لغلبة النظرة الأمنية تزاح القضايا السياسية من سلم الاهتمام » أو تشخص 
ليسهل تشويهها و " معاقبتها " وترصد حركة المجتمع » بما تفرزه من تيارات و حركات 
ويصبح التعبير عن الرأي المخالف أو المعارض للسلطة القائمة مخالفة قانونية . وتصبح 
سياسة العصا بما ينجم عنها من مخالفات وتجاوزات في مجال حقوق الإنسان والمواطن › 
وسياسة" الجزرة" بما تفرزه من إنتهازية وفساد › هي السمات الغالبة لنظام الحكم › الذي 
يصبح همه الأساسي هو التغلب على الخصم أو العدو ( شخصا كان أو حزبا أم حكومة) 
لا حلا للمشاكل الأصلية . و في كثير من الحالات يقهر الخصم أو العدو » أو ما يعتبره 
التظام خضما أى عذوا.»وتبقن المشاكل الأصلية من دون حل 


(1) إسماعيل قيرة وآخرون » مستقبل الديمقراطية في الجزائر» مرجع سابق »> ص . 125 . 


(2) أحمد ولد داداه وآخرون » الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربي ( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية » ط 1 »› 


3 الصراع في فترة حكم الرئيس اليامين زروال : [ 
تواصل الصراع داخل أجنحة النظام مثخذا شكلا جديدا يتمحور حول ثنائية الحوار او 
القطيعة الكاملة مع جبهة الإنقاذ » أي ما يعبر عن الأستشصاليين من جهة وأنصار 
المصالحة من جهة ثانية . اشتد هذا الصراع وبلغ ذروته أثناء فترة حكم الرئيس اليامين 
زروال " ینایر 1994 - ابریل 1999 " 7 
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جناحي الحوار والقطيعة : 

حدثت منذ عام 1993 تغيرات عميقة في المؤسسة العسكرية هدفت إلي تصعيد الضباط 
الأكثر عداءا للحركة الإسلامية حيث تمت ترقية اللواء محمد العماري» ليصبح قائدا لهيئة 
الأركان» واللواء محمد التواتى قائدا لجيش البر» وتمت فى الفترة نفسها إحالة مجموعة 
من الضباط الكبار علي التقاعد وترقية بعض الضباط الشباب 

أ كات هة الهو عة عا اة افك اا ےا لا اق ال برف ون 
محاو لات الحوار مع الحزب المحظور› وفي مقابل هذه المجموعة» برز اتجاه ثان رغب 
في الحوار وإجراء عملية مصالحة وطنية قاده خاصة اللواء اليامين زروال وزير الدفاع 
ورئيس الدولة بمعية مستشار ه اللواء محمد بتشين» قائد الأمن العسكري سابقاء واللواء 
الطيب الدراجي. من ثمة برز على مستوي المؤسسة العسكرية ما يمكنه تسميته بثنائية أو 
مفارقة وحدة/ ا 

اتسعت الهوة مابين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة على إثر نهج الرئيس زروال في 
تنفيذ برنامجه الإصلاحي وتحييد المؤسسة العسكرية › مما ينذر بفصل عرى العلاقة بين 
ان اة و الخ اقا 1 ر ا توت اا کے قافو اة 
والتحرر من هيمنة الجيش". 

عمل الرئيس زروال أيضا على إعادة بناء ديمقراطية مراقبة تقصي التيار الإسلامي 
الراديكالي» وتحييد المؤسسة العسكرية عن الفعل السياسي » خصوصا عندما وافق على 
معظم الأسماء التي اختيرت من حوله لمناصب بارزة في الدولة » ووافق على نصوص 
قانونية مست بمصالح جماعات ضاغطة › وهو ما شكل نقلة نوعية في مسيرة العملية 
السياسية » كما جعل هناك احتمالا من تمكن الهيئات المنتخبة من الإستناد إلى القاعدة 
الشعبية والتحرر من هيمنة الجيش الأمر الذي أدى إلى اتساع الهوة بين مؤسسة الرئاسة 
وقيادة الجيش ولقد تعمق الخلاف بين الرئيس زروال وقيادة الجيش في صيف 1997 
عندما اتهمته هذه القيادة بأنه يريد التفاوض مع قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ من أجل 


(1) رياض صيداوي » صراعات النخب السياسية والعسكرية في الجزائر (الاردن : دار الفارس للنشر والتوزيع ءط 1 » 2000 
) »> ص .127. 


(2) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة »> مصدر سابق : http://ar.wikipedia.org/ wiki/ %D8%A7%D09%88‏ 
(3) عوض عنثمان وآخرون › التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي : ( القاهرة › مطبوعات مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية » 2004 ) »> ص. 144 . 


العودة إلى السلم المدني على حساب الضباط الكبار الذين شاركوا في عملية إيقاف المسار 
الانتخابي في1992 7) 

في عملية الصراع بين أركان النظام السياسي » سواء بين أجنحته الداخلية أو مكوناته 
الخارجية (المجتمعية) تم الإلتجاء إلى أسلوب جديد يعتمد على الصحافة المكتوبة حييث 
تشن إحدى الصحف هجوما غير مباشر في مرحلة أولى يتحول إلى هجوم مباشر في 
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مرحلة ثانية ضد احد اقرب أعوان الرئيس . يقصد منه في النهاية تشويه صورة زروال 
نفسه ووضعه موضع اتهام . إننا نقصد بدرجة أولى صحيفة " الوطن " الناطقة باللغفة 
الفرنسية › تليها صحيفة " ليبارتي " . بدأت " الوطن " أولا بشن حملة عنيفة ضد مساعد 
اتن دزو ال ارال المقا غد تة شين تحت فاا اة من الات 
كتبها أمين عام حزب صغير لم يفز في أي انتخابات › اسمه نور الدين بوكروح » هاجم 
فيها بشدة محمد بتشين واتهمه بالفساد وتكوين ثروة عبر استغلاله نفوذه كمساعد للرئيس . 
ثم اشتدت الحملة على الرجل وتواصلت لتتهم زروال نفسه لحماية صديقه والتستر عليه . 
وتوجت هذه الحملة بانتقاد كبير لكل أعوانه من رئيس الحكومة أحمد اويحي إلى وزير 
الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة حبيب حمراوي شوقي ... لا يمكننافهم هذه 
الجرأة المبالغ فيها لجريدة " الوطن " إلا من خلال فهم أنها أدت دورا طلب منها من قبل 
قيادة الجيش الراغبة في إزاحة زروال أو على الأقل إضعافه عن طريق عزله بعد 
التقاسن هن ار غا 
تفاوض الجيش مع قائد الجناح العسكري لجبهة الإنقاذ » وقد أفضت هذه المفاوضات إلى 
إعلان قائد الجناح المسلح للجبهة وقف إطلاق النار من جانب واحد في أكتوبر 1997 . 
وتصاعد الصراع ما بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية وتحول إلى صراع 
مكشوف انتهى بإعلان الرئيس الأمين زروال استقالته في خطاب في سبتمبر 1998 
مفسرا قراره الذي أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة في ابريل 1999 بتزايد شعوره 
بالإحباط والعجز في التعامل مع ا 
في أعقاب الخلاف الذي نشب بينه وبين المؤسسة العسكرية حول اتفاق الهدنة مع جيش 
خد اا و الك :ات ألا هة فلن الفاق نت كو لةه ك ا 2 

من المعلوم أيضا أن الفرنكوفونيين يسيطرون على العديد من القطاعات الإدارية 
والاقتصادية الهامة في البلاد > كما يتحكمون بدرجة كبيرة ة في مؤسسة الإعلام» 


E E E E A 


(1) عمروحمزاوي › بين الشعار والحقيقة : خطابات وبرامج الإصلاح في عالم متغير» مرجع سابق »ءص. 295 . 

(3) عوض عتثمان وآخرون » التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي › مرجع سابق »> ص. 144 . 

ومما يجدر إستحضاره في هذا الخصوص أن ثورة البربر الأولى إثر اغتيال الوناس قبل 
ثلاث سنوات كانت من ضمن العوامل التي أرجع لها الكثير من المحللين في حينه تقديم 
الرئيس اليامين زروال لاستقالته» فقد ذهب هؤلاء إلى أن الرئيس الجزائري لم يستطع أن 
يجاري النخبة الفرانكفونية التي تربصت به منذ وصوله للسلطة وبدئه الحوار مع الجبهة 
الاسلامية للانقاذ أ 
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وقد اعتبر الكثيرون أن إقدام زروال على خطوة التعريب هو الذي عجَّل بخروجه من 
فون الل قن ن في مد رة اقرب ف ترت به كه ار اة ا 
ا وکت ی کک کو ر کے او زرو هه اس 
في مواجهة مع أربعة ملايين بربري يشكلون %20 من الشعب الجزائري» ويتلقون دعمًا 
من طرف خارجي قوي» أي فرنساء فضلا عن أطراف داخلية مسيطرة»ء ممثلة في النخبة 
ر كر رقادات الح امار ها ار لاي داه اتان بغر الت اة 
مبكرة قبل أن يتكرر معه ما قد حدث لسلفه المغدور بوضياف. 

كما اعتقد البعض استغلال بعض القوى أوضاع العنف المتصاعد» والفساد المستشري 
E N a a A EE E‏ 
اليامين زروال. وقد ترجمت هذه الضغوط في جانب منهاء إلى مجموعة من الكتاإبات»› 
ظر ت ف الضف فف الأرضناع التي :الت إلا قلت رمات الد" كمال كى 
کا کو ا و کرو رعو ی ی ر ی ع ر 
الجزائرية في الأسبوع الأول من شهر جوان 1998. حيث حاول تشريح وضعية الفساد 
> مركزا انتقاداته على شخص المستشار السياسي للرئيس زروال محمد بتشين " 2 
ويعتقد أن توقيت تلك الكتابات كان بهدف قطع الطريق أمام هذا الأخير (محمد بتشين) 
لثنيه عن الترشح للرئاسيات» لاسيما وقد وردت أخبار عن رغبة الرئيس اليامين زروال 
کی قسن عھدته رکا ریا جاے فی کات برکروح فی ان مح تین فی 
الركاسة لغز شين أخذ مكان رين الذيرلن الغربي بلخير فى غمد رتاسة الشادلي» بل 
وتجاوز ". 

لاان مخت الف الت هار غه رز 
الرئيس زروال تقليص عهدته في 11 سبتمبر 1998 والإعلان عن تتنظيم انتخابات 
رئاسية مسبقة في 16افريل 1999 لكسر حالة الجمود التي طبعت مختلف مؤسسات 
الدولة جراء هذا الصراع . 


(1) شريف عبد الرحمن » ماذا يريد البربر في الجزائر؟ › عن الموقع الالكتروني : 
http://www.islamonline.net/ Arabic/ politics/2001/05/ article3.shtml‏ 

(2) جريدة الوطن ۰ الصادرة بتاريخ : 08 جوان 1998 

(3) خيري عبد الرزاق جاسم » التحول الديمقراطي في الجزائرء عن الموقع الالكتروني : 

http://www.demoislam.com/ modules.php?name=News&file=article&sid 491‏ 
4- الصراع في عهد عبد العزيز بوتفليقة ( 1999 - 2006 ) 


في عهد بوتفليقة الذي تولى إدارة الحكم منذ 1999 نجد أن تركيبة السلطة غير منسجمة 
وتتركب من مجموعات تتكتل ونتتصارع ليس على اساس سياسي وايديولوجي ولکن على 
أساس مصلحي" إذ تبرز قوة العسكر رغم ما تبديه من حيادية في الشؤون السياسية و 
المدنية. وسبب الخلاف دائما يتمثل في الخلاف حول سياسة السلام و الممصالحة مع 
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الإسلاميين التي يتشبث بها الرئيس ومحاولته الدائمة في القضاء على جماعات المصالح 
المالية التي تمتلك السوق والمسؤولينا' 

بدأ الرجل عهده بانتخابات شابها تساؤل كبير » وسيواجه مستقبلا مثل غيره من الرؤساء 
السابقين صراع إدارة مع العسكر» الذين قد يذكرونه كلما تطلب الأمر بنقص في الشرعية 
التي أوصلته إلى قصر 3 المرادية " بأنهم أصحاب الفضل في 

وصوله للحكم ا 

إن سلطة رئيس لدولة تبقى رهينة قبول و دعم المؤسسة العسكريةء وخياراته السياسية لن 
تكون كثيرة باعتبار أن الذين جاؤوا به لهم الحق في إملاء شروطهم عليه» ولن يكون 
مطلق اليد في رسم سياستهء إلا إذا تخلص من سلطة الأطراف التي جاءت به إلى الحك 
فالقاعدة الميكيافلية تقول بأن"الملك لا يمكنه أن يحكم بصفة مطلقة طالما صناع الملك 
(أ0٣‏ € 8۲5ه۴) موجودون"» ووفق هذا الطرح تكلمت العديد من المصادر عن وجود 
"اتفاق" بين الرئيس بوتفليقة والجيش»ء غداة وصوله إلى الحكم. صرح الخبير مصباح 
شف الضابط المتقاعد › بأن هناك اتفاقا بين القيادة العسكرية و بوتفليقة تم على أساسه 
السماح له بتولي الحك أ 

فيما تحدثت أخرى عن'خطوط حمراء"رسمتها القيادة العسكرية للرئيس الحالي" 

لقد سبق لبوتفليقة أن استفاد من حملة شاملة قدمته على أساس أنه مرشح الإجماع ووصل 
الأمر إلى اعتباره رئيسا بالقوة للبلاد مما دفع اليمين زروال إلى التدخل في خطاب رسمي 
ألقاه يوم الجمعة 13 فيفري 1999 هدد فيه ب" اتخاذ التدابير التي قد تفرض نفسها إذا 
ما استفحلت النزعة إلى تحريف هذه الانتخابات عن مغزاها واستمرت السلوكيات الرامية 
إلى تحويل هذا المسار عن أهدافه ". كما استهدف نفس الخطاب المؤسسة العسكرية بشكل 
عام والجنرال المتقاعد خالد نزار بشكل خاص حينما حذرهم من الحديث باسم المؤسسة 
العسكرية باعتباره مازال قائدها الأعلى وانتقد بعض وزرائه معترفا بحدوث تجاوزات 
قائلا : " هذه الطروحات والتصرفات ليس من شأنها أن تساعد على توفير الشروط 
الضرورية لتنظيم وسير انتخابات نزيهة » وهذا أمر لا بد أن يزول " وأكد على ضرورة' 


(1) إسماعيل الشطي وآخرون ٠‏ مداخل الانتقال إلى الديمقراطية في البلدان العريية (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية »› 
ط2 » مارس 2005 ) > ص .236 . 

(2) رياض صيداوي» صراعات النخب السياسية والعسكرية في الجزائر» مرجع سابق »> ص .135 . 

(3) أخبار الأسبوع › جريدة أسبوعية »عدد 127 من 06إلى 12 مارس 2004 ص 09 

(4) Mireille Duteil "Les généraux fixent les rêgles du jeu", Le Point , N°1637. le 29/01/04 .p58. 
إتاحة الفرصة لمختلف الأطراف الفاعلة فى الحياة الوطنية لتأكيد دورها الطبيعى المتمتل‎ 


في المشاركة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية ". " 


والملاحظ أن هذا التصريح من الرئيس المقال اليامين زروال لم يكن ليقبل منه لو أنه 
غل ر ی ف وکن > وا عار د ها ن اا و ا 


»> فإن مثل هذه التصريحات لا تعدو أن تكون ذرا للرماد في العيون » وبعبارة آأخرى أن 
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القاتفين على الماطة في الجر ار من اجرك اتخات رة وشقافة + ولك ن ف طط 


وقد علق رئيس الحكومة السابق عبد الحميد الإبراهيمي؛ في لقاء مع مجلة الحدث؛ على 
هذا التوتر بالقول: "إن جوهر القضية في الجزائر اليوم يكمن في مدى توفر هامش مناورة 
للرئيس بوتفليقة لتجسيد السياسة التي أعلنهاء ETE‏ 
الإستثصاليين الذين جاءوا ببوتفليقة إلى الحكم» وقال : إن "السؤال المطروح» هل 
سيتخلص هو لاء الجنرالات من بوتفليقة» كما أقالوا "الشاذلي بن جديد"» واغتالوا "محمد 
بوضياف""» وفرضوا الإستقالة على "الأمين زروال"» أم يستعمل الرئيس بونفليقة -كما 
قال - کل صلاحیاته الدستورية (كاملة غير منقوصة)؛ وبالتالي يتخلص منهم ويعود 
الجيش لأداء دوره المحدد في الدستور وخروجه من السياسة القمعية , الشيء اا 
لبوتفليقة بالعودة إلى السياسة في حل مشاكل البلاد المطروحة في كل المجالات. ' 

رمن هم قاط الاخت ون ررفافة والموسة تكرب هر ها لق اك اقل مع 
الحكومة» ومع أحزاب الائتلاف الحكومي . ففي الوقت الذي يرى بوتفليقة أن أحز اب 
الائتلاف غير جديرة بالموقع الذي تحجزه» ويعتبرها وجها من وجوه الأزمة التي لا بد 
من تجاوزها» ويحرص على إدارة الأمور بيده مباشرة من دون الحاجة لخدمات تلك 
الأحزاب» التي لا يرى أن رجالها رجال دولة حقيقيون» تحرص المؤسسة العسكرية على 
الائتلاف الحكومي حرصا بالغا . فهي تعتبره أحد هم إنجازاتها خلال العشرية الأخيرة اذ 
تمكنت من خلال تلك الأحزاب من إيجاد مشهد ديمقراطي يسمح لها من جهة باستبعاد 
غول الجبهة الإسلامية للإنقاذء كما يسمح لها من الجهة الأخرى بالسيطرة ة على الأمور من 
سی ا 
السياسية. 


العسكرية على موضوع إدارة الدولة. فبوتفليقة يريد إدارة RE‏ لت يراه هو»› 
وهي طريقة لا مكان فيها لأحزاب الائتلاف. أما الجيش فلا مجال لديه للتفريط فيما يعتبره 
إنجازات هامة لا يمكن التفريط فيها.. وهنا 


(1) رياض صيداوي» صراعات النخب السياسية والعسكرية في الجزائر» مرجع سابق »> ص .136 . 


(2) شريف عبد الرحمن › ماذا يريد البرير في الجزائر؟ مرجع سابق : 
http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2001/05/article3.shtml‏ 
(3) نور الدين العويديدي › الرئاسة والعسكر بالجز اثر . .تعاون وصراع وتعايش »> عن E‏ ا 


نتعقد د الأمور فتشكيل الحكومة وموقع ا الاثتلاف فیها E‏ ونصیب کل حزب 
منها من الكعكة» أحدث رجات كبيرة فى العلاقة بين الرئيس وقادة الجيش .ذهبت بعمض 
امعان الا عدم ا حه القرل ان لرن اشتكى "على هامش اجتماع قمة مجموعة 
الثمانية الكبار بمدينة "إيفيان" الفرنسيةء من جنرالات الجيش» الذين قال بأنهم خلقواله 
"عر اقيل أمام أداء مهام" 
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ومعلوم أن حكومة أحمد بن بيتور قد استغرق تكوينها ثمانية أشهر» بسبب الخلاف في 
وجهتي النظر بين بوتفليقة وقادة المؤسسة العسكرية» وبالخصوص على مناصب وزارة 
الدفاع والداخلية والخارجية والعدل»ءوقد بدا ذلك جليا في علاقة الرئيس بوتفليقة برئيس 
حكومته بن بيتور» إذ طفت إلى السطح اختلافات واضحة في منهجية عمل الرجلين» وقد 
بلغ بهما الاختلاف أن أعلن رئيس حكومته بن بيتور استقالته في 25 أوت2000. وأصدر 
بشأن ذلك بيانا أوضح فيه أسباب استقالته» ومما جاء فيها""أن الرئيس يرغب في التسيير 
بالأوامر الرئاسية... يظهر أن ثمة حكومة موازيةء إنه يعمل(الرئيس بوتفليقة) على عرقلة 
عمل البرلمان في أداء مهامه كاملة كما هي محددة دستوريا ا۶ 


كما يختلف بوتفليقة والمؤسسة العسكرية في التعامل مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
وموصضوع الفساد . ويرى بوتفليقة أن المؤّسسة العسكرية قد أصبحت في هذا الميدان وجها 
من وجوه الأزمة»ء بل سببا أساسيا من أسبابها . وهجوماته المستمرة على أقطاب هده 
المؤسسة وربطهم بشبكات الفساد والخروج على القانون تعبير عن ذلك. لكن المشكلة أنه 
قد تشكلت آليات تدمير فعالة للاقتصاد الوطني الجزائري صارت المؤسسة العسكرية طرفا 
بارزا فيهاء إلى الحد الذي جعل كلمة عسكري ترتبط بمعاني القوة والثروة الطائلة 
والهيمنة على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي» وليس بوسع بوتفليقة في هذا 
الصدد القيام بشيء سوى التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع 

أما من ناحية موقف قادة المؤسسة العسكرية من الرئيس فيرجع العارفون بتضاريس 
السا ال ار وات ا من ال ا ا علے ارهن و 
وبالخصوص الصحف الفرانكفونيةء وعلى رأسها جريدة "الوطن" المقربة من الجنرال 
محمد العماري» إلى تحريض جنرالات المؤسسة العسكرية لتلك الصحف على الرئيس. 
كما يرون كذلك أن هجمات العديد من أحزاب الائتلاف الحكومى على الحكومة وعلى 
الرئيس بوتفليقةء إنما هي أمور ثدار بواسطة جهاز تحكم يمسك به ويوجهه عن بعد 
جن الات ال تة الك بد : 


(1) يومية الخبرء العدد 3813 الصادر يوم التلاثاء 24جو ان 2003 .ص3. 
(2) عبد لله راقدي » صراع العصب والمؤسسات في الجزائر...» عن الموقع الالكتروني : 
http://www. geocities.com/ragdiabdellah/factions.html‏ 


Sa Sl a )3( 


قبل استكمال الرئيس بوتفليقة لعهدته الأولى » بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة . 

فقد نشب خلاف حاد بينه و بين رئيس وزرائه السابق و أحد أهم مؤازريه في انتخابات 
الرئاسة لسنة 1999 ٠‏ و هو علي بن فليس رئيس حزب جبهة التحرير الوطني » بسبب 
رفض بن فليس إعلانه تأييد الرئيس بوتفليقة لفترة رئاسية مقبلة (2004) . وتوالى 
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a aT‏ السلطة هذه المرة بين رمزین ينتمیان إلى تيار الوسط أو تيار 
السلطة . 


فقد صعد الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء ليوم 17 فيفري 2003 من لهجته اتجاه 
رئيس الحكومة » حيث لم يخف غضبه من أداء الحكومة وطالب بضرورة إحداث التغيير 
الضروري ...ويدوا أن هذا الصراع ليس إلا صورة مصغرة عن إستراتيجية الرئيس 
ا ب ی ا ES EEC‏ 
E‏ 

اتهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ٠‏ السيد علي بن فليس في ندوة صحفية 
عقدها بمقر الحزب يوم 06 ماي 2003 الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمحاولة مساومته 
بالبقاء في منصب رئيس الحكومة الذي يشغله منذ أوت 2000 مقابل ضمان إعلان دعم " 
الأفلان " له للإنتخابات الرئاسية المقررة لسنة 2004 » ولم يتردد بن فليس الذي تجنب 
ذكر أسماء المسؤولين »› في الكشف عن ظروف نتتحيته من رئاسة الحكومة حيث ذكر بأن 
مسؤولا بارزا في رئاسة الجمهورية استقبله وقال له " بينك وبين رئيس الجمهورية مشكل 
وهو 2004 ...إن بقاءك على رأس الحكومة مرتبط بإعلان تزكية جبهة التحرير لترشيح 
الرئيس بوتفليقة لعهدة ثانية " ولما رفض بن فليس الانصياع لهذا الأمر تلقى إشارات من 
الرئاسة بضرورة تقديم الاستقالة » ولكنه أيضا رفض ٠‏ وعندها أقاله رئيس الجمهورية 


وقد اعتبر المكتب الوطني لحزب " التجمع من أجل التقافة والديمقراطية " في اجتماعه 
ليوم الخميس 08 ماي 2003 بمقر دار الشعب بتيزي وزو وجود اضطرابات " غير 
عادية " على هرم السلطة والتي رافقها تغيير رئيس الحكومة السيد علي بن فليس »› وهذا 
N E N E E E‏ > ففي الوقت الذي ترهق 
حرب المصالح البلاد ببقى الشعب هو الوحيد الذي يدفع تمن تدهور الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية التي تدق ناقوس الخطر. 


(1) عوض عتمان وآخرون » التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي» مرجع سابق » ص .146 . 
(2) جریدة الخبر اليومي»› يومية مستقلة 18 مارس 2003 . 


(3) جريدة الخبر اليومي › يومية مستقلة › 07 ماي 03 . 

(4) جريدة آخر ساعة »› يومية وطنية »> 10 ماي 2003 . 

E N E ES 
وارقتاا ت وهی ی ف ا ارا حت اهن و ف اا ا‎ 
الدولةء لإلقاء اللوم على الرئيس حيث حمل علي بن فليس ءتعطل مشاريع الإصلاح في‎ 
قطاع العدالة و التربية و القضاء إلى الرئيس بوتفليقة» موضحا أن الجزائر لم يسبق لها‎ 
أن عرفت تضييقا و تراجعا في الحريات الديمقراطية مثلما عرفته خلال فترة حكم بوتفليقة‎ 
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. ووصف علي بن فليس ءفي حصة بتتها القناة الإدذاعية الثالثة رئيس الجمهورية 
"بالدکتاتو ر ف الذي ٠‏ 

يريد الانفراد بكل السلطات » مضيفا أن هذا الأمر عبّر عنه بوتفليقة في حصة " 

برامج " للتلفزيون الجزائري عندما قال إنه لن يسمح بانفتاح الإعلام العمومي الذي سيبقى 
حسبه حکرا له . 

و في استعراضها لمساره المهني عندما كان رئيسا للحكومة › و خلفيات إعلان خلافه مع 
رئيس الجمهورية › أوضح علي بن فليس أن بوتفليقة كان يستحوذ على كل شيء و لم 
يترك لحكومته آي مجال لاتخاذ القرارات »› بداية من القانون العضوي للقضاة الذي جمده 
الرئيس خلال انعقاد أحد مجالس الوزراء . 

وقال بن فليس إن بوتفليقة يسعى بكل الوسائل غير القانونية لضمان عهدة انتخابية ثانية › 
E‏ العمومية ثم ممارسة الضغط على مؤسسات الدولة 
ا 

أما بعض قادة الأجيش› > فعملوا على دعم علي بن فليس» مدير ديوان بوتفليقة خلال الحملة 
الانتخابية الأولى والوزير الأول سابقاء وذلك أثناء الحملة الانتخابية الثانية لرئاسة 
الجمهورية. كانت الحملة شرسة بكل المعايير» حيث يقال أن رئاسة الأركان حاولت 
التخلص من بوتفليقةء كما دعم جزء من أعضاء حزب التحرير الوطني منافسة الأمين 
العام للحزب علي بن فليس للرئيس بوتفليقة. لكن الرئيس وعلى عادته» شن من وراء 
الكو اليس حملة مضادة ضد بن فليس» فشق الجبهة إلى نصفين» واحد مؤيد لإعادة ترشيحه 
وعلى رأسه رئيس الحكومة السابق عبدالعزيز بلخادم» الذي تزعم حملة أطلق عليها اسم 
حملة «التصحيحيين» داخل حزب التحرير› والثاني مؤيد لبن فليس يسانده بعمض قادة 
ا وال 

لم يحاول بوتفليقة الدخول في مواجهة مباشرة ضد أركان الجيش خلال الفترة الرئاسية 
الأولى. لكن بعد انتخابه للولاية الثانية أآخذت المواجهة طابعاً مباشراً من خلال حملة من 
الإحالات على التقاعد أو التنقلات لعدد من كبار قيادات الأركان ومن جملتهم رئيس 
الأركان الفريق محمد العماري» الذي استقال من مهماته - أو أقيل على الأرجح - في 3 
آب (أغسطس) 2004 . 


)1( جريدة الخبرء بن فليس يصف بوتفليقة بالدكتاتوري ¢ يومية مستقلة »الأربعاء 17 مارس 2004 

(2) عبد الرحمن صابر» رئاسة الجزائر في ظل المخاوف من عودة العسكر نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية 

نقلا عن الموقع الالكتروني : | ".10/09/57918 /2008 http://www.alarabiya.net/ views/‏ 

وا كن من :الخد فن سط لمو نة العسكر نة ف اة سكن الات العامة 
وعکست هذه الخطوة نجاحه في السيطرة على جزء مهم من مراكز القرار اللي افتقدها 
في ولايته الأولى. نجح بوتفليقة في ما فشل فيه رؤساء سابقون: إضعاف نسبي لسلطة 
الجيش وتقوية مؤسسة رئاسة الجمهورية. لكن هذا النجاح النسبي لم يتوج بداية لانطلاقة 
جديدة نحو بناء دولة المؤسسات وسلطة القانون ودعم المسار الديمقراطى» عبر توافر 
معارضة سياسية حقيقيةء والقضاء على آفة الإرهاب والعمل على المصالحة الوطنية» مع 
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التركيز على محاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة. قويت سلطات الرئيس بوتفليقة 
من دون أي انعكاسات ايجابية على التحديات الكثيرة التي يعرفها البلد ". 

إن السلوك الفعلي للإدارة والنخبة السياسية الحاكمة في الجزائر أحيانا ما يفرغ الممارسة 
الديمقراطية من محتواها » فمن مفارقات العملية السياسية في الجزائر أن الأحزاب التي 
خضل ك اع ارك رلا ف اعات ع ع فرك ره 
وإنما تخرج خاسرة من حلبة التفاعل السياسي . فالى جانب الخروج الدرامي لحزب 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ من اللعبة السياسية وحظر نشاطها على خلفية فوزها بالأغلبية في 
أول انتخابات تشريعية تعددية في الجزائر عام 1991 › فقد تكرر السيناريو ممع فوز 
حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالأغلبية في انتخابات عام 1997 حينما خسر قائد 
الحزب أحمد أويحي منصبه كرئيس للحكومة › وعاد إليها فقط عندما أصبح حزبه من 
أحزاب الأقلية . ومع اكتساح حزب جبهة التحرير الوطني لانتخابات 2002 وتزايد شعبية 
رئيس الوزراء علي بن فليس - الذي تولى رئاسة الحكومة وقت أن كان حزبه من 
أحزاب الأقلية ‏ فقد خسر هذا الأخير منصبه بإقالته من رئاسة الحكومة على خلفية 
صراعه مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة“. 


يتضح من خلال هذه الإشارة البسيطة إلى الصراعات الدائرة في أعلى هرم السلطةء أن 
لها تأثيرات كبيرة على الممارسة السياسية عموما وعلى التحول الديمقراطي خصوصا› 
فمتل هذه الممارسات وإن كانت في البلدان الديمقراطية تكاد تكون منقرضة › فإنهمافي 
الجزائر لها انعكاسات سلبية آقل ما يقال عنها أنها كارثية » ولا شك أن أبسط أثر سلبي 
هو تمديد المرحلة الإنتقالية › وأرجاء إعادة الكلمة للشعب إلى وقت غير محدد . 


(1) نور الدين العويديدي » مصدر سابق › عن الموقع الالكتروني : 
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/ qpolitic-oct-2000/qpolitic10.as‏ 


(2) عوض عثمان وآخرون » التحول الديمقراطي في دول المغرب العريي » مرجع سابق »ص . 158. 


المطلب الثاني : علاقة السلطة التنفيذية بالأحزاب السياسية 

تتفق الأنظمة العربية عموما »على تأجيل الديمقراطية بحجة مجموعة من الذرائع نذكر 
الأكثر رواجا منها : 

الأول : عدم توفر النضج السياسي ٠‏ إذ تذعي هذه الأنظمة أن عدم توفر النضج السياسي 
للشعب يتطلب تأجيل المشروع الديمقراطي ٠‏ وبالتالي حماية هذا الأخير من العابثين به › 
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ريتما توفر هذا النضج المزعوم ! لكن كيف يحصل هذا النضج السياسي - إن لم يوجد 
حقا- » في ظل إقصاء المجتمع من الشأن السياسي العام؟ 
الثاني : حماية الوحدة الوطنية حيث إن النخب الحاكمة التي قادت النضال رأت في 
التعددية السياسية خطرا على الوحدة الوطنية وبالتالي تعين ترك المسألة الديمقراطية جانبا 
حتى تدعَم وتكرّس هذه الوحدة . لكن التاريخ أظهر أن الوحدة الوطنية»ء التي ضحي 
بالحريات من أجلها لم تصمد أمام موجة التحولات الإجتماعية والنزعات الإستقلالية › 
وأن إنشقاقات وقعت في الأحزاب الحاكمة نفسها »وأن تغييب الحوار واحتكار السلطة 
گانت ور اء هذا الانهبار ا 
الثالث : التنمية الإقتصادية حيث تذرعت السلطة بخنق الحريات في سبيل تحقيق التنمية 
وتلبية حاجات الشعب المادية قبل حاجاته المعنوية والسياسية وهذا ما يتضح من التجربة 
الجزائرية التنموية › حيث تم التضحية بالحريات والحقوق من أجل تحقيق التنمية 
الإقتصادية » ولكن لم تتحقق لا هذه ولا تلك ففشلت في سياساتها التنموية وازداد فققر 
المو اط 2 
الرابع : الخصوصية ؛.... حيث تصر النخب الحاكمة على خصوصية محلية لاستبعاد 
الديمقراطية» كون الأنظمة الحاكمة تحوي في بنيتها السياسية آلياتها الخاصة مما يجعلها 
في غنى عن الديمقراطية » فمعظم البلدان في العالم الثالث تتذرّع بأن تطوّرها التاريخي › 
وتراكمات بنيتها السياسية الإجتماعية والثقافية والإقتصادية › هذه الخصوصية هي التي 
تحدد زمان التحول الديمقراطي الذي ربّما يختلف عن الديمقراطية الغربية . 
كل هذه الذرائع تذرعت بها النخب الحاكمة لتستأثر بالسلطة خصوصا والممارسة 
السياسية عموما ولتنعم بالامتيازات الاقتصادية مؤجلة بذلك الديمقراطية إلى أجل غير 
)3( 
إن بداية إجهاض العملية الديمقراطية في الجزائر كان في سنة 1992 فيما سمي حينها 
(بلجنة إنقاذ الجزائر ) التي قادها الجيش والنقابة ومجموعة من الشخصيات التاريخية . 
وتعتبر المرحلة الحقيقية لبداية التجربة الديمقراطية هي ما بعد حوادث 


(1) إيتسام الكتبي و آخرون» الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي › مرجع سابق» ص. 53 . 

(2) تناء فؤاد عبد الله » الدولة والقوى الاجتماعية في الوطن العربي : علاقات التفاعل والصراع (بيروت : مركز دراسات 
الوحدة العربية > 2001 )»> ص . 178 . 

(3) ناء فؤاد عبد الله » المرجع نفسه »> ص 181 


تشرين الأول /أكتوبر الشهيرة عام 1988 ٠‏ والعودة إلى هذه المرحلة يكون بالعودة إلى 
الدور الثاني من الإنتخابات التشريعية الملغاة عام 1992 » والاعتراف الرسمي ب الجبهة 
الإسلامية للانقاذ ". 

هذه هي الفلتة( لجنة إنقاذ الجزائر)ء التي أدت بالجزائر إلى دخول مرحلة البلحث عن 
الذات من جديد ٠‏ فتبتي الديمقراطية بقي شكليا دون ممارسة فعلية » إذ لم ييضع حدا 
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لاحتكار النخبة الحاكمة للسياسة » والثروة على حساب المجتمع . ويتم هذا التبني الشكلي 
وفقا لعملية سياسية سمحت من خلالها السلطة بإنشاء أحزاب سياسية › وذلك بشرطين . 
الأول » ألا تتحصل قوى المعارضة على أغلبية مهما كلف الأمرء وإن حتم ذلك تزوير 
الانتخابات» ولذا فمن الصعب جدا أن تتمكن المعارضة من تشكيل حكومة » مما جعل 
التداول على السلطة أمرا مستحيلا و الثاني ألا تلتزم السلطة القبول بتشكيل الأغلبيية 
O a a‏ 

عداه من أحزاب لتحويلها إلى مجرد أجهزة تؤّمر فتنفذ › .. وبذلك حطم أصحاب القرار 
كل قنوات الاتصال بينهم وبين المجتمع ... 

أصحاب القرار لا يتركون المعارضة تمارس دورها في مناخ طبيعي » فهم يتدخلون في 
موقفهم .. ويتعمدون زرع الفتن والأزمات داخل الأحزاب » وصنع الانشقاقات “. 

كذلك من أبرز جوانب القصور في التكوين السياسي » غياب معنى الإجماع » مما يجعل 
السياسة حقلا لإقصاء الخصم السياسي أي استفحال ظاهرة رفض وجود الآخر ‏ 
السياسي ‏ بسبب آرائه المخالفة»هذا شل العمل السياسي وقزم المعارضة أمام تصلب 
عود السلطة » وأصبح السلوك السياسي لمختلف التيارات ينطبق عليه القول المأثور (لا 
حبا في علي » ولكن كرها في معاوية )؛ حيث تتم في معظم الأحيان تحالفات يحكمها 
اعتبار وحيد هو النكايةء وخير مثال على ذلك أن الغالبية الساحقة ممن طالبوا - ثم دعموا 
- الجيش بوقف المسار الانتخابي في الجزائر في جانفي 1992 أقبلوا على ذلك كرها في 
الإسلاميين لا حبا في الجيش'. 


(1) إسماعيل الشطي وآخرون › مداخل الانتقال إلى الديمقراطية في البلدان العربية » مرجع سابق »> ص.231 . 

(2) إبتسام الكتبي وآخرون › الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي» مرجع سابق» ص.61. 

(3) نصر القفاص ٠‏ الدائرة المغلقة ( حوارات على ضفاف الأزمة الجزائرية ) (الجزائر: المؤسسة الوطنية للإتقصال والنشر 
والإشهار › الطبعة الأولى» 2004 )» ص.76 . 

(4) المرجع نفسه» ص.89 . 

حاولت السلطة إقناع نفسها > بافتراضها عدم وجود أحزاب قادرة على خوض المعترك 
السياسي» فرات ضرورة أن تبدا الحياة السياسية والتعددية بجمعيات تتطور مع التجربة 
فيما بعد إلى أحزاب سياسية»ء وهذا ما أكده البيان الرئاسي الصادر في 24 أكتوبر 1988ء 
والذي تضمن : " لا يمكن باي حال من الأحوال إقامة التعددية الحزبية من البداييةء مع 
أوساط تطمع في السلطةءوفي الحصول على 

إمتيازات في إطار ديمقراطية مظهرية ... لكن تأاصيل جبهة التحرير الوطني لا يرفض 
أن يؤدي تطور العمل السياسي في القاعدة إلى تعددية سياسية "ا" 


67 


وعليه فقد مهدت السلطة للتحول إلى النظام الديمقراطي » أولا بالسماح بتكوين جمعيات 
سياسية عوضا عن الأحزاب السياسية كمرحلة أولى » لجس نبض الطبقة السياسية حيث 
هناك من رأى بأن اعتماد جمعية عوض حزب يفسر بثلاثة أمور 

1 - تضييق مجال ونفوذ التعددية » لينحصر دورها في المعارضة دون المشاركة الفعالة 
والمؤثرة . 

2 - إستبعاد إنتعاش أو قيام أحزاب معينة » وحتما هي الأحزاب الإسلامية السرية. 

3 - افتراضص عدم وجود أو قيام أحزاب مؤهلة وقادرة على خوض معركة المنافسة 
السياسية » ولذلك يجب أن تبدأ العملية بجمعيات تم تتطور فيما بعد إلى أحزاب › ويستند 
كذلك إلى البيان الرئاسي الصادر في 04 أكتوبر 1989 » ثم السماح تدريجيا بتجسيد فكرة 
اللأحزاب حيث نصت المادة 40 من دستور 1989 على أن : " حق إنشاء الجمعيات ذات 
الطابع السياسي معترف به » ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية › 
و الو دة الو طة 2 و التلامة الت ر اة 4 و استقلال الاد > وساد لحت“ 

و القراءة التحليلية لهذه المادة تجعلنا نتساءل عن المغزى من استخدام السلطة مصطلح 
الجمعية السياسية بدل الحزب السياسي ؟ ثم ماهي الحريات الأساسية التي سثضرب من 
طرف المعارضة » وماهي السيادة الشعبية التي ستمسها هذه المعارضة ؟ إِنَ هذا النوع من 
الكلام يوحي وكأن المعارضة شيطان › أو أنها أداة للتهديم بينما الدكتاتورية أداة للبناء 
والتطوير . 

فإذا كان الهدف الأساسي من المادة 40 »هو قبول التعدد الحزبي المطلق › كما يفهم من 
نص هذه المادة » أو مشروع الجمعيات » فلماذا لم تنص على ذلك صراحة » كما هو الحال 
بالنسبة لدساتير بعض الدول العربية » فمثلا نجد الدستور المغربي ينص على التعددية 
الحزبية » ويؤكد على أن نظام الحزب الواحد غير مشروع . _ 

ولتبرهن السلطة عن قبولها بإنشاء جمعيات سياسية › حاولت أن تضع لها إطارا تنظيميا 
ذات الطابع السياسي في إطار أحكام المادة 40 من الدستور » حيث نصت المادة 


اه چ ا 


01 مار 1988( 


الثانية (02) : ... جمع مواطنين جزائريين حول برنامج سياسي ٬‏ يتذاء هدف لا يدر 
ربحا وسعيا للمشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية " "' 

هذه المشاركة التي بدت في العديد من المرّات صورية أو شكلية > فهي مشاركة من أجل 
المشاركة كما تريدها السلطة › وكما برهنت عليها في الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية › 
والمحلية السابقة . 


رايخو ع ار ف مو حا ف لر الخو لت و ن خف 
المادة 5 من نفس القانون » وأهم القيود TT‏ أ ... لا يجوز للجمعية ذات 
الطابع السياسي أن تبني تأسيسها أو عملها على أساس ديني فقط أو على أساس لغوي أو 
جهوي أو على أساس الإنتماء إلى جنس أو عرق واحد أو إلى وضع مهني معين " أ 
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إن قراءة أحكام المادة 40 والقانون العضوي تمكننا من إستنتاج ما يلي : 

- أن منع تأسيس حزب على أساس ديني - مثلا - هل يعني ذلك تأسیسه على مبادئ غير 
دينية › وبالتالي يمكن أن نفهم من ذلك › أن للحزب إمكانية إستخدام مبادئ وطرق غير 
مشروعة . 

أحزاب عديدة تتشابه إن لم نقل تتطابق برامجيا » بدليل إتهام حزب التجديد الجزائشري 
لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بسرقة فقرات كاملة من برنامجه › الذي 
حسب تعبير أحد مناضلي حزب التجديد " أن هذه الفقرات تحمل خلاصة جهد وبحث 
وتنقيب لحزب التجديد .. " ا 

وحسب الأستاذ عبد العالي رزاقي › كانت هذه أول فضيحة أخلاقية في الجزائر بعد 
ظهور الأحزاب › أي إستيلاء حزب على جزء من برنامج حزب آخر» وهذا إن دل فإنما 
يدل على انعدام ضوابط صارمة منظمة لتأسيس الأحزاب من جهة » وهشاشة الطبقة 
السياسية من جهة تانية › وبالتالي تحول تأسيس هذه الجمعيات السياسية إلى مجرد لعبة 
سياسية مدعمة من طرف الدولة عن طريق مساعدات مالية > حقزت الكثيرين على 
إنشائها لكنها " بقيت مرتبطة بالدولة » حتى أنها تطرح قبل استكمال عملية تأسيسها مشكلة 
إدماجها بالدولة . وهنا يكمن جوهر الخطأ من البداية » لأن بمثل هذه الأساليب لا يمكن 
تكوين ساحة سياسية بأتم معنى الكلمة ." ٠‏ 


وأعتقد أن ماسمي عند الأستاذ رزاقي بالخطأً كان مقصودا من طرف السلطة › 


(1) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية › وزارة الداخلية والجماعات المحلية “ مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية 
المتعلقة بالإنتخابات " › ( الجزائر › الجزء الأول أكتوبر 1995) > ص. 105. 


(2) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية › وزارة الداخلية والجماعات المحلية “ مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية 
المتعلقة بالإنتخابات " المرجع السابق» ص. 106 . 


(3) جريدة الشروق اليومي › حو ار مع محمد حربي > العدد 359»› الصادر في 09 جانفي 02ص .05, 


(4) عبد العالي رزاقي ٠‏ الأحزاب السياسية في الجزائر : خلفيات وحقائق ( الجزائر : المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية › الجزء 
الأول » 1990 )»> ص.85 . 


مادام أن مقصدها هو من البداية » إضعاف هذه الجمعيات وليس تهيئة المناخ الملائم 
لتطورها . 

وقد إتسمت العلاقة بين السلطة والأحزاب السياسية عموما بنوع من التصادم الذي ييرز 
من خلال مجموعة مؤشّرات» مثل عمل السلطة على محاصرة الأحزاب وتحجيمها من 
خلال القيود القانونية والتضييق عليها ميدانيا » محاولة اإختراق بعض الأحزاب المعارضة 
لتوجهاتها وبت البلبلة في صفوفها ومحاولة تفجيرها من الداخل › وهو ما نجح في العديد 
من المرّات » عدم منح التراخيص الإدارية لبعض الأحزاب لتتمكن من مزاولة نشاطاتها 
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السياسية الميدانية ›» والتحضير للمواعيد السياسية › إحتكار وسائل الإعلام العمومية من 
قبل السلطة وحرمان الأحزاب السياسية من استعمالها للترويج لأفكارها وسياساتها » تهييج 
الشارع ضد هذه الأحزاب مرَّة واتهامها بتشتيت الشعب مرّات أخرى » إستعمال أسلوب 
الإغراء بالأموال لجلب الأحزاب وخاصة منها الضعيفة ماديا إلى صفوفها »› الإشاعة عن 
بعض الأحزاب أنها تريد تدويل الأزمة الجزائرية ....» وهي مؤشترات نتطرَق إليها 
بشيء من التحليل والتفصيل . 


في البداية نتعرآض لطبيعة المرحلة التاريخية التي ولدت لدى السلطة هذا القدر الهائل من 
الكراهية والإحتقار للأحزاب السياسية » كمدخل لفهم إتساع الهوة بين الطرفين › حييث 
وبإقالة الشاذلي بن جديد رئيس الدولة الذي كان قد أصدر قرارا بحل البرلمان »› لمت 
مسؤولية الرئاسة إلى رئيس المجلس الدستوري لكنه إعتذر عن عدم قبول المنصب › وفي 
هذا السياق تشكل المجلس الأعلى للأمن» وهو هيئة إستشارية تتقشكل من رئيس 
الجمهورية» ورئيس البرلمان» ورئيس الحكومة ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية 
والاقتصاد وقائد الأركان العامة للجيش » وقد أصدر المجلس الأعلى للأمن قرارا بوقف 
الإنتخابات » كما أعلن المجلس تشكيل المجلس الأعلى للدولة والذي تولى السلطات 
المخولة لرئيس الدولة › وقد أختير 


محمد بوضياف تم من بعده علي كافي لرئاسة المجلس الأعلى للدولة . وهو الشيء الذي 


إستمر حكم بوضياف من جانفي 1992 إلى جوان 1992 حيث أغتيل . وفي هذه الفتقرة 
SEN BLE RN E E E‏ 
E a I AT GEES EE O E‏ 
كما قام شن حفلات (عقالات رأة النطاق فد قكاها. 


بعد اغتيال بوضياف تم إختيار على كافي لرئاسة المجلس الأعلى للدولة في جوان 1992 
> وقد جاء إختيار على كافي إستمرارا للجوء إلى الشرعية التاريخية الثورية التي يعد 
كافي رمزا لها . كذلك إستمر الإتجاه نحو تحجيم المتغير الديني أو إستيعابه واستخدام 
أساليب قمعية ضد جبهة الإنقاذ وبقية التنظيمات الإسلامية الطرفية والهامشية » كما سعى 
كافى إلى مد جسور المصالحة الوطنية إلى بقية أططراف المعادلة السياسية وخاصة 
الأحزاب العلمانية » حيث تم فتح حوار مع 

الأحزاب والتنظيمات بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة ووفاقا وطنيا "' 

وتجدر الإشارة إلى أن التعامل مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ ومنذ أن حلت أخذ طابعا 
ولم تكف عن هذا التصرف إلا بعد مجيء زروال» الذي قدم قانون الرحمة كأول مبادرة 
لحل الأزمة الأمنية وإغفال الحل السياسي . 

والآن نعود إلى تبيين وتحليل مظاهر قمع السلطة السياسية للأحزاب والتي تجلت في : 
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1 - سعي السلطة في تحجيم دور الأحزاب ومحاصرتها »> خاصة الأحزاب التي تبنت 
مواقف مناهضة لخيارات األسلطة »وکان الغرض من هذا التضييق هر الإجهاز على 
المعارضة الممثلة بصفة أساسية في الأحزاب الإسلامية والوطنية.. 

با يفنح النجال امامها اللخامن من حزب جبهة التحرين الرظن بوضةة مزا ا 
تأثير كبير في سير الأحداث وإزالة كل العقبات التي تحول دون إنشاء حزب جديد يمتل 
السلطة » وقد سلكت السلطة في تنفيذ هذه السياسة أسلوب " الخنق المالي " حيث ألزمت 
الأحزاب بتقديم كشوف تفصيلية لماليتها » وما تمتلكه من عقارات ومنقولات › ثم كشوف 
إثبات مصادر الموارد المالية التي إمتلكتها وتصرأف كل حزب فيها إلى غاية 31 ديسمبر 
1993 .. کما تزامنت هده الإجراءات بمطالبة حزب جبهة التحرير الوطني بإعادة ما لديه 

من أموال وعقارات وصحف إلى الدولة » وتم تجريده فعلا من أهم المقرّات التي كانت 
بحوزته .حتى المقر المركزي في الجزائر العاصمة .أ 
وقد عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد محمد بوضياف (1992) عن هذا التوجه لما 
ستل إن كان قرار المجلس الأعلى للدولة باسترجاع المقرات التي سلمت للأحزاب بمثابة 
إعادة نظر في التجربة الديمقراطية فأجاب " إذا كانت 
الديمقراطية تعني تكوين أحزاب بأموال الدولة فهذه ليست ديمقراطية » وعلى هذا الأساس 
وضعنا على رأس انشغالاتنا إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي باسترجاع أملاك الدولة › 
إذ لاحق لأي حزب فيها » وليس من حق أي حزب أن ينتظر هبة من الدولة في هذا 
الإطار ... لكن من أراد من الأحزاب أن يستأجر مقرا فله ذلك " وقد رد الأمين العام 
لحزب جبهة التحرير الوطني على هذه الإجراءات بقوله " إن القضية لا تخلو من أمرين 
إما أنه يراد معاقبة جبهة التحرير على ما كانت عليه فى الماضى كحزب واحد أو حمل 
الجبهة على أن تؤول في المجال السياسي إلى الحجم الذي يراد أن تقف عند" 
ومن المفارقات أن الدعوة إلى تجريد الأحزاب من المقرات وحجز إعانات الدولة عنها 
تزامن مع توظيف كل طاقات الدولة المالية والإعلامية وحتى البشرية. 


(1) عوض عتمان وآخرون ٠‏ التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي (القاهرة: مطبوعات مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية» 2004 )» ص .141 - 142 . 

(2) عيسى جرادي › الأحزاب السياسية في الجزائر( الجزائر › دار قرطبة للنشر والتوزيع » ط1 › 2007 )» 

ص.76 - 77 , 


شل التخفع الوط " العزب:اللطوى اشن 

2 - محاولة اختراق بعض الأحزاب > وبث البلبلة فيها .. فقد دخل حزب حركة مجتمع 
السّلم المعمعان السياسي» تحت ضغط أجبره على الانسياق مع ملابسات و تداعيات 
لحظة إلغاء الانتخابات التشريعية التعددية الأولى في تاریخ غ الجزائر عام 1991› و قبلت 
التعاطي مع الخارطة السياسية الجديدة التي فرضتها الام 


وبعد إلغاء الانتخابات عام 1992 ٠‏ اختير حماس » لكي يمثل الوجود الإسلامي في 


دائرة السلطة > كقوة سياسية تسخر ضد التيار العلماني المتطرف » و تمتل هذه الخطوة 
التي أقدم عليها حماس تورطا في لعبة لا تعرف قواعدها أصلا » و ذلك عندما قبلمت 
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التمتيل السياسي على جثة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ و أشلاء أصواتها التي كانت 
تعد بالملايين. و كان هذا المصل الذي أتاها من الخارج غير طبيعي » لأنه لم يتبلور و 
يتطوّر من داخل التجربة الخاصة وكذلك قبول رأي السلطة و الدخول إلى صف الطاعة › 
قن .اشاس من الفارهة القاضتية تان ورد E‏ المسعف لنظام 
الحكم » وينتهي وجودها بخروج السلطة من الأزمة " وهو تعبير واضح عن اختراق 
مفضوح. 

إن منع حركة " الوفاء والعدل " بالقوة من ممارسة النشاط السياسي › بالرغم من أن قانون 
الأحزاب يسمح لها بذلك » يكشف بصراحة عن نوعية تقافة الدولة التي يتمتع تع بها أصحاب 
القرار ويوضح مفهومهم لدولة الحق والقانون .. فهذا حزب عقد مؤتمره ET‏ 
حصوله على تأشيرة التصريح بالتأسيس الصادرة في الجريدة الرسمية رقم 64 لسنة 
9 .. وهذا حزب أودع ملفه في الآجال القانونية » ولم يقم بأي نشاط طيلة 60 يوم 
منذ تاريخ الإيداع .. ومع ذلك يتم منعه 

من ممارسة نشاطه بتصريح لوزير الداخلية أمام البرلمان .. وليس بقرار إداري أو حكم 
صادر عن محكمة ›. . والحقيقة أن أحد الأسباب التي دفعت السلطة ككل ممتلة في وزير 
الداخلية إلى هذا السلوك - وأحزاب الإئتلاف جزء منها ‏ هو فشلها في اختراق 
الحزب على مستوى قيادته السياسية › كما فعلت مع أحزاب الأخرى . 


وهذا ما دفع بأحد قادتها البارزين » إلى القول بأن السلطة عندما فشلت في زرع عملائها 
فر ا ك الد والتاتون وفحت الفركة فن لاط وها دفي 
للقول بأنني واثق من أن أجنحة السلطة لا تقبل بمعارضة سياسية حقيقية » قادرة على 
الإسهام بفعالية لإنهاء الأزمة › وهنا بيت القصيد .. نحن نريد جادين »إنهاء الأزمة عن 
الشعب .. والسلطة تتظاهر بذلك على الملأء لكنها في الواقع عكس ذلك .. لسبب بسيط 
وهو أنها وليدة الأزمة ».. ولا يمكن استمرارها دون استمرار الأزمة من هنا فإنني لا 
أعتر فت شو كب ما اقدمت عله وز اة 


(1) نورالدين ثنيوء الأحزاب السياسية في الجزائر و التجربة الديمقراطية » عن الموقع الالكتروني : 
http://www.ahewar.org/ debat/show.art.asp?aid=9562‏ 
الداخلية › بالغلق والتشميع لمقرات الحركة و أعتبر حركة الوفاء والعدل قائمة بقوة 


القانون > ولکن هذا لا يعني اللجوء إلى العمل السري باستخدام العنق فنحن موجودون في 
الفيدان باشكال عد 


وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال هذه الفترة › بالإضافة إلى حضر الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ » العمل على إضعاف أو تطويع أو تدجين معظم الأحزاب السياسية الفاعلة من 
طرف السلطة التي أصبحت بعد ذلك مرجعا حتميا لمعظم الأحزاب قبل الإعلان عن 
مواقفها من الأحداث السياسية وبخاصة بعدما لاحظت ما حدث للجبهات الثلاث ( الإنقاذ 
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> التحرير » القوى الاشتراكية ) من حل ومحاصرة وتفجير من الداخل نتيجة معارضتها 
لرغبات واستراتيجيات السلطة 

3 - عدم الترخيص لبعض الأحزاب بمزاولة نشاطها » على الرغم من استوفائها لكل 
الشروط القانونية › المحددة في القانون العضوي للأحزاب »› وهذا ما يؤكد على أن السلطة 
والممثلة في وزارة الداخلية » تعمل بكل طاقتها للحيلولة دون السماح لمن تتوسم فيه القدرة 
على منافسة الأحزاب الموالية لها أو التي صنعتها هي لإضفاء نوع من المصداقية على 
تعدديتها الشكلية » وهذا ما حدث مع حزب الجبهة الديمقراطية » وحركة الوفاء والعدل 
حيث اشتكت الحركة في رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة »عدم نشر وزارة الداخلية 
لاعتماد الحركةء علمًا بأن قانون الأحزاب السياسية يمنح لوزارة الداخلية مدة شهرين للرد 
على طلب الترخيص لأي حزب » وقد انتهت هذه المهلة بالنسبة لحركة وزير الخارجية 
الأسبق: : طالب الإبراهيمي مع نهاية شهر (فبراير) الماضي من دون حصول الوفاء على 
أي رد؛ مما يعني من الناحية القانونية أن الحركة معتمدة بقوة القانون ما دام لم يصدر 
رفض لملفات الأعضاء المؤسسين أو للقانون الداخلي “٠‏ 

وبع إيداع رئيس الحكومة الأسبق › سيد أحمد غزالي > ملف اعتماد حزبه لدى وزارة 
الداخلية › > لم يتلق أي رد من هذه الأخيرة . وبعد طول المدة يعلن وزير الدولة وزير 
الداخلية السيد زرهوني في رده SS‏ 
ا الوفاء و الل و كاك الجبهة ES‏ 
زرهوني على الشطر الثاني الخاص بحزب غزالي » واكتفى بسرد أسباب رفض اعتماد 
حركة طالب الإبراهيمي . ۰ 

قضية حصول" الجبهة الديمقراطية "على اعتمادها » لا تحددها القوانين التي تنص على أن 
أي تشكيلية سياسية تعقد مؤتمرها وتودع ملفها لدى وزارة داخلية تتحصل على الرد بعد 
60 يوم » بل » كما قال السيد وزير الداخلية الدراسة المعمقة لأي 


(2) الجزائشر: الإبراهيممهي يتهم الحكومة بانتهاج" القوة' لا"الحوار" »> عن الموقع الالكتروني : 
http://www.islamonline.net/ Arabic/news/ 2002-05/14/ article 78.shtml‏ 

طلب من طلبات حزب سياسي هو إلتزام منوط بمسؤولية السلطة التنفيذية › وواجب 
ضمير بالنسبة لكل المسؤولين »و عليه فان هذه الدراسة ينبغي أن تتسم بالدقة و الحيطة 
الضروريتين اللتين تفرضهما رهانات المجتمع بالنسبة لكل مشروع حزبي ١و‏ تتطلب 


الوقت اللازم 
وأكد الوزير في رده أن الإدارة تطبق القانون بخصوص الأحزاب السياسية الجديدة »وأنها 
تخصص لها كل الوقت الضروري لأن الإجراءات طويلة وتتطلب الكثير من المعطيات 


و المعلومات بالمشروع و الأشخاص المبادرين لتأسيس الحزب » ومصادر أموالهم 
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السلطة التنفيذية » حتى وإن لم تحترم القانون (60 يوما) »سيكون قرارها فيما بعد مبنيا 
على الجدية )1( 


هذا الرد»والسرد لأسباب عدم الفصل في اعتماد الجبهة الديمقراطية » أحدث ضجة في 
مبنی زیغوت يوسف. " البرلمان " فالتشكيلات السياسية الأخرى عبرت عن استياءها من 
مثل هذا القرار الذي ضرب عرض الحائط الدستور» و خلق مبررات وهمية »> حسب 
العديد من النواب » لغلق ملف إعتماد e‏ 1 . 


E TE WH O Te 
. ومحاولة تحميلها تبعات الوضع المزري الذي آلت إليه الجزائر‎ 


وقد سعت الأحزاب الموقعة على وتيقة العقد الوطني إلى المطالبة بفتح المجالين السياسي 
والإعلامي . . وهو الطلب ذاته الذي ورد في الإجراءات المساعدة على نجاح الحوار التي 
تقدمت بها الأحزاب الأربعة في البند العاشر في هذه الإجراءات الذي ينص على فتح 
مؤسسات الإعلام الهامة للأحزاب السياسية بصفة عادلة ودائمة 

هذا إلى جانب تعليق صدور الكثير من الصحف المستقلة والصحف التابعة للأحزاب › 
حیٿٽت طالبت الأحزاب الأربعة الموقعة على وثيقة العقد الحوطت قى اللنة 11 من 
الإجراءات المساعدة على نجاح الحوار ب!:إحترام حرية الصحافة وعودة الصحف المعلقة 
وإنهاء المضايقات ضد الصحافيين بسبب آرائهه .أ 


5 - تھییج " الشارع " ضد الأحزاب > بتنظيم " مسيرات شعبية " ٤‏ ترفع لافقات التنديد 
بالأحزاب واتهامها بالتواطؤ مع " الإرهاب " أو السكوت عنه أو إجازته . 


وستظل الحملة الهستيرية التي تعرضت لها مجموعة العقد الوطني شاهدا على التهييج 
المصطنع حيث اتهم الموقعون على وثيقة العقد الوطني بالخيانة والصليبية 


(1) جريدة السفير : أسبوعية وطنية شاملة › العدد 45 من 02 إلى 08 أفريل 2001 . 


6 - اتهام الأحزاب بتشتيت الشعب ... حيث ورد على لسان وزير الداخلية" مزيان شريف 
" انه بعد أحداث أكتوبر جاءت الأحزاب وفرقت الشعب " 

كما اتهمت بمناهضة الديمقراطية » وأنها أفشلت الحوار ا وكانت السبب في النكسة 
التي لحقت الوفاق الوطني . وكان الهدف من هذه الاتهامات هو تأليب الرأي العام الوطني 
ضد الأحزاب تمهيدا لإقناعه برفض الأحزاب والركون إلى السلطة وتبني خياراتها . 

7 - الإغراء بإغداق " الإعانات المالية " و " الامتيازات الأدبية " التى يعبر عنها إشراك 
الأحزاب في تسيير المرحلة الانتقالية . 
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فقد خصصت مقاعد في " المجلس الانتقالي الوطني " كطعم لجلب الأحزاب إلى خيار 
السلطة تمهيدا لتجنيدها فى خطها وسحب صفة المعارضة منها . 

هذا إلى جانب محاولة توريطها في مواقف سياسية مشبوهة قد تكون السلطة هي المستفيد 
E‏ ي ي 

وبين الإغراء والتوريط وحتى الترهيب أحيانا نجحت السلطة أحيانا في جلب بعض 
الأحزاب إلى صفها لكن دون أن توفق في استدراج الأحزاب التمثيلية  .‏ 

8 - الإشاعة عن أحزاب العقد الوطني أنها تعمل على تدويل الأزمة الجزائرية إشارة إلى 
عقد لقاء توقيع وثيقة العقد الوطني في روما . 

9 - اتهام الأحزاب برفض الإحتكام إلى إرادة الشعب ... وقد سيقت هذه التهمة بعد 
تشكيك الأحزاب التمثيلية في مصداقية الإنتخابات الرئاسية التي أعلن عنهافي أكتوبر 
4 من قبل السلطة وأجريت فى ظل مقاطعة هذه الأحزاب فى نوفمبر 1995 .التشى 
توجت بتنصيب اليامين زروال رئيسا للبلاد . ۰ ۰ 
وقد ردت أحزاب العقد الوطنى بأنها ليست ضد مبدأً الانتخابات لكنها غير مقتنعة 
بانتخابات على المقاس ولا و نختصر ٠ E AR‏ الأحزاب استعرنا قول 
الأحزاب زوائد تفيد في تغطية سياستها )1 

استمرت أساليب غلق الحقل السياسي من خلال القيود القانونية الواردة في | المادة الخامسة 
من الدستور 1996 وفي قانون الأحزاب السياسية الصادر في 1997 من د قبل البرلمان 
المعين , حيث تضمن الإطار القانوني لممارسة اللأحزاب لنشاطها بعص الإجراءات التي 
قد تمكن النظام من الإطاحة بالأحزاب أو تفكيكها من الداخل › وهو ما يمكن النظام من 
التعامل مع الأحزاب بطريقة انتقائية وحالة بحالة تبعا للحجم الانتخابي لكل حزب وعلاقته 
a‏ 

نص قانون الأحزاب الجديد › المصادق عليه من قبل المجلس الوطني ( البرلمان ) في 
8 - 19 شباط / فبراير 1997 ٠‏ على " منع آي إرتباط عضوي للأحزاب 


(2) عوض عتمان وآخرون » التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي (القاهرة : مطبوعات مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية »> 2004 ) »> ص. 158 . 


بمنظمات أجنبية ... وأن يكون رؤساؤها مقيمين داخل التراب الوطني " وهذه 

الاخرا ات ف ۰ 

أ - جبهة القوى الاشتراكية باعتبارها عضوا دائما فى الأممية الاشتراكية . 

ب - حزب العمال بوصفه منتميا إلى الأممية التروتسكية . 

بالإضافة إلى " حسين آيت أحمد " و " لويزة حنون " بكونهما يقيمان بفرنسا . 

وكذلك اتهام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأحزاب السياسية " بدون استتناء " » مثلما قال 
بالركود إزاء " الاهتمام بالمشروع الوطني " الذي حدده في كيفية إنقاذ الجزائر . ويرى 
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ملاحظون أن دعوة الرئيس الأحزاب إلى التفكير في " وئام وطني " كونه يشمل الجانب 
السياسي للازمة » وهي دعوة صريحة للأحزاب ذاتها بتحمل مسؤولياتها بجدية والابتعاد 
قن االمر اندات و اعفار مات الشانفة من اكل كاك اض دة غل سناب و اها 
ارط وات ار رات ا اة ف ا ا ا 
تصرفات الرئيس متهمة إياه بعدم إجراء المشاورات في اتخاذ القرارات الهامة › بداية من 
تشكيل حكومة علي بن فليس بعد الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 إلى التعيينات الأخيرة 
في مجلس الأمة والسلك الدبلوماسي سنة 2006 » وعبّرت عدة أحزاب عن غضبها من 
سياسة رئيس الجمهورية التفضيلية حسب ر أيها 1( 

وبالنسبة لعلاقة الإدارة بالأحزاب السياسية باعتبارها ذراع السلطة السياسية 

فتكشف الممارسات المنسوبة فعلا إلى الجهاز الإداري عن تحوله إلى موقع تمكنت فيه 
السلطة ... فمن خلال المراسيم والأوامر حاولت الإدارة التوسع على حساب الأحزاب 
وسعت إلى قضم مواقعها خاصة في عهد رئيس الحكومة " بلعيد عبد السلام " الذي كان 
مقتنعا تماما بفكرة إنشاء حزب إنطلاقا من الإدارة . 

فاغلب القرارات التى اتخذت ضد الأحزاب إدارية لا قضائية وقف صدور الصحف 
الحزبية » انتزاع المقرات » تضييق مجال التعبير عبر حجب المؤسسات الإعلامية 
الوطنية عن المعارضة ....وتحولت السلطة بدورها إلى سلطة إدارية بعد فشلها في أن 
تكون سلطة حزب ... وأفضت تعبئة الإدارة لتحقيق برنامج السلطة إلى تصرف ممتليها 
في اتجاه تقليص دور الجمعيات السياسية خاصة بعد حل المجالس الشعبية المنتخبة محليا. 
ا ر الولاية يعتبر أساسيا في مرحلة الإصلاح 
الوطني ...والإدارة هي إحدى الركائز التي تعتمد عليها الدولة لبلوغ أهدافها 

وبصدور المرسوم الحكومي» فيفري 3 منحت الإدارة سلطات استثنائية تمكنها من 
فرض إرادتها على موظفيها ومحاصرة أي نشاط سياسي عملي . 

وقد اتهمت الإدارة فى انتخابات الرئاسة » نوفمبر 1995 بالتحيز من خلال ولائها 
لمرشح السلطة ٠‏ 


(1) جريدة الخبر › يومية جزائرية مستقلة > صدر العدد بتاريخ السبت 13 جانفي 2001 . 

تكرس سلوك التحيز مرة أخرى وبشكل ملفت للنظر في الانتخابات التشريعية تم المحلية 
في عام 1997 التي شهدت تجاوزات مكشوفة استدعت تشكيل لجنة على مستوى المجلس 
الشعبي الوطني للتحقيق في تهمة التزوير ... إلى جانب الحركة الاحتجاجية التي تبنتها 
عدة أحزاب تنديدا بالتزوير واتهاما للإدارة باعتبارها الطرف المت أ 

إن السلطة تلجا إلى حيل أكثر علنية › إذ تعلن عن انشقاقات في صفوف الحزب الحاكم 
الفوز » وبمجرد انتخابهم وتشكيل المجلس الجديد تعود المياه إلى مجاريها بعودة النواب " 
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المنشقين " إلى حزبهم › مما يسمح للحزب الحاكم بالحصول دوما على الأغلبيية في 
البرلمان 

من الحيل الأخرى التي تسمح للسلطة بضرب الاحزاب المنافسة »› إنشاء حزب الرئيس 
كما حدث في الجزائر حيث خرج حزب جديد من رحم الحزب الواحد سابقا. 


(1) يونسي حفيظة » الأزمة السياسية في الجزائر والمؤسسات الجديدة »( رسالة ماجيستير › معهد العلوم القانونية والادارية »› 
جامعة الجزائر » 2000 - 2001 )»> ص. 83. 


(2) إيتسام الكتبي وآخرون » الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العريي › مرجع سابق» ص. 62. 

المطلب الثالث_: علاقة السلطة الننفيذية بمؤسسات المجتمع المدني 

ظلت مو سسات المجتمع المدني لحقبة طويلة من الزمن حبيسة إرادة الدولة وسلطانها. 
الإنسانية ومنها حق المشاركة في الحياة السياسية وحق التعبير عن آرائه المستظة .7 


حرمت الجزائر منذ عام 1962 من كل مساهمات المجال الأهمي»ء بل إن الخطابات 
السياسية» وخاصة خطابات "بومدين" اعتبرت قطاع العمل الأهلي مبادرة خاصة تتنافى مع 
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روح وفلسفة ميثاق الجزائر الصادر عام1964 والميثاق الوطني الصادر عام 1976 الذي 
ار اة فا رة 


وهكذا يمكن القول بان الجزائر تبنت من البداية نظام السيطرة على الجمعيات وإدماجها 
في سياق ا E‏ الاشتراكي a‏ الجماهيرية)» واستبعدت كل 
أنشئت مؤسسات المجتمع المدني بعد التعددية ا من خلال الاطار القانوني الذي 
حدده آول دستور جزائري تعددي والمتمتل في › قانون الجمعيات السياسية المؤرخ 5 
جويلية 1989 وأيضا القانون المنظم لعمل هذه المنظمات › والذي يحمل رقم 90 / 31 
الصادر في 04 من شهر ديسمبر في 1990 › وطبقا بعد ذلك للمادة 43 من دستور 
٠» 6‏ المعدل لدستور 1989 . 


وقد ساعد قانون الجمعيات السياسية المؤرخ 5 جويلية 1989 » على انبعاث كامن في 
الأشكال التنظيمية. وتأسست أول جمعية "الجمعية الو اطنية ضد التعذيب أو الاختفاء" التي 
تعرض لها المواطن الجزائري أثناء أحداث أكتوبر» ثم تم تأسيس مجموعة من الروابط 
والجمعيات المهنية التقافية مثل الرابطة الجزائرية للتنظيم العائلي» والرابطة الجزائرية 
لحقوق الإنسان» وتمتعت هيئة المحامين بكامل استقلاليتها عن السلطة السياسية» وبلغ عدد 
الجمعيات بعد فترة وجيزة 12 ألف جمعية وقفز إلى 28500 في الفصل الأول من عام 
الرسمية(2000) إلى وصول عدد الجمعيات على المستوى المحلى إلى 56 ألف» 
والمستوى الوطني 100,000 جمعية ' 


(1) حليم بركات» المجتمع العربي في القرن العشرين: بحث في تغير الأحوال والعلاقات (بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربيةء 2001) »ص .923. 

(2) منصف الرتاسن > الظاهرة الجفعاية قى المغرب الغريى (تون بمؤفسة لقال 1997):ض كن :20 :22 

(3) الزبيرعروس» الجمعيات ذات التوجهات الإسلامية فى الجزائر ( بحث غير منشور» 1999)» ص.03 . 

وأيضا : الزبير عروس ٠»‏ القطاع الجمعوي بالجزائر بين القدرات ومتطلبات التحولء بحث قدم فى حلقة حوار حول" بناء القدرات 
للمنظمات غير الحكومية اتجاه توصيات المؤتمرات العالمية" »› القاهرة» مركز البحوث العربيةء 19 -21 سبتمبر 2000. 
البهجة أبدا » ولو أغضضنا النظر عن بعض الحالات الاستثنائية للاحظنا وفقا لمقولة 
وقد أوضحت عميار بأن هناك ثلاثة أنواع من المنظمات في الجزائر: 

ولا ما يسمى "المنظمات الجماهيرية"' التی أنشئت فى عهد الحزب الواحد واستمرت إلى 
مابعد التعددية » على سبيل المثال "اتحاد النساء الجزائريات" .حيث تشير إلى أن هذه 
المنظمات ليست مستقلة بالمعني الحقيقي بل هي أداة في خدمة الحكام. 
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الثانى يشمل اتحادات محاربة أمراض السرطان وغيرها من المنظمات ذات الأهداف 
الشضهة بذلك؛ :ونقول ان هذه الاتھاد ات تعمل عل تحو جید ونال فے۔خالات کٹرة دغما 
د ا ا ا ا ا ا 
تنتقل عميار إلى النوع الثالث فتقول إن الحال يختلف هنا حيث أن المنظمات المعنيية 
تحرص على أن تكون مستقلة عن أجهزة الدولة. وتضيف بأن الدولة لا تعترف رسميا 
بهذه المنظمات بل "نتقبل" وجودها لا أكثر. 

هذه المنظمات تواجه العديد من الصعوبات كما أنها لا تتلقى أي دعم مالي من أجهزة 
الذولة .وقد ر اقبت عمتار تان الذو اثر المقربة من الحكومة اتنضلت عض هذه المتظمات 
ورشتها عبر الإعانات الماليةء وتدبير سفر أعضائها إلى الخارج» وتقديم فرص العمل 
يتطلب اعتبارها محسوبة على النظام الحاكه " 

يرى الكثير من السياسيين والمحللين أنه لابد للدولة التي تريد التحول إلى الديمقراطية من 
ن توجد للمجتمع المدني المناخ السليم لنمو مؤسساته وازدياد فاعليته» لأن الديمقراطية 
تقتضي السماح بتعدد وتنوع واختلاف الآراء بل أن اختلاف الآراء يعد سمة من ابرز 
امات الكمق ر اة ا 

ولكن المفارقة في الجزائر وعلى امتداد فترة زمنية تتعدى 15 سنة أن السلطة السياسية لا 
تعمل على توفير هذا المناخ» بل عملت في الكثير من الأحيان على ضرب استقرار 
منظمات المجتمع المدني بمختلف أشكالهاء عن طريق عدة أنواع من الأساليب ٠‏ التي يبقى 
أسلوب التر هيب والتر غيب أهما . 

ن العلاقة التي سادت بين الدولة والمجتمع المدني» إسمت بطابع عدائي و عنیف متبادل . 
وقد تحول ذلك إلى قانون فاعل في الحياة السياسية . ويمكن تفسير ذلك ولو جزئيا بالخبرة 
التاريخية سو اء أثناء الاحتلال الفرنسى أو بعد الاستقلال . 

كذلك فإن الثقافة السياسية يمكن أن تفسر هذه الطبيعة التناقضية والعدائية والعنف 
المتبادل في علاقة الدولة بالمجتمع المدني › أضف أن طبيعة نظام الحكم 


1) ملامح أولية للمجتمع المدني › عن الموقع الالكتروني : 
http://www.qantara.de/webcom/show_ article.php/_ c-492/_nr-300/i.‏ 


(2) سعد الدين خضرء الرأي العام وقوى التحريك.( الموصل : مطبعة الجمهورية »> 1986) »> ص.2. 

البيروقراطية العسكرية ساهمت في ترسيخ هذا التناقض »› وكشف ممارساته عن اقتتاع 
نخبته بأن قوة المجتمع المدني تعني إضعاف الدولة » والعكس صحي 1 

من حيث العلاقة مع السلطة » فان هذه المنظمات عادة ما تعاني درجات متفاوتة من تدخل 
وتعيين بعض ممتليها في الجمعية لهذا الغرض ٠‏ وانتهاءا بتجميد عملها وأحيانا بحلها 
قفا ل 1 )2( 
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فالقانون المنظم لها (1990) ينص صراحة على ضرورة تميز الجمعيات عن الأحزاب 
واستقلالها عن السلطات العمومية . وهما الأمران اللذان تفتقدهما معظم تنظيمات 
مجتمعنا المدني التي تسيّس بعضها حتى النخاع وتمصلح بعضها الأخر حتى الوريد› 
وهو ما جعل بعض الأوساط السياسية تتكلم علانية عن ضرورة احترام روح ونص 
الق ان اة لا بل عن كرو رة تالقان اأ 

كما يمكن قراءة هذه المادة القانونية بطريقة أخرى » حيث تتكشّف النوايا الخفية السلطة 
التي تدفع دائما نحو إشعال فتيل التصادم بين الجمعيات والأحزاب » وبالتالي ضم السلطة 
هذه الجمعيات إلى صفها » عن طريق وسيلة غاية في الأهمية وهي التمويل . 

فإذا كانت السلطة حقا تريد استقلال الجمعيات عنها فلماذا تموّلها » بل لماذا تجزل لها 
العطايا ؟ 

فقد أوضح بلحيمر أن السلطة» أو نظام الحكم» لجأ إلى تحرير بعض الفضاءات لكيانات 
المجتمع المدني الناشئة والقديمةء لكن بقيت السلطة هي الفاعل الأساسي في الحياة 
السياسية. وهو ما يجعلنا نقول إننا لم نتوصل إلى بناء مجتمع مدني قوي» ممايعني 
تضييق مساحات الحركة في الساحة السياسية على الفاعلين الآخرين» دون نسيان ضغوط 
أخرى تمنع تطور المجتمع المدني كحالة الطوارئ والإرهاب “' 

قامت الحكومة سنة 1992 بتأسيس "المرصد الوطني لحقوق الإنسان" ومهمته تقديم 
التقارير إلى السلطات الرسمية حول انتهاكات حقوق الإنسان. ويعد هذا المرصد تقريرا 
سنويا يتضمن توصيات للحكومة. والسبب في ذلك وجود جماعتان مستقلتان لحقوق 
الإنسان : "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" و 

"الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان". والمواقف أو الآراء التي تتبناها هاتان 

المنظمتان مخالفة لتوجهات السلطة السياسية فالرابطة الجز ائرية لحقوق الإنسان 


(1) أيمن إبراهيم الدسوقي › المجتمع المدني في الجزائر › ( الحجرة › الحصار › الفتنة ) (بيروت : مجلة المستقبل العربي › 
العدد 259 مركز دراسات الوحدة العربيةء سبتمبر 2000 )»> ص .75 . 

(2) علي الدين هلال ونيفين مسعد » النظم السياسية العربية قضايا الاستمرار والتغيير» مرجع سابق» ص. 183 . 

(3) إسماعيل قيرة وآخرون › مستقبل الديمقراطية في الجزائر مرجع سابق »> ص .140 . 


حقا مركزيا من حقوق الإنسان. 


بلغت ذروتها بإلغاء نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية في مطلع 1991 ) وهو 
المدخل الذي سارعت من خلاله السلطة إلى إنشاء المنظمة المنافسة .' 
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ونظرا لميراث المرحلة الوطنية التي جرى فيها تشكيل الجمعيات الأهلية بطريقة 
على مخصصات الجمعيات » تتسم الحركة الأهلية في الجزائر بضعف استقلاليتها ودورها 
كقوة مضادة تسمح بتحقيق توازن نسبي في مواجهة السلطة 

من جانب آخر فإن بعض الجمعيات ترتبط بروابط وثيقة مع الأحزاب السياسية » بل إن 
بعضها يوجد في حالة تبعية كاملة لأحزاب سياسية معينة » مما يعرض هذه الجمعيات 
لانقسامات عديدة بسبب تعدد ولاءاتها وتنافس القيادات على الزعامة والسلطة مما يؤدي 
إلى و ويمكن من توظيفها سياسيا من قبل التيارات السياسية المختلفة داخل النظام 
وخارجه. 


يشغل القائمون على شؤون هذه الهيئات مواقع متقدمة في الأحزاب الموالية للسلطة › أ 
في السلطة › وفي ظل الصراع الذي ساد المجتمع السياسي تبنت أغلب Ld‏ 
الطابع الوطني خطابا سياسيا وذهبت إهتماماتها في كل اتجاه وانتشرت على الخارطة 
الحزبية والتحقت بركن السلطة . فالنقابات والجمعيات الثقافية والنسوية ومنظمات حقوق 
الإنسان والهيئات المهنية إنخرطت جميعها في " النادي السياسي الصاخب " مدفوعة 
i EC‏ . ففي عهد الحزب الواحد شكلت 
المنظمات الجماهيرية ظلا لهذا الحزب وأمدته بالمناضلين واليوم (بعد التعددية وفي كل 
و O N N Ty‏ 
قاعدة خلفية للمجتمع السياسي بما يحمل من تناقضات أ 


فعلى مستوى العمل النقابي نسجل أن من مفارقات التعددية في الجزائر أن يختفي نظام 


الحزب الواحد - دستوريا على الأقل - ليظل العمل النقابي محتكرا ضمن أحادية مرتبة 
ومسکوت عنها . 


(1) الجمعيات الأهلية والاتحادات › عن الموقع الالكتروني : 


(2) عوض عتمان وآخرون › التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي : (القاهرة : مطبوعات مركز الدراسات السياسية 
والاستر اتيجية » 2004 ) ءص. 159 . 


(3) عيسى جرادي › الأحزاب السياسية في الجزائر» مرجع سابق » ص. 68 . 

فالترتيبات التي أعقبت الإنفتاح السياسي ساهمت في إقصاء النقابات الوليدة التي لم تكن 
بدورها مستقلة واستغل الاتحاد العام للعمال الجزائريين - الذي كان رافدا للحزب الواحد 
- هذا الوضع ليسعى بتوجيه من قبل أطراف سياسية - في تكريس أحادية قصريه كانت 
هذه المرة رمزا لنقابة شغلتها السياسة عن وظيفتها الأصلية . 

لقد أنتجت أحداث جانفي 1992 وضعا شاذا بالنسبة إلى (١.ع.ع.ج‏ ) : فأمينه العام كان 
عضوا في لجنة إنقاذ الجزائر » حيث ساهم في وقف المسار الانتخابي باعترافه هو " إن 
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موقفنا من انتخابات 26 ديسمبر 1991 جاء نتيجة إحساسنا من أن خطرا يهدد مصالح 


العمال فتصدينا له بغض النظر عن لونه السياسي و الإيديولوجي ".وهو موقف كان 


وأبان عن موقفه المعارض للأحزاب التمثيلية بتأكيده أن " من السهل معارضة هذه 
الأحزاب الآن قبل وصولها إلى الحكم " وبلغ به الأمر حد المطالبة ب "وضع أسس 
جديدة للديمقراطية في الجزائر لأن التجربة الديمقراطية في الجزائر لم تكن لها ضوابط 
مما أدى إلى تحويلها إلى فوضى › والحرية إلى تجاوزات " كما رأى ضرورة إعادة 
النظر في قانون الأحزاب الذي يسمح بإنشاء 60 حزبا لا يستند بعضها إلى قواعد شعبية 
أو قوى اقتصادية أو اجتماعية › واقترح على السلطات المرحلة الانتقالية من خلال وضع 
الشروط والمعايير اللازمة لنشأة الأحزاب السياسية الحقيقية خاصة وان القانون الحالي 
يتحدث عن جمعيات ذات طابع سياسي وليس أحزابا " 


مع عدم السماح بإنشاء أحزاب على أساس ديني وإذا كان الاتحاد لا ينكر عن نفسه 
ممارسة السياسة وهو يستغرب » كيف تجرأت بعض الأحزاب على الدعوة إلى إضراب 
خارج إطار الاتحاد . ولعل ما يكشف أكثر عن طبيعة التوتر بين الاتحاد والأحزاب 
السياسية البيان الذي أصدره المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني والذي ورد 
فيه : تزامن التحضير التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين مع حملة مركزة ضد حزب 
ج ت و ومواقفه المسؤولة اتجاه الأزمة الدامية التي تعصف بالبلاد وتتستر هذه الحملة 
بضرورة تحرير التحاد العام اعمال الجزائرين من وصاية الحزب الواحد و اتخلص من 
أنصاره المتسللين .ن الذين يريدون اليوم د بسط وصایتهم على الاتحاد العام للعمال 
لرا قالخا ا ا ا ر و 
لها امتداد خارج الحركة النقابية .. . إن العمال هم الذين يدفعون أكثر من غيرهم تمن 
سياسة المواجهة بين الجز ائريين وأن تأسيس الحركة الجزائرية وتسخيرها أخدمة هذه 
السياسة لا يخدم مصالح العمال ولا مصالح الحركة النقابية .ا 


(1) عيسى جرادي » الأحزاب السياسية في الجزائرء المرجع السابق »> ص .69 . 

(2) المرجع نفسه »> ص .70. 

قررت الحكومة حل كل الجمعيات والنقابات المرتبطة بالجبهة الإسلامية للإنقاذ أو التابعة 
لها » بعد حل الجبهة نفسها في مارس 1992 . وقد تم تنفيذ القرار بحق النقابة الإسلامية 


للعمل » وجمعيات المساجد والدعوة » ومؤسسات النشر التي تخصصت في نشر الكتاب 
e‏ 
ترك منظمات المجتمع المدني ت تعيش أسوأً أيامها ؛ فهي محاصرة أمنيا بسبب ظروف 


NER‏ ونعني ت الأمنية القوانين الإستثنائية التي فرضتها السلطة و 
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بسبب إفرازات الوضع الإقتصادي المأزوم » ومحاصرتها أيضا معلوماتيا بواسطة الرقابة 
الخكو نة الضارهة غل حونة ففق E‏ التهديد والرعب e‏ 


ول إلى ترنجة رقف جضن هاو الاباك كفا المخاين وا كين ن ف 
معاشات أعضائها » بسبب كثرة حوادث الإغتيال في صفوفها من ناحية » وتقتص الدعم 
الحكومي ٬لأسباب‏ اقتصادية وأخرى سياسية لها من ناحية أخرى كمانجدأنهقد 
انعكست على هذه النقابات الأزمة التقافية » وبخاصة الصراع بين العلمانيين والإسلاميين 
في صفوفها » الأمر الذي زاد من انصرافها عن متابعة أنشطتها . 
أما بالنسبة للجمعيات النسوية والتى تشكل أغلبها مساحة إمتداد للتيار الإستشصالى › 
فمو اقفها وخطابها يصب في خانة الأحزاب اللائكية التابعة للسلطة»حيث كشفت أكثر من 
مرة أنها مجرد تابع يعيد إنتاج وضخ الخطاب الإستئصالي » فعندما أطلق صراح بعمض 
العناصر القيادية في الجبهة الإسلامية للإنقاذ » دعا التجمع الجزائري للنساء الديمقراطيات 
إلى تشكيل ( و ن 
الإجراءات التي اتخذتها السلطة ) ووصف الإتحاد الوطني للمقاولين العموميين الإفراج 
عن هؤلاء القياديين بمثابة الإفراج ( عن الإرهاب كوسيلة للوصول إلى السلطة ....وهو 
إجراء بعيد عن أن يساهم في التهدئة ... » ولن يكون هذا سوى تشجيع للأعمال 
و إلى الفوضى ) › وتتحرك جمعيات تقافية عديدة في خط الإستشصال : 
کر کے لور ار ر لے راا وك غ اورا ف کور 
و ع ا اللأحزاب الإسلامية والوطنية ودافعمت عن 


القيم الوطنية أ“ 
متعددة الأبعاد وتمس مختلف المجالات الإجتماعيةء الإقتصادية والثقافية» إضافة إلى 
تمتيلها واهتمامها بالفضاءات الحضرية والريفيةء إلا أنها تبقى تعاني من مشاكل عديدة 


(1) أيمن إيراهيم الدسوقي ٠‏ المجتمع المدني في الجزائرء مرجع سابق »> ص 

(2) عيسى جرادي › الأحزاب السياسية في الجزائر » مرجع سابق »> ص 71 

ومن بين النقاط السلبية التي تعوق العمل الفعال للجمعيات البالغ عددها في الجزائر أكشر 
من 100 ألف جمعيةء ذكر المختص ذاته مشكل التمويل وعدم الاستقلالية المالية عن 
الدولةء وهو ما يحذ -كما قال - من "قوة اقتراح البدائل والاستقلالية اللتين من المفروض 
أن يشكلا أهم نقاط القوة لدى المجتمع المدني" 

وأيضا تصاعدت عملية تسييس هذه النقابات » وجماعات المصالح المنظمة بصفة عامة › 
فقد اخترقت من جانب الفرقاء السياسيين »مثل الجيش والحكومة والإسلاميين والأحزاب 
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العلمانية » ... وهكذا تشهد هذه التنظيمات المهنية والتي من المفقرض أنها محايدة › 
نموذجا مصغرا للأزمة السياسية والإجتماعية في البلاد "أ 


إقحام السلطة للموالين لها في أعلى هرم المنظمات المدنية » والغرض من ذلك مراقبة 
أعمال هذه المنظمات عن قرب من جهة » والتدخل المباشر في شؤونها من جهة ثانية . 
فالسلطة السياسية لا تثق في هذه المنظمات وخصوصا الجماهيرية منها 

فمتلا يلاحظ في سبتمبر 2000 نن اعا التسعة المشكلين للأمانة الوطنية 
SS‏ و اکر ووی د اي عي 
ابقر ی ل یک شی :کال ی دت و ود الوطني › 
والاتحاد العام »و الرابطة الوطنية ... تابع للأحزاب ( جد جبهة التحرير » حمس » النهضة 
...) بيد أن القانون المنظم لها (1990) ينص صراحة على ضرورة تميز الجمعيات عن 
الأحزاب واستقلالها عن السلطات العمومية › وهما الأمران اللذان تفتقدهما معظضم 
تنظ ات جذ ال 


فمن خلال أحد الأبحاث الميدانية يرى النقابيون أن فترة بن جديد (79 -1992) هي من 
أسوأً الفترات» حيث شهدت النقابات مزيداً من القيود عليها نظراً لسوء الأحوال الاقتصادية 
»> فتزايد عدد الإضرابات بحيث سجل (3925)في 1989ءمقابل(202) إضراب في 
0 ومنها إضراب الموظفين - النقل الجوى - توزيع البنزين - المواصلات السلكية 
واللاسلكية - البريد -المعلمون.....إلخ) أ 

والسبب في رفض السلطة لهذه العلاقة بين الأحزاب والمنظمات المدنية » هو لأنها بككل 
بساطة لا تريدها أن تكرون طرفا ضاغطا عليها بسبب الأزمة الاقتصادية 


(1) الندوة الدولية حول "البرلمانء المجتمع المدني والديمقراطية.." › إجماع على ضرورة الرقي بالحركة الجمعوية في الجزائر 


http://www.elayem-dz.com/index.php?option=com content&taskiew&id=16891&ltemid=38 


(2) إسماعيل قيرة وآخرون › مستقبل الديمقراطية في الجزائر » مرجع سابق » ص. 140 . 

(3) عبد الناصر جابی»› مجلة نف الجز ار ية العدد 6ء مارس 1994 ¢ ص .13-12 . 

إن نتائج الثنائية لسنة 2 بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين عكست 
وللمرة الألف › حقيقة العلاقة بين هذا التنظيم النقابي والسلطة التنفيذية » فعندما نسمع 
خطان الان الما للفركزنة اة امام رن الحكرمة فى اقتاد 

أول جلسة لمناقشة مسألة رفع أجور العمال › يطالبه بزيادة مهما كانت قيمتها حتى 

مدى قدرتها في التأثير على الحكومة لتقبل مقترحاتها . 
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عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للإتحاد الذي يتهرب دائما من إشراك النقاببات 
المستقلة في مطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالب الطبقة الشغيلة › لا يمكن له أن يتصرف 
هو لعب دور " رجل المطافئ " » حيث يتزود بالماء من قصر الحكومة » ويتحصل على 
عتاد العمل من ميزانية الشعب . 

اللعبة المزدوجة للسلطة والمركزية النقابية واضحة تماما من خلال تأجيل فض الخلاف 
الموجود حول رفع أجور الوظيف العمومي » وكذا تأجيل المركزية النقابية للندوة 
الاقتصادية والاجتماعية التي كان من المقرر أن تعقد في نهاية أوت 2002 أو مع بدايية 
سبتمبر 1.2002 


ومعروف أن هذا الوضع غير الطبيعي أثر سلبا في مؤشرات الديمقراطية على مستوى 
تنظيمات المجتمع المدني - نقابات وجمعيات وتنظيمات وطنية - » والتي يحلو للبعض 
وصفها ب" الجسور المتحركة نحو الثراء والسلطة " لأنها كررت سيناريو الأحزاب 
الفقاعية لبداية التسعينيات ( توجد في محافظة الجزائر العاصمة فققط حوالي 10000 
عشرة آلاف جمعية محلية ) بتسهيلاتها الإدارية ودعمها المالي العشوائي وغير العقلاني 
مقابل نشاطها المناسباتي ومبايعتها للسلطات المحلية والوطنية . ولكن ذلك لم يعفها من 
الدخول فى عدد لا متناه من الصراعات المصلحية الضيقة » ومن تبعيتها فى غالب 
الأحيان للأحزاب » متناسية أن العمل الجمعوي مسؤولية وتمثيل وتلحيم اجتماعي قاعدي 
أساسا » وبين القمة والقاعدة أيضا » ونشاط شعبي نضالي ورقابي يتطلب استقلالية نسبية 
غل الالء قن السلطات اة ا 

من الوك أن ا لطات: المكة ى ار طفة تخل كل افر من ال الول ا 
دعم صريح في الخيارات السياسية للحكومة. و هكذا فان الجمعيات الوطنية لأهالي 
ضحايا الإرهاب الإسلامي تم دعوتهم بشكل حازم إلى تبني قرارات داعمة لما تم تسميته 
المصالحة الوطنية و إلى هجر الخطابات المتطرفة ضد الإسلام. علاوة على ذلك فان 
ميتاق السلم و المصالحة الوطنية و نصوصه التطبيقية متعارضة مع مبادئ الميثاق الدولي 
للحقوق المدنية و السياسية و التي صادقت عليه الحكومة الجزائرية. 


(1) السفير» جريدة أسبوعية » الصفقات اللامتناهية بين الحكومة والمركزية النقابية » ع 120 »من 16 الى 22 سبتمبر 2002 

(2) إسماعيل قيرة وآخرون » مستقبل الديمقراطية في الجزائر » مرجع سابق » ص .140 . 

وعليه شكل نص الوئام المدني › و ميثاق السلم و المصالحة الوطنية المتبنى باستفتاء في 
عامي 1999 و 2005 ضربة إضافية للجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان. فلم يكتف 
الميثاق فقط بعدم إطلاق سراح عدد كبير من منتهكي حقوق الإنسان و المجرمين بموجب 
القانون الجزائي » و لكنه وفي المادة 46 من القرار 01 -06 بتاريخ 27 شباط 2006 
نص أيضا على انه : ( يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات و غرامة 250000 دينار 
جزائري کل من يقوم عن طريق تصريح مكتوب أو غير مكتوب وكل من يحاول 
استغلال جروح المااة الوطنية بھدی الإساءة إلى مؤٴسسات الجمهورية الجزائرية 
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الديمقراطية الشعبية »أو بهدف زعزعة الدولة › أو الإساءة للعاملين فيها » أو تشويه 
صورة الجزائر في الخارج وبموجب هذا القانون تم تجريم عمل الكثير من الجمعيات 
العاملة في مجال حقوق الإنسان و جمعيات أهالي المفقودين . 


ی رو ی ا ع 
الراهن ويشيرون بالخصوص إلى القيود المفروضة قصدا › و التي تعيق تطور المجتمع 
المدني واستقلاليته وقدراته . فالجمعيات ثابعة بشكل كبير ومتزايد السلطات العامة »› 
وبعضها تقوم بدعم هذا أو ذاك من المسؤولين السياسيين » و بالتالي تتحول الجمعية إلى 
مجرد وسيلة دعايةء و في الواقع الجمعيات الوطنية مربوطة دائما بشبكة من الزبائن من 
هذا النوع. أما الجمعيات التي تختار طريق المواجهة و الدفاع عن حقوق الإنسان فهمي 
E‏ 0 ا ا 


المتوافقة مع أهداف الحكومة "أ 


لقد وجهت مصالح وزارة الداخلية تعليمات لمختلف السلطات العمومية المحلية » تدعوها 
فيها إلى التطبيق الصارم لإجراءات منح الإعتمادات للجمعيات وكذا الدراسة المفصلة 
لكافة الملفات المقدمة من اجل الحصول على الإعانات المالية . الخيار يهدف إلى إعادة 
ترتيب البيت الجمعوي بحسب ما تمليه المقتضيات السياسية المرحلية حسب اعتقاد أكثر 
من ملاحظ فالقانون 90 / 31 الصادر في 04 من شهر ديسمبر 1990 والمتعلمق 
بالجمعيات يكاد يختفي في زحمة المناشير والتعليمات الجديدة المنظمة لكيفيات إعتماد 
التنظيمات الجمعوية الجديدة » وإذا استثنينا الأهداف الأساسية التي تنشأً من أجلها 
الجمعيات » وكذا الأطر الهيكلية القاعدية لتسييرها › فان التوجه المراد فرضه من خلال 
التعليمات والإجراءات المستحدتة مؤخرا لا يهتم إلا بالجانب المادي - المالي - ٠‏ الذي 
بالرغم مما يُفعل من أجله لا يزال محل العديد من الشكوك والشبهات . 


(1) تقرير » حرية تكوين الجمعيات في الجزائر_» عن الموقع الالكتروني : 

http://www.euromedrights.net/ pages/ 440/ page/language/ 3 

حقيقة أنه من حيث السير الداخلي للجمعيات « الأسلوب الديمقراطي غير ملاحظ › ولا يتم 
اعتمادهہ إلا في حالات ¢ شأنها في ذلك شان الأحزاب السياسية وباقي المجالس 
الشعبية الأخرى " اللعب " لا يتم في هذا المجال فحسب > بل یمند إلى ميدان العلاقات 
والإتصالات المتبادلة مع السلطات القائمة سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو حتى 
الوطني ٠‏ فكل الغموض يكمن في هذا المجال بالتحديد » حيث لا يتحدث عنه أحد إلامن 
باب التعميم »> ونادرا ما يتعرف الرأي العام على خبايا الملفات المتصلة به . 
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لقد تحولت الجمعيات إلى " توابع سياسية " لجماعات معينة » سواء في السلطة أو خارجها 
> إذ تتباهى أوساط مساندة للمترشح بوتفليقة في 2004 ببلوغ حجم التوقيعات التي جمعتها 
مجموعة من الجمعيات على المستوى الوطني 500 ألف توقيعا » ناهيك عن دورها في 
تجنيد المواطنين في الانتخابات وإقناعهم بالتصويت لصالح الرئيس المترشح »› وكل هذا لا 
يتم بصفة مجانية ٠‏ وإنما مقابل مصالح تجنى في وقت لاحق . 


من مجموع ال 75 ألف جمعية » أكثر من 70 ألف تم تأسيسها ما بين 2001 إلى غاية 
٠» 4‏ عهد ازدهار مهنة المساندة وانتشارها حتى في الأوساط الحزبية التي تحولت إلى 
ممارستها لما تجنيه عنها من مزايا ومصالح › لا تنوي السلطة اليوم محاربتها » و إنما 
كل ما تسعى إليه هو التخلص من الجمعيات "غير المسيّسة" من جهة »›وقتل نشاط 
الجمعيات الدينية الخيرية من جهة أخرى › ليصبح العمل الجمعوي بعد ذلك مرادفا لمهمة 
رد صدى خطابات السلطة لا غير . 


بالفظر إلى طبيعة الإجراءات التي فرضتها التعليمة الأخيرة لمصالح وزارة الداخلية» 
يتبين أن المراقبة المالية لكيفية صرف الأموال الممنوحة للجمعيات لا تعني كل شيء» من 
منطلق کونها مجرد عامل بسيط من مجمل العوامل الكثيرة الأخرى التي أدت إلى التعفن 
الذي تعيشه الحركة الجمعوية حاليا . فالملاییر تصرف بفواتير و مسار محاسباتي جد 
قانوني ¢ لکن الاستفادة وتماشي النفقات مع الأهداف الأصلية للجمعية غير مضمون »و 
هو ما يتجاهله المشرع و المسؤولين إلى حد الآن ! أ 
و في ظل غياب مؤشرات موضوعية و تقييم عددي واقعي لحجم الانخراط في الجمعيات 
من مختلف مجالات الاهتمام › الإقتراحات المقدمة في سياق السعي لإعادة ترتيب البييت 
الجمعوي لا تضع يدها بالضرورة على الجرح الذي يعاني منه المجتمع المدني» ليس في 
جانبه التنظيمى فقط و إنما حتى على مستوى الأهداف المؤسس من أجلهاء و إذا تأكدت 
بالفعل رغبة قتل الجمعيات الرافضة "للعب السلطوي"» فان البلاد ستعود إلى ما قبل 
أكتوبر 1988 من إحساس بالإقصاء والتمييز اللذين يولدان بلا شك حلقة أخرى لن تنتج 
إلا العنف المتجدد . 


(1) السفيرجريدة أسبوعيةء بعد الأحزاب السياسية زرهوني يتفرغ للجمعيات » العدد 295 من 21 إلى 27 جانفي 2006 


وهكذا يتضح لنا من كل ما سبق أن العلاقة القائمة بين السلطة والمجتمع المدني لم تستند 
إلى أي منطق للإستقلالية والإحترام أو التبادلء وإنما إلى قهر في مختلف أشكاله» مما 
کان له آثره في عدم مساهمته في الممارسة السياسية والعملية الديمقراطية بالقدر الذي كان 
يمكن أن يلعبه لولا تدخلية السلطة في أعماله › أو من حيث تشكله. 


المطلب الرابع : علاقة السلطة التنفيذية بوسائل الإعلام المختلفة 
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يقال عادة » يختفي الرأي الأخر في الحياة السياسية » ولا يسمع الناس إلا رأيا واحداء 
وهو ما يريده الحاكم " صاحب " السلطان » ولو كان الحاكم مجرد " ممارس لاختصاص " 
لتغيير الحال . 

ويتصل بغياب التعددية السياسية وضع أجهزة الإعلام والصحافة في الأقطار العربية . 
أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة ملك للدولة وخاضعة خضوعا كاملا لسلطتها وتوجيهها 
. وهي في حقيقتها أجهزة إعلام بما يريده الحاكم وليس أجهزة إعلام بحقائق ومعلومات 
يراد للناس أن يتعلموها ويعرفوها . هي أجهزة دعاية في الأغلب الأعم للنظام القائم . 
وهي حرب على كل معارضة له . هي أجهزة تمجيد للحاكم وأجهزة تشويه لمن عداه أو 
عاداه , وما أظن أنه يوجد في العالم كله أجهزة إعلام مرئية أو مسموعة تحتل فيها 
أخبار n‏ مساحة زمنیه ةه قدر ما تحتله هذه الأخبار في أجهزة الإعلام في الأقطار 
العربية 


هذه الحقيقة أرادت الدولة الجزائرية تجاوزها من خلال فتح المجال أمام التعددية السياسية 
في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد ٠‏ وبالتالي فتح المجال ايضا امام التعددية الإعلامية › 
وعليه » فاته لا جدال أن جميع الدساتير برمتها » بلا استثناء بدءا من دستور 1989 » قد 
نصت على أن حرية الرأي ( ٣10١‏ أمه'ك 6۲٣6‏ || ) مكفولة » ولكل الناس حق التعبير 
عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير › وأن حرية 
الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام بشتى أنواعها مكفولة بقوة القانون »› يتساوى 
ذلك على شرط واقف وهو أن يتم ذلك في حدود القانون. ” 

نصت المادة 36 من دستور 3 فبرایر 9ء على أنه " لا يجوز حجز أي مطبوع أو 
تسجيل أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي " أما المادة 
39 فإنها تقر : بحريات التعبير وإنشاء الجمعيات والإجتماع 


(1) سعد الدين إبراهيم وآخرون » أزمة الديمقراطية في الوطن العربى (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » ط 03ء أيار / 
ا2002 ى 369 


(2) عبد القادر رزيق المخادمي » آخر الدواء الديمقراطية › مرجع سابق »> ص .98 . 

مضمونة للمواطن . وكان من بين المكاسب التي حققت في ميدان الإعلام هو ظهور 
الصحافة الحرة التي قادها مجموعة من الصحفيين الذين کانوا ينتمون إلى الصحف 
والمجلات التابعة للقطاع العام "' 

صدور قانون الإعلام سنة 1990 الذي أقر التعددية الإعلامية على غرار التعددية 
السياسية » وهذا أمر جديد تشهده الجزائر ›» وشكل يومها حدثا عربيا كبيرا» ولكن 
التساؤل المطروح هو ما هي هذه القوانين وما صاحبها من تحولات على صعيد الممارسة 
؟ والإجابة كانت متفاوتة » وقطاع الإعلام ظل أسير القيود والضغوط ۶| 
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نظرا لما جاء في دستور 23 فبراير 1989 من إشادة بمبدأ حرية التعبير والذي أكده على 
وجه الخصوص منشور 19 مارس 1990 » وقانون الإعلام لعام 1990 » وكذا مرسوم 
0 آأكتوبر 1990 » ومن بين العلامات المميزة في هذا القانون هو ما جاء في نص المادة 
4 حيث وضعت حدا لاحتكار الدولة لوسائل الإعلام الممارسة منذ التصحيح التوري 
الذي حدث عام 1965 فأكدت تلك المادة بأن " إصدار نشرية دورية حرة على أن يقدم 
الطرف المعني حزبا كان أو جمعية » شخصا طبيعيا أو معنويا » تصريحا مسبقا في 
کرک ا عن 30 غا من درن الد ا 

تتولى وزارة الإعلام والثقافة تنظيم حرية الصحافة . حيث نص قانون سنة 1990 على 
أن حرية التعبير يجب أن تكون في إطار إحترام "الكرامة الفردية» وضرورات السياسة 
الخارجية والدفاع الوطن "“ 
على الرغم من هذه الترسانة القانونية التي تتغنى بحرية التعبير وحرية الصحافة » وفتح 
المجال أمام الرأي العام لامتلاك أو المساهمة في إنشاء وسائل الإعلام تأتي هذه القوانئين 
فتهدد هذه الحقوق أو تقيدها بقيود تفرغها من مضمونها ولا أدل على ذلك من الممارسات 
والضغوط التي يتعرض لها الإعلام ووسائله › والتي نشير إلى البعض منها : 
فمن الناحية القانونية » ويالإضافة إلى حالة الظوارئ »صدرت عدة مر اسيم سيكة السمعة 
تكبل ممارسة حرية الرَأي والتعبير » أهمها مرسوم " مكافحة التخريب والإرهاب ' 
الصادر في سبتمبر 2 ٠»‏ والذي يعاقب بالحبس فترة تمتد إلى 10 سنوات لكل من " 
ينشر معلومات مغرضة وهدامة تلتمس الأعذار للجريمة" . 
وكذلك مرسوم الحكومة في منتصف جويلية 1994 ٠‏ الذي " يفرض على كل وسائل 
اغ فد د قا اكات اله اا ام كو لا 


(1) إسماعيل معراف قالية » الإعلام حقائق وأبعاد ( الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية » الساحة المركزية بن عكنون 
)»> ص .55 . 

(2) المرجع نفسه » ص .63. 

) 3 المرجع نفسه » ص .67. 

)4( الإعلام والانظمة الحكومية ء عن الموقع الالكتروني : 

bi ?cid5 


eT‏ الداخلية 1 > وينص على : " ملاحقة الصحف والصحفيين الذين 
يخالفون ذلك » من دون الحديث عن الرقابة الصارمة المفروضة على الصحف من قبل 
الحكومة . وعلى الجانب السياسي فإن حرية الرأي والتعبير والحريات أصبحت بين 
مظر فة الأكرمة الك > و سان الاعات المسلحة الى درخ دقح انط هر 
جاووت إلى القول : " إذا تكلمت تموت ٠‏ وإذا صمت تموت ؛ إذن تكلم ومت " . 


يو اجه الصحفيون قیودا قانونية» كقانون مكافحة التخريب والإرهاب > ورفع الدعوى ¢ 
رو ايت الككر م المكفة ب خرن الز أن و الت , ومان ارقا الكر اة 
الفاره رودا ام کا اعفان و الجن ٠ا‏ ااا لے ال الم وة لكر 
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ومعدومه » بل و الإغتيال ؛ فقد تعرض عشرات الصحفيين للإغتيال منذ اندلاع الفتنة عام 
2 » ونسبت معظم هذه الحوادث إلى الجماعة الإسلامية المسلحة » من دون الحديث 
عن التهديد بالإغتيال » الذي يمتد إلى أعضاء أسرة الصحفي . وتأخذ الرقابة الحكومية 
LE a‏ ا 
ا » بل توقيفها إذا لزم الأمر. ,0 
ففي التسعينيات أغلقت إلى الأبد أكثر من مرة صحيفة والتي › من بينها " السلام " التي 
في مجال الإشهار والتوزيع إلى أن لفظت أنفاسها نهائيا » وأغلقت " الجزائر اليو" 
أصدرتها جبهة التحرير الوطني » تم صحيفة الوجه الآخر » الساخرة » وكان من أكثر 
الامور لفتا للنظر توقف ‏ الشروق العربي " التي كانت توزع أعلى نسبة وصلت إليها 
صحيفة ناطقة بالعربية » وتم ذلك عبر توقف المطابع عن التعامل معها رغم أنها لم تكن 
مدبنة 2 
العديد من العناوين الحزبية والحرة التي وإن استمر بعضها في الصدور › فان أغلبها قد 
الجريئة » أمثال مدير جريدة ( "٠٣0۵ا‏ 0 |٠۴0۵‏ ) الذي تعرض للتوقيف وأودع الحبس 
الإحتياطي وتم إيقاف صدور جريدة ( 10۸أ" ه|ا) بتاريخ 1992/08/08» وأوقفت 
جریدهة الجز ائر اليوم بقرار قضائي في 1992/08/09 > كما أوقفت أسبو عية ال صحافة 
بتاریخ 08/19 1992 » بناءِ على قرار من وزارة الداخلية. )3( 


(1) أيمن إبراهيم الدسوقي › المجتمع المدني في الجزائر_» مرجع سابق » ص .71 - 72. 

(2) جريدة رسالة الأطلس » وطنية حرة العدد 333 من 18 إلى 24 فيفري 2001 . 

(3) رابح كمال لعروسي » المشاركة السياسية وتجربة التعددية الحزبية في الجزائر» مرجع سابق »ص .99 . 

إلى غاية 1992 إحتفظ حزب جبهة التحرير الوطني ( ج. ت . و )۰ بثلاثة صحف هي 


الشعب » يومية المجاهد » المجاهد الأسبوعي » غير أن سياسة تجريده من إمكاناته أدت 
إلى انتزاع يوميتي الشعب و المجاهد - الناطقة بالفرنسية - منه لتلحقا بإعلام الحكومة . 


وقد سبقت عملية الإسترداد هذه تعرض يو مية الشعب للمضايقة والرقابة دون مبرر مما 


ولم يشفع لحزب ( ج .ت .و) لجوئه إلى العدالة للطعن في قرار الحكومة للإحتفاظ 


حزب ج.ت .و - ستكون - إن شاء الله - آداة إعلام صادق وكامل . 
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لكن ما لبثت السلطة أن علقت هذه الجريدة . وقد كيّف الأمين العام للحزب المضايقات 
الإعلامية التي ما انفك يتعرض لها بكونها ... دليلا ماديا محسوسا على أن ماتم من 
إجراءات لفتح الساحة الإعلامية والسياسية مازال نظريا ويمثل من جهة أخرى سابقة 
خطيرة في اختلاق التهم الواهية لضرب حرية التعبير وحرية العمل السياسي. 


إلى جانب حزب ( ج.ت .و ) بادرت أحزاب أخرى إلى إصدار عناوينها الخاصة نذكر 
منها : 

المنقذ للجبهة الإسلامية للإنقاذ ( ج.٠.٠‏ ) المنحلة › النهضة ( حركة النهضة الإسلامية ) › 
النبأً ( حركت المجتمع الإسلامي ) ٠‏ إلى جانب عناوين إعلامية أخرى أصدرتها أحزاب 
فو خا ت ان ن ها غو ن اكه ق را عن الضترن حت ال 
الأول . حيث تأثر الإعلام الحزبي بالأزمة وممارسات السلطة التي عملت على عرقلة 
هذا الإعلا 1 


فقانون العقوبات المعدل في جويلية 2001 م» عمل على تشديد العقوبات على جنح 
الصحافة لا سيما القذف في حق رئيس الجمهورية والمسؤولين السامين في الدولة. قوانين 
تقر بسجن الصحافي عقابا له على كتاباته» والصحافيون يفتقدون لأدنى حماية في ممارسة 
a I GS A‏ 
الشأن ذكر عدد الصحافيين الذين مثلوا أمام المحاكم» او افقلا اشن وع اوا شن 
المضايقات وتلقيهم عشر ات الإستدعاءات لأنهم أدانو | سو ء التسيير والتجاوزات»› بالإضافة 
لحالات حرمان مراسلين أجانب من الإعتماد. 

معاناة الصحفي لا تتوقف في حدود الحصار الذي تفرضه الخطوط الحمراء» بل تتعدى 
ليضيق به مكان عمله في التحرير والعمل» فكثيرة هي الصحف التي لا تتوفر على مكاتب 
وحتی وٳن وجدت فهي تضيق بأهلها كون ولليوم لم توفر الدولة مكان يسع الجميع رغم 
الوعود... 


(1) عيسى جرادي ‏ الأحزاب السياسية في الجزائرء مرجع سابق » ص .84 -85. 

(2) مقال لشبكة النبأً الإخبارية » عن الموقع الالكتروني : 

http://www.annabaa.org/nbanews/ 60/339.htm 

ويتفاقم بس الإعلام باحتكار المال حيث أصبحت مداخيل الإشهار تضمنها الوكالة 
الوطنية للنشر والإشهار للصحف المخنوقة بفضل تعليمة الحكومة الصادرة في ماي 
2004 والتي تجبر المؤسسات العمومية على تمرير إعلاناتها على وكالة الإشهار 
العمومية قبل أن يتم توزيعها على الصحف. وهو قرار يرهن تسليم الإشهار العمومي إلا 
للتلميذ النجيب الذي يحفظ الدروس» فالكثير من الصحف إختفت لاأسباب تجارية» وأخرى 
متعلفة بعقاب السلطة لها على خطها الإفتتاحي حتى باتت األصحف التي فلتت من احتواء 
السلطة شديدة الحرص على توازنها المالي أو ربحهاء وتموقعها في بيئة اقتصادية يميز ها 
الفساد والصراع المستميت حول الريع.. وربما يتعدى التغطية على الفساد وأحيانا 
المشاركة فة وال امه" 

الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر اللذان خصت بهما السلطة نوعا آخر من الصحافة 
والصحافيين تضمن عددا كبيرا من الذين ضمنت طاعتهم من قدامى الصحفيين المشاهير › 
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والمعتادين على الرقابة الذاتية » والإذعان والإمتيازات :" الذين حصروا مركز اهتمامهم 
في المحافظة على كراسيهم والإمتيازات المرتبطة بها ... وبرهنوا على قلة مصداقيتهم 
وعلى قدرتهم على اللف إلى اليمين وإلى اليسار بسهولة " فرصدت إمكانيات مالية ضخمة 
مباشرة من خلال الإعلانات المباشرة وغير مباشرة من خلال مراقبة الرساميل › 
لترقیتهم وصحفهم .| 
لقداعترف أحد مديري الصحف ) demain \'alge'rie 13 /11 1998 et‏ 
1/8 |) الخاصة من مقر إقامته بفرنسا ولصحيفة ١0|أةا'6طأا‏ بأن 
الصحافيين أستعملوا كقميص عثمان ديمقراطي › فوجدوا أنفسهم ولسنين طويلة على الخط 
نفسه مع السلطة : " الكل الأمني " › أحيانا برضا منهم وأحيانا أخرى بحسابات منهم › 
لأن السلطة إستعملت معهم سياسة الترهيب والترغيب معا » أي إستخدام العصا عندما لا 
تكفي أو لا تجدي الجزرة أو تنطلي الدعاية . وهو ما دفع بممتل " الفدرالية الدولية 
لمنظمة حقوق الإنسان " برفض وصف الصحافة الجزائرية بالمستقلة لان معظمها" 
صحافة " ( يجب وضع كلمة مستقلة التي توصف بها بين قوسين ) وأنها صحف ليست 
سوى واجهات للتعبير عن مصالح جهات تحظى بالنفوذ المالي والعسكري .ا 


(1) مقال لشبكة النبأً الاخبارية » مرجع سابق : 

http://www.annabaa.ordg/nbanews/ 60/ 339.htm 

(2) إسماعيل قيرة وآخرون » مستقبل الديمقراطية في الجزائر» مرجع سابق »> ص. 194 . 

(3) الخبرء جريدة يومية مستقلة » 13 جوان 1999 » ص 4 

الكيل بمكيالين اتجاه الإعلام المعرّب والمفرنس » فالكثير من العناوين الإعلامية اليوم 
لاسيما الناطقة بالفرنسية منها قد انغخمست في الدعوة إلى الإستبداد والإستعلاء والتمزق › 
في غرس العصبيات والفتن وفي تشجيع الفوضى والإضطراب بإعلانها الححرب على 
ثوابت المجتمع وقيمه 

لم يتوان النظام عن الإستعانة النشيطة بالإعلام لتقديم الإسلاميين متلا على أنهمم القوة 
الخطيرة على المجتمع خاصة في مجال الحريات › وقد وصفت الجبهة الإسلامية بأنها 
عدو الديمقراطية › التي يستعملها للوصول إلى السلطة "' 

وفي المقابل تعرض الإعلام المكتوب بالعربية لممارسات إدارية تقييدية ومشبوهة حيث 


علقت أزيد من عشر صحف وضيق على الباقي مادياء فحرمت من موارد الإشهار 
والقروض المصرفية الميسرة . 
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وقد أبدت الأحزاب التي تبنت المصالحة إستنكارها لموقف السلطة وطالبتها باحترام حرية 
الصحافة وعودة الصحف المعلقة والكف عن مضايقة الصحفيين بسبب آرائهم . 


كما ورد في وثيقة العقد الوطني النص على وجوب رفع إجراءات منع وتعليق الصحف و 
الكتابات المتخذة ر ی ر الاستننائية وعلی مستو ی المواقف الفردية 
اا ل ب 

القائمة إلى الحد من الحقوق السياسية والحريات العامة » وهو درس لكل الأحزاب و 
الهيئات والشخصيات التي دعت إلى وقف المسار الإنتخابي 


- حزب جبهة التحرير الوطني: إنقطاع أو موت جريدة قضية سياسية » فالسلطة تعتقد 


- حركة مجتمع السلم :... نحن ضد قمع الكلمة في بلادنا » ونقول كفا قمعا للكلمة الحرة 
وخصوصا الإسلامية التي تجهر بكلمة الحق أ 

هذا التمييز المفرط بين الصحف في التعامل الإعلامي » ساعد على ارتباط بعض مديري 
الصحافة الخاصة بالمال ومراكز القرار › فاختاروا سندا ماليا أو سياسيا أو أكثر في آن 
واحد .بعدما همشت صحفهم خبريا ومنع عنها الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر 
الان خضت هما الساطة توغا اخر من الفحافة و الصتخافين تسن .عدا كر ا مين 
ا الصحفيين ر E N ma‏ الذاتية › 
والإمتيازات المرتبطة بها ... ويرهنوا على قلة مصداقيتهم وعلى قدرتهم على اللف ا 
اللفن وال ل امكانات مال خم تاشر دن كال الاغلاات 
وغير المباشرة من خلال 


(1) رابح كمال لعروسي » المشاركة السياسية وتجرية التعددية الحزبية في الجزائر» مرجع سابق »ص .93 - 94 . 
(2) عيسى جرادي ٠‏ الأحزاب السياسية في الجزائر › مرجع سابق » ص.88 - 89. 


مراقبة الرساميل » لترقيتهم وصحفهم ٠.‏ 

ولا تزال الدوائر المتنقذة في السلطة تولي أهمية ودعما مباشرآً وغير مباشر للصحافة 
الناطقة باللغة الفرنسية أو العربية الموالية لها في حين تشهد صحف لها آقلام محترفة 
وصدى لدي القراء عراقيل جمة من قلة إشهار وخناق إذ لا تزال المساعدات التي تبلغ 
0 مليار سنتيم مجمدة لم تمنحها السلطة للصحف الناشئة إلي يومنا هذا 2002 » في 
إطار صندوق دعم الصحافة في حين بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها الدولة اللصحافة 
الخاصة ما بين 1990 و1996 حوالى مليار و400 مليون دينارء ودفعت الصحافة 
الجزائرية بمختلف وسائلها فاتورة غالية قوامها اغتيال 68 صحافيا علي يد الإرهاب 
خلال 3 سنوات وأكثر من 100 عامل تابعين لقطاع الصحافة وكان الطاهر جاووت أول 
صحفي جز ائري يغتاله الإرهاب » و5 صحافيين لا يزالون في عداد المفقودين وهم عزيز 
بو عبد الله من يومية العالم السياسي» قدور بوسلحام مراسل جريدة '"لوريزون " » جميل 
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مخامي صحفي بالقناة الثالثة الجز ائرية الناطفة بالفرنسية» محمد حساين مراسل و 
"ألجي روبيڊ بيبليكان" وصالح قيطوني صحفي بجريدة "النور" . ونلاحظ تراجعا كبيرآً فى 
اأصحف الصادر ي اذ من بين 450 إعتمادا منح خلال ET‏ 
صحيفة منها 50 أسبوعية و32 يومية و18 دورية . 


لجأت السلطة قبل رئاسيات 2004 إلى تفريخ عدد من الصحف شبه المستقلة »> صحف 
مالكوها سنتيما واحدا عند تأسيسهاء بل تكفلت السلطة بذلك من خلال توفير القروض 
وطبعها بتسهيلات كبيرة في مطابع الدولة وتوجيه ملايين الدينارات من خلال الإشهار 
الحمومي والمؤسساتي». الذي تحتكره المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار وتسيره دواتزر 
معروفة في السلطة واستعملت "المواليد الإعلامية"' الجديدة التي ل تسحب في اتن 
الأحوال إلا بعض آلاف النسخ» لتعويم الساحة الإعلاميةء التي كانت أصلا مزدحمة» في 


ظل منافسة غير شريفة تشرق عليها وتسيرها وترعاها السلطة التي ضربت بكل قوانين 
اتشات الو كر كن الكانط : 


وبالموازاة تواصل التضييق على الإعلام بإصدار قوانين ردعية جديدة (قانون العقوبات 
سنة 2000) تفرض غرامات مالية خيالية على الصحفيين والمدراء» وأحكام بالسجن 
النافذء كما شحت مصادر الخبر من خلال عزوف المؤسسات عن تقديم المعلومة» ومشل 
ذلك مساسا بحق المواطن في الإعلاء أ 


(1) إسماعيل قيرة وآخرون ا ا ا فی ا ر ور ی »ص .194 . 

(2) شريف رزقي › أسكتوا.. إننا نغلق › عن الموقع الالكتروني : 

http://elkhabar-hebdo.com/ modules.php?name=News&file=article sid =70 

(3) الدوائر المتنفذة والانحياز للإستئصاليين › عن الموقع الالكتروني : 

e SS 

ا حدث و البرلمان ا العقوبات»› الذي آثار E‏ 
الأو ساط الجز ائرية الصحفية منها وغيرها مع أن التلفزيون بقي يخدم السلطة . ويري کبار 
المعلقين الصحافيين الجز ائريين بأن E‏ السماح 
للغدة :الال من الضجف لرن دون أن لكف كف لحر ية الك "ا 


ولكن بعد رئاسيات 2004 تغيرت الأوضاع » وعادت نفس الممارسات التي ييدو أنها 
توقفت فقط قليلا للراحة. 

فلجنة حماية الصحفيين مازالت قلقة بشأن الإدانة الجنائية للصحفي محمد بن شيكو ناشر 
جريدة ١"‏ أأة 1 عا" اليومية الذي كان يقضي عقوبة سنتين بالسجن منذ يونيو 2004 
بتهمة خرق قوانين العمل » ونحن نعتقد أن التهم كانت تغطية لنقد جريدة "أ1 ما" 
لفخامتكم و عدد من الوزراء ذوي السلطة › وبن شيكو يستأنف أيضا في ثلاثة تهم بالقذف 
أخرى على الأقل كانت السلطات قد وجهتها إليه. إن استغلال قضايا القذف الزائفة و 
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حبس الصحفيين لأداء مهنتهم يقرب الجزائر من نظم الحكم الأوتوقراطية حول العالم و 
التي تقاضي الصحفيين المستقلين و تدير ظهورها عن المعايير الدولية لحرية الصحافة و 
الإجراءات المتبعة. 


و لجنة حماية الصحفيين تطالب سيادتكم بإلغاء قرار 27 فبراير و التأكد من وضع نهاية 
رة للك الداترة الفر مقر افا تى المض قات الت برضن ها التمن 
الجزائريين الذين قاموا بالفعل بدفع ثمن باهظ لأداء مهنتهم طوال الخمسة عشر عاما 
ا 

هيمنة الدولة من خلال سيطرتها على وكالة الأنباء والتلفزيون والإذاعةء وفرضها رقابة 
مشددة على مصدر الخبرء زد على ذلك إعلان السلطة صراحة أنها لن تفتح مجال 
ل e‏ أمام e‏ إلى حيڍن تشاء.,, 

ال بقاء كار من قال لسلطة آنكمة في الجزتر؛ و کیف رشک ن 
الديمقراطية الفعلية . 


كما سعت الورقة للوقوف عند فكرة خاطئة تم تسويقها على نطاق واسع» مفادها أن 
الصحافة الجزائرية هي الأكثر حرية في العالم العربي» طارحة تساؤلات أخرى حول 
مدى تمتع الصحافة المكتوبة في الجزائر بهذه الحرية المزعومةء» وهل 


(1) الدوائر المتنفذة والانحياز للإستئتصاليين › المرجع السابق : 
http://www.azzaman.com/ azz/ articles/2002/05/ 05-02/833.htm‏ 
(2) آن كوبر ٬لجنة‏ حماية الصحفيين تناشد الرئيس الجزائري بو تفليقة بإلغاء قرار يحد من حرية التعبير» عن الموقع 


الالكتروذ ي ': http://www.hrinfo.net/ifex/ alerts/ algeria/ 2006/0322.shtml‏ 
يمكن الحديث عن ممارسة إعلامية مهنية فى ظل الأحادية الإعلامية فى المجال السمعى 
البصري؟ وهل من الممكن ممارسة الحريات السياسية و الاجتماعية و الثقافية و النقابية 
في ظل سيطرة آحادية الصوت و الصورة في مجتمع لا تقل فيه نسب الأمية عن 40 
بالمائة؟ 

وذكرت الورقة أنه من الملاحظ اليوم» بالنسبة للممارسة الإعلامية التلفزيونية في مجال 
الأخبار» سيطرة الدعاية الرسمية وإقصاء كل الأصوات الديمقراطية المعارضة» ومقاطعة 
كل نشاطات الجمعيات التى لا تتبنى مواقف السلطة»ء وهو ما يبرز بجلاء فيما يتعلمق 
بنفاطات: الرابطة آلجز اترية لقاع عن حقرق الأسان» فى كلل محار لاك متراضاة من 
السلطة الحاكمةء لتسويق ما يمكن تقديمها في صورة المتبنية للإصلاح السياسي ‏ 


من الترف الحديث عن صحافة حرة ومتطورة في الجزائر» في ظل انعدام منظمات قوية 
لأهل المهنة ونواد وتقاليد نقابية» وفضاءات حرة لمناقشة القضايا الأخلاقية والمهنية 
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والاجتماعية . فالقوى التي تخيفها حرية التعبير لا تقبل بوجود هذه الفضاءات» لذلك لا 
التعبير» في ترتيب منظمة "محققون E aT‏ الصادر في العام 2005ء 
بمعنى أن الجزائر فقدت 4 نقطة مقارنة بأول تر تيب أقامته نفس المنظمة سنة 2002 
وهي عام بعد عام تتأخر في الترتيب ومن غير شك أن مرتبة العام 2006 لن يؤشر عليها 
بالأخضر» طالما أن هناك قوانين تجرم الصحافيين بحجة القذف والتشهير فالصحفي وإن 
انحرف بكتاباته أو تمادى ربما في الإساءة » لا يمكن أن يعامل معاملة المجرم لأن الرأي 
حتى وإن لم يعجب البعض ببقى رأياء إضافة للقائمة السوداء التي تتضمن أزيد من 60 
صحيفة تم تعليقها وتمنع من الصدور لعدة تبريرات» فضلا عن سياسة التضييق المتواصل 
على مصادر الخبر والتوزيع غير المنصف للإشهارء والأهم لماذا تعجز الحكومات 
المتوالية عن إنجاب قانون للإعلام يكون في مستوى طموحات كل المهتمين بهذا القطاع 
الاسر اتيج ؟ 

ومهما يكن من أمر» فإن السلطةء التي نجحت في تقليم أظافر الأحزاب السياسية 
المعارضة بوسائل شتى وغلق الساحة السياسية» نجحت أيضا في الحد من حرية الصحافة 
التي سجلت تراجعا كبيرا في السنوات القليلة الماضية» بفعل الوسائل الآنفة الذكر ونوع 

ا و ان کے کک و 


(1) المعوقات والتحديات التي يواجهها الإعلام في شمال إفريقيا > عن الموقع الالكتروني : 
www.hrinfo.net/ifex/ alerts/ egypt/.shtml10123/2007htt‏ 


المبحث الثاني : المؤسسة العسكرية كمعوق للممارسة السياسية : 


تمثل الظاهرة العسكرية في الجزائر حالة فريدة » فهي لم تأت نتيجة انقلاب »› بالرغم من 
أن بعض مراحل تطورها › كان يتسم بسمات الإنقلاب » بل أنها نشأت وتطورت على 
مراحل وتغذت من أوضاع سياسية مختلفة » مدة تزيد على نصف قرن . فهي ظاهرة 
تراكمية » متصلة بتاريخ حركة التحرير الوطني . 

" لقد واكبت هذه الظاهرة نشوء القوات المسلحة الجزائرية وتطورها منذ أن كانت مجرد 
تنظيم خاص مسلح تابع لحزب الشعب الجزائري »› ثم عندما أصبحت أداة أساسية في 
معركة الاستقلال باسم جيش التحرير الوطني > ثم عندما أصبحت »› بعد الاستقلال › 

الجيش الرسمي للدولة واعتبر جزءا من نظام حكم الحزب الواحد في الدولة الجزائرية 
المستقلة ". 
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فالدراسات التي ساهمت في تناول موضوع المؤسسة العسكرية وعلاقتها بالممارسة 
السياسية في الجزائر أسهبت في الربط بين مؤسسة الجيش وعملية وقف المسار 
الانتخابي» الذي وإن كان أبرز وأعنف مظهر من مظاهر تدخل الجيش في الحياة 
السياسية»ء فإنه بالتأكيد ليس المظهر الوحيد ولا السابقة الأولى في هذا المجالء كما أنه لم 
يكن أيضا أخر مشهد من مشاهد الوصاية العسكرية على الطبقة السياسية “ فعلى الرغم 
من المحاولات التي بذلت منذ عام 1989 لتوسيع دائرة الحكم والسلطة والإتجاه الى 
التعددية › إلا أن المؤسسة العسكرية بقيت في النهاية المسيطرة على جهاز الحكم على 
رغم التحالفات التي تقيمها مع فئات أخرى ( أهمها البيروقراطيون والتكنوقراط ) " ا 

في منتصف التسعينات من القرن الماضي كتب الباحث الفرنسي "جان فرانسوا داغوزان' 
عن دور مؤسسة الجيش في الحياة السياسية في المغرب العربي قائلا "في أي بلد من 
بلدان المغرب» حتى في ليبيا لا يلعب الجيش دورا أكثر أهمية في الحياة السياسية من 
الدور الذي يلعبه في الجزائر" 

وعليه فسنبين في هذا المبحث > ومن خلال مطالبه الأربعة الدور الذي لعبته المؤسسة 
العسكرية في التأثير على الممارسة السياسية سلبا » ففي المطلب الأول نبين التركيية 
البشرية للجيش ¢ وفي الثاني الحديث عن الماضي السياسي للجيش وكيف أثه کان دائما 
شريكا في العملية السياسية » لنعرّج في المطلب الثالث على أشكال تدخل المؤسسة 
العسكرية في الحياة السياسية منذ بداية التعددية السياسية عام 1989 » وآخيرا إنعكاسات 
هذا التدخل العسكري على الممارسة السياسية من خلال المطلب الرابع . 


(1) أحمد ولد داده و آخرون › الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربي_ مرجع سابق » ص .62. 

(2) أيمن إبراهيم الدسوقي » المجتمع المدني في الجزائر:الحجرة › الحصار › الفتنة » مرجع سابق» ص .74 . 

Jean François DAGUZAN, Le Dernier Rempart ? ( paris: Editions Publisud, 1998), p.21.(3) 

أما بالنسبة للكاتب الأمريكي "وليام كوانت' فان الجيش الجزائري يشكل نمطا خاصا به في 
علاقته بالسلطة» لايشبه الأنماط التي سادت في أمريكا اللاتينية ولا شبه القارة الأيبيرية 
ولا التجربة التركية". 

وعلى هذا الأساس فإن دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية و تأثيره على مسار 
سياسي رات فيه القيادة النكربة "ته ناالششل الجمهوري* 


المطلب الأول : التركيبة البشرية للجيش الجزائري 

المؤسسة العسكرية الجزائرية من حيث تركيبتها البشرية تكاد تكون فريدة من نوعها فهي 
ليست على شاكلة الجيوش الإفريقية التي كونتها السلطات الاستعماريةء كما أنها ليست 
جيشا وطنيا تشكل عقب استرجاع السيادة والوطنية . بل هي امتداد لجيش التحرير 
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الوطني الذي تشكل في أغلبيته من الفلاحين وبعض المناضلين السياسيين »وإن كنالن 
نتعرض لتطور ه التاريخي» فإننا سنقف على تركيبته البشرية عشية وقف المسار 
الانتخابي» وسنركز على القيادة لأنها مصدر القرار» ولا يعتبر باقي الجيش المشكل في 
أغلبيته من المجندين في إطار الخدمة الوطنيةءأو المتعاقدين › ذا تأثير في صنع القرار 
فالقيادة العسكرية تخترقها ثلاثة فئات أساسية: 

الفئة الأولى : تعرف بضباط جيش التحرير الوطني» هم المجاهدون الذين واكبوا مسيرة 
الثورة التحريريةء ومنهم من تحصل على تكوين أثناءها في إحدى الكليات الحربية العربية 
أو السوفيتيةء وقد اختاروا عقب الاستقلال الاستمرار في الحياة العسكرية وشغلوا مراكز 
هامة في قيادة المؤسسة العسكريةا“' 

وكان هذا الجيل إلى بداية الثمانينات ممسكا بمراكز القرار في المؤسسة العسكرية وما 
يعاب على هذه الفئة هو اهتمامها المفرط بالشؤون السياسية» و ذلك راجع إلى كونها 
الأتحقت بجيش التحرير بهدف تحرير البلادء لا بهدف امتهان الحياة العسكرية. 

الفئة الثانية : وتضم ما يسمى بضباط الجيش الفرنسي وهم الضباط الذين تكونوافي 
المدارس العسكرية الفرنسية خلال الخمسينيات والتحقوا بالثورة بين 


(1) William B.QUANDT, Société et pouvoir en Algérie ( Alger: CASBAH Edition, 1999), p.203. 


(2) Jean François DAGUZAN, op.cit, p.19. 


1961,8 و قدر عددهم عشية الاستقلال ب200 ضابط ۳ دافع وزير الذفاع 
هواري بومدين عن وجودهم في الجيش خلال مؤتمر الحزب سنة 1964 بحجة افتقاد 
الجيش لإطارات بمستواهم» وأكد أن مهمة هؤلاء الضباط تقنية بالدرجة الأولى» لكن "هذه 
المجموعة بحكم تكوينها الخاص وخلفياتها الثقافية المتميزة تشكل توجها خاصا داخل 
E‏ 

الفئة الثالثة : يمثلها الجيل الشاب من الضباط الذين تكونوا في المدارس الجزائرية بعد 
الاستقلال وهم لم يشاركوا في الثورة بسبب صغر سنهم» و"أهم ما يمز هذا الجيل هو أنه 
لم يعتمد في ترقيته على شرف الشرعية الثورية» وإنما يعتمد على كفاءته المهنية وممدى 
استيعابه للعلوم العسكرية وتفوقه فيها" »وهو بعيد إلى حد ما عن الصراعات السياسية. 

إن هذه التركيبة المتباينة لقيادة المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تتفي عنها صفة الانسجام 
والوحدة على مستوى صناعة القرار» لاسيما القرارات المصيرية التي يساهم في صناعتها 
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مجموعة كبيرة من الضباطء وصل عددهم إلى 180 ضابطا حين قرروا وقف المسار 
الإنتخابي سنة 1992 


وما ينبغي الإشارة إليه هنا بخصوص قيادة الجيش الجزائري» هو أنها كانت بدايية 
التسعينات مشكلة في أغلبيتها من الضباط السابقين للجيش الفرنسي» الذين سمحت لهم 
سياسات الشاذلي بن جديد بالارتقاء إلى أعلى هرم القيادة العسكرية *' 

فقد بدأ وزير الدفاع الجنرال خالد نزار حياته كضابط في الجيش الفرنسي قبل أن يلتحق 


بقوات جيش التحرير الوطني في أفريل من عام 1958ء وهو يعد من الحرس القديم في 
المؤسسة العسكرية الجزائرية . 


ولعله ليس من الصدف أن الجيش الفرنسي الذي كانوا أعضاء فيه سابقاء قد قام 


(1) رياض الصيداوي»هل يتمرد الجيل الشاب على قيادة(ضباط الجيش الفرنسي) ›الزمان› 
www.azzaman.com/ azzaman/ articles/2002/01/01-17/a99508.htm.‏ 


(2) مقابلة مع السيد مولود حمروش بتاريخ 10ماي 2004. 

(3) رياض الصيداوي» المرجع السابق. 

( 4) المرجع نفسه . 

للدولة» على الرغم من أن التجربة الديمقراطية في ذلك الوقت كانت قد قطعت أشواطا 
ا ا 1 

a 

وافنقمر ت بطر ة هو لاي الضفاط عل فادة الو تة العسكرية ططة افر ةين -1990 :+ 

المطلب الثاني: الماضي السياسي للجيش الجزائري : 


وهو من بين العناصر الأساسية لاستعداد الجيش للتدخل في الشأن السياسي»ء فالجيش 
الجزائري الذي شكل - إلى غاية مارس 1989 تاريخ انسحابه من الحزب - طرفا أساسيا 
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في السلطة الحاكمة في الجزائر» كان منذ نشأته "يعتبر الوظيفة السياسية أصيلة في 
کو ده و ای هن ا ا 


الاستقلال . 


لذلك ليس من المستبعد أن يتدخل مجدد في الحياة السياسية ويؤثر في مسار التحول 
السياسي الذي عاشته البلاد في بداية التسعينات من القرن العشرين» إن كان هذا المسار - 
کی تقر ١‏ ري اا حل اتير الت اة اي فد اكرون اون 
رئيس الجمهورية الذي قاد الإصلاحات السياسية كان قد وصل إلى الحكم بقرار من القيادة 
العسكرية سنة 1979 . لذلك فإن هذه الأخيرة على استعداد للتدخل إذا ما رأت أنه قد أخل 
بالاتفاق الذي على أساسه قررت الانسحاب من الساحة السياسية. و هناك من يرى بأن 
الماضي السياسي للجيش لا يرتبط فقط بفترة الاستقلال ولا بالممارسات السياسية لجيش 
التحرير أثناء الثورةء بل إنه يستمد جذوره من إرث الدولة العثمانية التي كان من تقاليدها 
"فتح الباب أمام النخب العسكرية للتدخل في الشؤون السياسية وممارسة السلطة' .أ 


هذه هي الخاصية التي تتميز بها المؤسسة العسكرية الجزائرية والتي 


(1) قال علي هارون أحد مساهمين في عملية وقف المسار الانتخابي في حصة تلفزيونية لقناة 10۲200 CAN۸1+‏ أن وقف 
المسار الانتخابي في الجزائر شبيه بما حدث في فرنسا سنة 1958 "إنه عمل غير ديمقراطي لكنه لصالح الديمقراطية". 
(2) أحمد ولد داده وآخرون»› الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربي» مرجع سابق» ص63 . 


(8 فز هن5 


ساهمت بشكل أساسي في تشكيل استعداد التدخل لديهاء وتكوين وعي القيادة العمسكرية 
بضرورة التدخل في الحياة السياسية بأشكال وأوجه مختلفة. 


ويمهد الطريق للحكم العسكري توفر بعض العوامل الموضوعية › منفردة أو مجتمعة 
أهمها : 


1 - إقتناع الجيش ٠‏ أو قادة الجيش ٠‏ إنصياعا لتحريض عارض أو نتيجة لتراكمات 
ار 6 ان له درا تاا فهو :غل الملطة الا ة ااا 


وحصول هذا الإقتناع يدفع للأستيلاء على الحكم أو تغييره إما بصفة عرضية وظرفية 
منعزلة أو بصفة دورية متكررة » تجعل من تدخل الجيش في الشأن السياسي شبه وظيفة 
دائمة . وهذه الحالة الأخيرة سمة بارزة في وضعية الجيش الجزائري › لأن الثقل 
التاريخي للجيش والثقافة السياسية السائدة في أوساطه » والتحريضات المخئلفة التي قد 
يتعرض لها » كلها عوامل نضج قابلية الجيش للأندفاع نحو مغامرة السلطة السياسية . 
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الحكم أو ضعف أو فساد في طبيعة الأحزاب والحركات السياسية التي تتقولى مسؤولية 
الحكم أو تتصارع للفوز بها . وقد يكون هذا العجز حقيقيا كما يكون مزعوما أو مبالغا فيه 
من طرف العسكريين للتغطية على أهدافهم الخاصة . وتجدر الإشارة إلى أن القصور في 
إدراك حقائق المجتمع وحركته › والتحليل غير الصحيح للأوضاع السياسية التي يفرزها 
ءيؤديان إلى تصور سلبي ٠‏ من بعض العسكريين » للوظيفة السياسية نفسها . 

3 - استفحال الأزمات الداخلية والمشاكل المزمنة » كمشاكل التخلف التي تغذي غضب 
الجماهير كثيرا ما تحمل الجيش على الاعتقاد بان في إمكانه بتولي السلطة السياسية › 
اختصار الطريق إلى الحلول الناجعة » وهذا ما يفسر كثرة الانقلابات العسكرية حيث تحتد 
مشاكل التخلف › كما يفسر › من جهة أخرى › انسياق بعض الحركات والأحزاب 
السياسية لدفع الجيش أو التواطو معه لاستلام السلطة السياسية وإدارتها . فالبحث عن 
e RR 8 : ۹ :‏ 2 
الفعالية » أو التعويض من العجز » قد يكون هو الطريق للخطأ في تقدير دور الجيش .ا 


)1( حم ولد داده وآخرون»الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربي»› مرجع سابق» ص.59 . 


(2) المرجع نفسه » ص .60. 


المطلب الثالث : أنماط وأشكال تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية منذ 1990 
الى غاية 2006 . 


الديمقر اطي عبرت قيادة المؤمسبة السكرية ,عن دعمها لمسار الإصلاحات السياسية التى 
ا ا ی کی ر کے کک کرک ر 
التطور السياسي الإرادة التي عبر عنها المواطنون في 23 فبراير 1989 7 

رخف اه اة ا عة ل من خان ااا رها افر اااي 
للأجيش وتجسيده وحصر دوره في حماية الوطن والدفاع عن سيادته > خلافا لما کان عليه 
السياسية و الأقتصادية و الاجتماعية قد الغيت ا 
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وكذا بصدور تعليمة رئيس أركان الجيش رقم 89/51 اق .أ/ج.و.ش بتاريخ 
4 التي أشارت إلى الإلتزامات الجديدة لمؤسسة الجيش التي تفرض حياد 
أفرادها إزاء العمل السياسي . 


لكن من الواضح أن هذا الحياد لم يصمد عند أول امتحان» حيث عادت مؤسسة الجيش 
لتمارس دور الوصاية والتدخل في الشأن السياسي بتوقيف المسار الانتخابي في جانفي 
2 وهو الوضع الذي استمر إلى غاية أفريل 2004 تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية 
والتي أعلن العسكر قبل إجرائها بأسابيع قليلة التزام الحياد إزاءها ( ابحث عن تصريح 
العماري فيما يخص الحياد ) ولكن بصور مختلفة يمكن حصرها في شكلين بارزين : 


الفرع الأول : إستعمال حق الرفض أو النقد )۷6٤0(‏ : 


هذا النمط من تدخل الجيش في الحياة السياسية يسود عموما في حالات عدم الاستقرار 
السياسي» إذ يتحول الجيش إلى دور المحافظ والحامي للنظام القائم » ويحدث ذلك في 
حالات اتساع المشاركة السياسية في مجتمع يفتقر إلى المؤسسات الكفيلة باستيعاب الأعداد 
الهائلة من الجماهير الراغبة في الإنخراط في العمل السياسي "وتدخل الجيش بهمذه 
الصفة يكون في حالتين :الأولى هي انتصار حزب أو حركة سياسية لا ترغب فيها 
المؤسسة العسكرية» والثانية إتباع السلطة القائمة 


(1) تصريح للعقيد يحي رحال مدير المحافظة السياسية للجيش» يوم 04 مارس 1989 . 

(2) عمر برامة » الجزائر في المرحلة الانتقالية › أحداث ومواقف (٠‏ دار الهدى › عين مليلة › الجزائر » 2001)» ص .24. 25 
لسياسات ر اديكالية أو إذا حاولت السلطة استقطاب جماعات سياسية لا ترغب فيها 
التة اا ك 


تحرك الجيش إزاء نتيجة الانتخابات البرلمانية الأولى في 29 ديسمبر 1991 وبالضغط 
على الرئيس الشاذلي بن جديد أعلن هذا الأخير استقالته » وذلك بعد إعلانه حل المجلس 
الوطني الشعبي » وبذلك تمكن الجيش من إيقاف العملية الانتخابية وإقالة الشاذلي بن جديد 
وتخلص من البرلمان الذي كان يميل إلى تأييد الجبهة الإسلامية للإنقاذ عبر رئيسها عبد 
العزيز بلخادم الذي كان سينتقل إليه منصب الرئاسة لفترة انتقالية لو لم يقدم بن جديد على 
حل البرلمان قبل استقالته "2أ 

هذا النمط من التدخل يتم أيضا حين يحدث ما تراه المؤسسة العسكرية فوضى وأزمة 
خطيرة تهدد البلاد فتتدخل لإعادة الاستقرار وتهيئة الظروف لإقامة حكومة شرعيةء لكن 
الوعود بالعودة إلى الحياة المدنية قد تتحقق وقد يستمر الجيش في الإحتفاظ بالسلطةء فإما 
أن ينتهي هذا التدخل بعودة الجيش إلى الثكنات أو بائتقاله إلى تمط آخر هو نمط "الحاك". 
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ولعل تدخل الجيش الجزائري لوقف المسار الإنتخابي في جانفي 1992 يعد تجسيدا 
ر ن ل ت أن فا راکرد رات في خصون 
حزب سياسي معين على الأغلبية المطلقة لمقاعد البرلمان في أول إنتخابات تشريعية 
تعددية ؛ - "في جانفي/ يناير / تشرين الثاني 1992 حققت الجبهة الإسلامية للإنقاذ فوزا 
نرا ف اكنات لتر تة فا حكن ال دة خا رار العار الا :د 
تهديدا للطابع الجمهوري للدولة والتجربة الديمقراطية الحديثةء فقد تدخل الجيش باسم 
مجلس أمن الدولة لتأجيل الدور الثاني من الإنتخابات ( وليس لإلغائها لأنه كان متخوفا في 
ENE a EN SEAT‏ 
) وذلك بعد تنصيب " مجلس أعلى للدولة " بقيادة محمد بوضياف يوم 11/ 1992/01 › 
ثم حظر الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الربيع الموالي وفرض قانون الطوارئ" . 


(1) نور الدين زمام القوى السياسية والتنمية دراسة في سوسيولوجية العالم الثالث_( الجزائر :دار الكتاب العربيء2003) › 
ص .279 . 


(2) عوض عثمان وآخرون » التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي_» مرجع سابق» ص.140 . 
(3) قسم البحوتث والدراسات » محطات سياسية للجيش الجزائري : 

http://www .aljazeera.net/NR/exeres/ DBB91F17-E4EE-49C7-AE22-ES56A85D17B87.htm 
. 97. إسماعيل قيرة وآخرون › مستقبل الديمقراطية في الجزائر › مرجع سابق» ص‎ )4( 
فالجيش في نظر أحد قادته خلال تلك الفترة اللواء محمد تواتي "لا يمكنه أن يبقى مكتوف‎ 
الأيدي أمام التهديدات الخطيرة للدولةء فمن واجب الجيش أن يدافع عن مؤسسات‎ 
"5 الجمهورية في المراحل الانتقالية الخطير‎ 


هذه المؤسسات التي ماهي في الحقيقة إلا مؤسسات النظام › فهو الذي ينشؤها ويموّلها 
ويسيرها حسب مصالحه » وليس حسب مصالح الشعب أو الجمهورية. ومن هذا الباب 
تدخلت القيادة العسكرية لتعترض على نتائج الانتخابات وتوقف المسار الذي رأت فيه 
انحرافا لعملية التحول الديمقراطي عن اتجاهها السليم. فقد عاد الجيش مع عملية التحول 
الديمقراطي إلى بؤرة السياسة الجزائرية وقادت عودته إلى الإتيان بافتراضات حول 
موقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات» وجاء موقف المؤسسة العسكرية ليرفض كل 
افر اکا وک غل ن ها هارن ك ا 

إما السماح بإجراء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعيةء وهذا يعني من جانب المؤسسة 
العسكرية أن الأمر بحكم المنتهي لمصلحة “جبهة الإنقاذ"واستلامها السلطة.وإما تعطيل 
المسار الإنتخابي» وهو الإجراء الذي لا تنقصه سوى الوسيلة للوصول إليه. وبالتالي يؤكد 
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باتجاه تعطيل المسار الانتخابي» وظل دور المؤسسة العسكرية موجها لعملية التحول 
الديمقراطي وبشكل مؤثر على الممارسة السياسية إلى اليوم( سنة 2006 ) 


الفرع الثاني: إختيار أو تزكية القيادات السياسية : 


بما أن النمط الأول لتدخل الجيش في الحياة السياسية هو نمط انتقالي» إما أن ينتهي بعودة 
الجيش إلى التكنات واستئناف الحياة المدنية في ظل الشرعية الدستورية » أو استمرار 
الجيش في التأتير على مسار الأحداث واختيار القيادات» فإن النخبة العسكرية في الجزائر 
قد اختارت الحل الثاني وهو الاستمرار في ممارسة الوصاية من خلال اختيار وتزكية 
القيادات السياسية للبلاد» بما يعني التدخل في شؤون باقي المؤسسات وخاصة مؤسسة 
الرئاسة وقد أكد هذه الرؤية مجيء معظم الرؤساء اللذين وصلوا إلى الحكم في الجزائر 
من الطبقة العسكرية مما يعني ولاءهم إلى هذه المؤسسة أما الرؤساء المدنيون فقد أوجبت 


عليهم هذه 


Jean François DAGUZAN, op.cit, p129. (1)‏ 
(2) خيري عبد الرزاق جاسم» أزمة الحكم في الجزائر» أطروحة دكتوراه غير منشورةء جامعة بغداد» كلية العلوم السياسيةء 
1 عن الموقع الالكتروني : 

Http://www.anp.org /arabindexaraetatdicorcle/ zizlal. htm 
المؤسسة الخضوع للنظام العسكري» وإذا ظهر من الرئيس أي مؤشر يدل على سعيه‎ 
لتحقيق نوع من الاستقلالية النسبية عن المؤسسة العسكرية فان هذه المؤسسة تجبره على‎ 
ترك السلطة قسرا أو تطلب منه الاستقالة › وإذا أراد الرئيس أن يطبق حرفيا دوره‎ 
' الدستوري " القائد العام للقوات المسلحة " فان توزيع السلطات يدخل في أزمة‎ 


وقد تجسد تدخل الجيش من خلال إقالة الرئيس الشاذلي بن جديد في مطلع عام 1992 
وتعويضه ورئيس حكومته - لاحقا - بمحمد بوضياف ... وبرئيس حكومة ٿان هو بلعيد 
عبد السلام ( بعد سيد أحمد غزالي ) الذي كلفه اعترافه الحماسي علنا ومباشرة في التلفزة 
الوطنية وتحت ضغط اللوبي الفرانكوعلماني في صيف 1993 " إنني غير مسؤول إلا 
أمام الجيش"» كلفه ذلك عزله من منصبه . 

لم تكن هذه الفلتة اللسانية الأولى على لسان مسؤول سامي في الدولة إلا تأكيدا للشائعات › 
ففتحت المجال لمزيد من التأكيدات العلنية » لرئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش الذي 
قال " رسميا قدمت حكومتي استقالتها » ولكن لم يكن أمامها خيار آخر لأن قيادة الجيش 
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ضغطت بشدة لإقالتها » فخيرت الرئيس بن جديد بين الانقلاب العسكري أو الإطاحة 
ETA E ANE EAA NEE‏ 
قال " فالسلطة الحقيقية كانت خارج حكومتي " ( انظر : رسالة الأطلس " الجزائر "من 
1 إلى 06 شباط / فبراير 1998 ) » و( من 20 إلى 26 كانون الأرل / ديسمبر 1999 
) » تم لمتقفين ومؤرخين متل محمد يزيد الذي صرح للصحف الوطنية بعد ذلك ب 6 
أشهر : " الجيش كان دائما هو الذي يعين المسؤولين أو يزكيهم لذلك " ٠‏ ومحمد حربي : 
" المعروف أن مصدر السلطة في الجزائر هو الجيش ولكن ما كان يجهله الكثير هو أن 
الجيش لم يعد مؤسسة هرمية موحدة النمط › إنها مؤسسة تشكل بداخلها مصالح أمن 
الحزب الحقيقي في الجزائر " . انظر الوطن 04 أوت 1992 2 


ضياف».. .من محل إقامته في المغرب» ليترأس هذا المجلس الأعلى. ويذكر أن وزير 
الدفاع في ذلك الوقت اللواء خالد نزار كان في مقدمة من أقنعوا بوضياف بالعودة رئيسا 
إلى البلاد بعدما غادرها من نحو 30 عاماء و" لجوء الجيش إلى تحجيم مكانة بوضياف 
منذ توليه السلطة بعد استحداث المجلس الأعلى للدولة الذي ضم إلى جانب بوضياف 
أربع شخصيات أخرى بارزة › وذلك تحت مبرر 


(1) عمر حمزاوي › محررا » بين الشعار والحقيقة : خطابات وبرامج الإصلاح في عالم متغير( القاهرة › مركز دراسات 

ونك اكول اة > ج 1 2004 )6هن 294: 

(2) إسماعيل قيرة وآخرون » مستقبل الديمقراطية في الجزائر › مرجع سابق > ص .100 . 

دستوري وهو استكمال المدة الرئاسية للرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد» التي تبقى منما 
ıı‏ )1 

ا 

ولكن لم يطل الأمر بالرئيس بوضياف على كرسي الرئاسة فقد اغتيل في ظروف لا تزال 

غامضة حتى الآن » وقد جاء اغتياله ليعبر على أن الرئيس الذي لا ينصاع لإرادة الجيش 

روون مر ا ا ا 2 

على اثر ذلك ومع انتهاء فترة ولاية على كافي الانتقالية تدخل الجيش بشكل واضح › 

وأعلن أن تعيين رئيس الجمهورية من اختصاص المجلس الأعلى للامن الذي أعلن أن 

اللواء اليامين زروال هو مرشحه الوحيد لشغل منصب رئيس الدولة' 

ففوز "مرشح الجيش" المتمتل في شخص وزير الدفاع ورئيس الدولة بأول انتخاإبات 

رئاسية تعددية جاء بدعم وتأييد واضح من الجيش“" في يناير إجانفي 1995 عين الجيش 

اليامين زروال رئيسا مؤقتا لمدة ثلاث سنوات. وفي 16 نوفمبر من العام نفسه تم انتخابه 

خلال أول انتخابات رئاسية بنظام التعددية الحزبية "*' 
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فهذه الانتخابات حسب "نور الدين زمام" أعطت العسكريين لأول مرة شرعية تمكنهم من 
قيادة وتسيير المجتمع» أما "نور الدين بوكروح" أحد المرشحين لتلك الانتخابات فيعتقد أن 
السلطة قد حلت من خلال هذا الاقتراع مشكلا يستحيل حله وهو "تغطية الذهنية 
الانكشارية بالثوب الديمقراطي» فالكل كان يعرف بأن الجيش جمهوري» لكن الآن لا 
يمكن جهل أو نفي أن الجمهورية أصبحت جد عسكرية" 


أما انتخابات أفريل 1999 المسبقة التي انتهت بوصول أول شخصية مدنية إلى الحكم في 


لرن وان لفك عن فاا من حت فة و اقا راف الكت إلى العلطة فاا 
ن اخ اکر و كلت ابو اة فة الكل وار اة 


(1) عوض عثمان وآخرون » التحول الديمقراطي في دول المغرب العريي مرجع سابق »ص.141 . 

(2) إسماعيل قيرة وآخرون »› مستقبل الديمقراطية في الجزائر » مرجع سابق »> ص .97 . 

(3) عوض عثمان وآخرون » المرجع سابق »ص.142 . 

(4) قسم البحوث والدراسات » محطات سياسية للجيش الجزائري !مرجع سبق ذكره : 
http://www.aljazeera.net/NR/ exeres/ DBB91F17-E4EE-49C7-AE22-ES56A85D17B87.htm‏ 


(5) نور الدين بوكروح» الجزائر بين السيئ والأسواً: بحث في الأزمة الجزائريةء( الجزائر › دار القصبةء 2000 )» ص . 88 . 


فقد بدا واضحا منذ تقديم زروال لاستقالته أن الجيش قد إختار عبد العزيز بوتفليقة ليكون 
رئيسا للجزائر . 


ففي رأي الباحث "عدي هواري" يعبر تعيين بوتفليقة كمرشح للجيش في انتخابات أفريل 

9 عن ر غبة العسكريين في التغييرء فاختيار مدني يعبر عن إرادة في نفي الطابع 
i‏ 

العسكري للنظا. 7 


حيث يمكن وصف النظام الجزائري ‏ كما وصفه ناير ١أ‏ بأنه من النوع العسكري 
البيروقراطي . 


ولكن هذا الدور سيبدأ بالانحسار مع بداية انتخاب الرئيس عبد العزيز بو تفليقة في نيسان/ 
فريل 2004 دة تة ٠‏ على الر غو من تغكن ادات الى ر اجما الو نة 
العسكرية ومنها تصريح أحمد بن بيتور الذي قال فيه " إن بوتفليقة هو مرشح المؤسسة 
العسكرية » باعتباره وزيرا للدفاع » بحيث لا يعقل أن يقف الجيش ضد مسؤوله الأول › 
فالتصريحات التي صدرت من مسؤولي المؤسسة ( الحياد ) »> في مناسبات سابقة ما هي 
إلا لذر الرماد في العيون "أ 
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- ذلك أن الكثير من مظاهر الأزمة التي عانتها الجزائر منذ إيقاف المسار الانتخابي سنة 
2 بدأت بالانحسار» وصار دور المؤسسة العسكرية اقل وضوحا. ويبدو أن من بين 
أسباب ذلك ليس النهج الذي اختطه عبد العزيز بوتفليقة في حقبتيه الأولى والثانيةء وإنما 
يمثل استمرار تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية معوقا رئيسا تجاه التحول 
الديمقراطي» الذي يتطلب من بين ما يتطلب هو أن السياسة فيه لعبة مدنية صرف› 
ومجال مفتو ح للمنافسة بين المواطنين» يحكمه الدستور والقانون. وكما القضاء يفصل بين 
المنازعات المدنية وفي المنازعات بين المؤسسات والأجهزة بمقتضى القانون الذي يعلو 
على الجميع» ممارسا سلطة أقرها له الدستورء كذلك الجيش يمارس سلطته التي اقرها له 
الدستور وهي حفظ كيان الوطن والدولة والأمة من الخطر الخارجي الذي يتهددها أو 
يمكن أن يتهددها. وهي سلطة لا تخوله نقل خطوطه العسكرية إلى الداخل» أو 
الانتقال من حدوذ الدولة إلى حدود السلطةء لان ذلك يخل بوظيفته الطبيعية والقانو ىة 


(1) Addi Lhouari, "L'armée, la nation et l'état en Algérie", débat ouvert sur I'armée Algérien , 


www.Algeria-watch.de/farticle/débatarmée.htm. 
جريدة السفير : العدد 196 من 28 فيفري إلى 05 مارس 2004 ص.02.‎ )2( 
19- 18 إسماعيل قيرة وآخرون › مستقبل الديمقراطية في الجزائر › مرجع سابق »> ص ص‎ )3( 


وهذا كذلك رغم بعض التدخلات من طرف القيادة العليا للمؤسسة العسكرية على غرار ما 
جاء على لسان قائد الأركان محمد العماري بشأن بعض القضايا وعلى رأسها تصريحات 
الرئيس بشأن تدخل الجيش في انتخابات 1992 

التشريعية » وكذا بمناسبة الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 › حيث أوضح العماري بأنه 
حتى الآن لم يثبت بالدليل القاطع على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة انتقد الجيش في 
تصريحات رسمية › كما لم يثبت انه خرق الدستور وقوانين الجمهورية » وطالب قائد 
أركان الجيش من الذين يطلقون هذه التهم تقديم أدلة واضحة إن وجدت .. وأشار إلى أن 
الوقت غير مناسب لتقييم حصيلة عمل الرئيس بوتفليقة . 

وبشأن مبادرة تشكيل جبهة ضد تزوير الانتخابات الرئاسية (2004) التي أعلنت عنها 
1 شخصية سياسية وحزبية فقد أوضح ( العماري ) بان أطراف هذه المبادرة هم الذين 
كانوا في الماضي القريب يطالبون الجيش بالعودة إلى التكنات » وهم اليوم يطالبوننا 
بالتدخل في الشأن السياسي » وتساءل عما يريدونه من المؤسسة العسكرية » مشددا على 
أنهم إذا كانوا يتوقعون بان الجيش سيتدخل لإقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وإبعاده من 
السلطة فهذا أمر مستبعد جدا » مؤكدا على انه من أراد أن يصل إلى قصر المرادية عليه 
أن يعتمد على نفسه دون الاعتماد على الجيش . مؤكدا على احتفاظ المؤسسة لنفسها بحق 
التدخل في أي وقت تراه مناسبا أو ضروريا لإعادة النظر في قواعد اللعبة وحتى في 
نتائج اللعب )1( 
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الطريقة التي كان يتكلم بها العماري عن الرئيس بوتفليقة بصفته القاضي الأول في البلاد 
ووزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة › بما معناه انه رئيسه المباشر في العمل › 
ولكن الكلام يوحي بالعكس » لأنه عندما يقول بأنه لم يثبت بأن الرئيس لم ينتقد الجيش أو 
يخرق الدستور» فمعنى ذلك انه بعد أن يثبت ذلك بالأدلة القاطعة فانه سيحاسب وربما 
يعاقب » وفي رد العماري هنا إشارة واضحة إلى انه صاحب كلمة عليا وأولى » والشيء 
نفسه عندما يقول بان A Eg E‏ 
بان رئيس أركان الجيش افترض في نفسه حق تقييم " رئيسه " في العمل ومحاسبته على 
ما انجز ومالم ينجز . 

الخماري؛ اكد إمكاة لجو الجن إل اال بر فة أر اقالت من متصية رة عاي 
مطالب جزء من الطبقة السياسية » وهذا معناه أن العماري يفترض في نفسه والهيئة التي 
يرأسها الحق في القيام بشيء كهذا » لأنه لم يقل بأنه مستحيلا » أو أن منصبه كرئيس 
أركان لا يسمح له بالقيام بشيء كهذا ضد رئيسه وزير الدفاع . 

ويبدو أن تعاظم دور المؤسسة العسكرية سوف لن يأخذ المنوال نفسه» لاسيما وان مأزق 
المؤسسة العسكرية في الجزائر يكمن في انقسامهم حول وحدة الرؤيا -(هناك من یری بأئه 
توزيع للأدوار واختلاف في التكتيك ليس إلا ) - في التعامل مع الأزمات» وهو ما افتقرت 
إليه المؤسسة العسكرية في ذروة هيمنتها على الحكم في الجزائر . وأقصد هنا مدة حكم 
(المجلس الأعلى للدولة)ء فضلا عن ذلك 


(1) الخبر الأسبوعي » العماري ينتقم للعسكر : من السياسيين و بوتفليقة ؟ العدد 255 من 17 إلى 23 جانفي 2004. 
فانه يو جد تناقض بين دور المؤسسة العسكرية واستمراره والحاجة إلى التحول 
a e‏ 


إذن تدخل الجيش في الحياة السياسية خلال عقد التسعينات وما بعده وإن اختلفت أشكاله 
وأنماطه»ء يبقى معطى أساسي وعامل مؤثر في عملية التحول الديمقراطي» من خلال 
انعكاساته ونتائجه السلبية المختلفة على واقع الممارسة السياسية . 
المطلب الرايع : انعكاسات تدخل المؤسسة العسكرية على الممارسة السياسية 

¢ الجيشِ في الحياة السياسية‎ bas عن تدخل‎ E الانعكاسات‎ e 


الممثدة بين 1990 و 2006 مايلي : 


1 - التغييب المقصود والمفضوح للشعب و إثنائه عن إنتخاب من يخدمه » ومن يمثله حقا › 


وجعله يزگي فقط مرح وخادم المؤسسة العسكرية › ومن أمثلة ذلك تزوير الإنتخابات 
gE a EE AS‏ 
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وحرمان الشخصيات الأخرى المناوئة لها أو التي لا تستطيع خدمتها من أمثال الراحل 
محفوظ نحناح » أو عبد الله جاب الله » أو أحمد طالب الإبراهيمي › أو حتى علي بن 
فليس . مما ترثب عن ذلك النتيجة الثانية وهي غياب التداول على السلطة . 


EE TOE CE AR RE ETAR E 
ال ا اش ی ا ل کے ار‎ 
الانتخابي» بالتوقيف تارة وبتزكية ودعم المرشحين تارة أخرى من سنة 1990 الى غاية‎ 
سنة 2004ء كان لها تأثيرها المباشر على عملية التداول» التي تعد أهم مميزات الأنظمة‎ 

ال ةة 


وعلينا هنا أن نفرق بين تداول الأحزاب والقوى السياسية المختلفة على الحكم» وتعاققب 
المسؤولين والرؤساء على دفة الحكم» فالأول يعني التناوب الحقيقي للبرامج والأفكار 
السياسية والطروحات المتباينة وفق إرادة الشعب» أما الثاني فيشير إلى ظاهرة استبدال 
المسؤولين في إطار استمرارية الوضع القائم (تجديد النظام لنفسه) › ولو بتغييرات شكلية 
في الأولويات والخطط والبرامج. والجزائر خلال العقد والنصف الماضي لم تشهد تداو لا 
حقيقيا بقدر ما شهدت تعاقب المسؤولين والرؤساءء دونما مساس بجوهر السلطة الحاكمة 
التي ظلت واحدة طيلة عقد من الزمن ولم يطرأ عليها تغيير فعلي . وفي هذا الشأن أشار 
الباحث إسماعيل قيرة إلى أن الوضع في الجزائر تنطبق عليه إلى حد ما نظرية "الطوق 
العازل" أو ما هو شائع باسم "القوابس والقواطع الكهربائية"حيث أن الممسك بزمام السلطة 
السياسية (المؤسسة العسكرية)لا يظهر إلى العلن بصفة مباشرة . 

إن السلطة الحقيقية تفوض أمر الممارسة المباشرة إلى واجهة مدنية هي أشبه بالطوق 
العازل الذي يحمي المركزء ويتشكل هذا الطوق من رئيس الدولة "کقاطع كهربائي" 
)isjoncteu(‏ ورئيس الحكومة والوزراء کقوابس( ٥|۴5‏ أكلاf)‏ هذه القوابس يمكن 
التضحية بها دائما حفاظا على سلامة الجهاز الحاكم» وفي الحالات الخطيرة يمكن 
التضحية أيضا بالقاطع الكهربائي الرئيسي (رئيس الدولة) المهم هو 


1 e 2 

بقاء مركز النظام سليما. "ا 

ولعل تعاقب أكثر من ستة رؤساء حكومة وخمسة رؤساء على سدة الحكم في الجزائر 
خلال عشرية ونصف من الزمن ليس» إلا دليل على عقلانية هذا الطرح. 


فار تاکن الصيداوي فقد قدم في دراسته جدو لا للمقارنة بين القيادة الععسكرية والقيادة 
السياسية في الجزائر خلال عقد التسعينات» توصل من خلالها إلى أنه "من سنة 1992 
إلى سنة 1999 شهدت الجزائر تعاقب 5 رؤساء دولة و6 رؤساء حكومات. بالمقابل لم 
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تشهد مؤسسة الجيش أي تغييرات جوهرية عدا تغيير واحد في قيادة جيش البر وقيادة 
الدرك الوطني» و هو ما يبين ثبات العسكريين و تغير المدنيين" أ 


إن التداول الفعلي على السلطة لا تصنعه إلا انتخابات شفافة ونزيهة تعبر ببصدق عن 
إرادة الناخبين بعيدا عن أشكال الاختيار والتزكية الفوقية. وهو ما لم يتحقق في الجزائر 
طيلة العقد والنصف الماضي» فكل الشخصيات التي تناوبت على القيادة السياسية للبلاد 
كانت من أبناء النظام الذين نشؤوا وارتقوا في سلم مسؤولياته» باستثناء شخصية بوضياف 
الذي و إن كان يعتبر رمزا تاريخياء إلا أنه عاش حياة المعارضة من الاستقلال إلى غاية 
توليه منصب الرئاسة بتعيين من القيادة العسكرية. 


3 - ضعف المشاركة السياسية : إن نتيجة أخرى من نتائج العلاقة الشاذة التي جمعت 
المؤسسة العسكرية بالحقل السياسي طيلة العقد الماضي هي ضعف مستوى المشاركة 
السياسية» خاصة الدورية منها والمعبر عنها بواسطة الإنتخابات حيث 


(1) إسماعيل قيرة وأخرون» "مستقيل الديمقراطية في الجزائر"» مرجع سابق» ص98 . 
(2) رياض الصيداوي»"صراعات النخب السياسية و العسكرية في الجزائر"» الحلقة ال 16ء رسالة الأطلس» العدد 309 ص.10 . 


عرفت الإنتخابات تراجعا واضحا في نسب المشاركة الشعبية. 


فإذا اعتمدنا الأرقام الرسمية كمرجع» فإنه يمكننا أن نسجل بوضوح ذلك التراجع الهام في 
نسب المشاركة ابتداء من الانتخابات التشريعية لجوان 2002 التي وصفها وزير الداخلية 
بالأكثر نزاهة في تاريخ الجزائرء حيث لم تتجاوز ال48 بينما أعلن في أفريل 1999 


والواقع أنه حتى النسب الرسمية المعلنة خلال المواعيد التي سبقت كانت نسبا مبالغا فيها 


التي شهدت تراجعا كبيرا عقب وقف المسار الانتخابي. ففي انتخابات ديمسبر 1991 التي 
شهدت تجنيدا واسعا لكل التشكيلات السياسية وإقبالا واسعا للمواطنين بلغت نسبة 
المشاركة فيها %58.55 » فكيف بها في انتخابات نوفمبر 1995 التي قاطعتها الأحزاب 
الرئيسية و جرت في ظروف أمنية هي الأسوأ في تاريخ الجزائر المستقلة» تصل إلى 
دود 75 1% 
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إن ظاهرة تراجع الاهتمام الشعبي بالعملية الانتخابية وإن كانت ظاهرة عالمية تعرفها 
حتى الدول الأكثر ديمقراطية وانفتاحاء فإن دوافعها في الجزائر ترجع بالدرجة الأولى إلى 
عدم إيمان الناخبين بإمكانية تحقيق تغيير حقيقي من خلالهاء طالما أن النتائج لم تكن دائما 
تعبيرا عن إرادتهم. 


هذا الفشل يُبرزه أيضا تعدد المرشحين المستقلين في الانتخابات الرئاسية (خاصة انتخابات 
أفريل 1999حيث بلغ عددهم7/6) كوجه أخر من أوجه المشاركة السياسية المناسباتية 
الناتجة عن فشل القنوات والمسالك التقليدية في تجسيد المشاركة › وخروجهم من اللعبة 
قبل بدايتها بسبب إدراكهم المسبق بأن آلة التزوير قد تحركت لخدمة مرشتح الجيش 
والإدارة » وهو الشيء نفسه الذي حدث في الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 » والتي 
تركت فا اة السكر نة الات مها امام ألارة لتر جي الكفة الصاح الر تيس 
المترشح بدعوى الحياد › هذا الحياد الذي وصف من قبل المحللين والسياسيين بأنه حياد 
سلبي خدم مصالح جماعة السلطة الظاهرة 


4 - ضعف السلطة السياسية : إن معظم الأدبيات التي اهتمت بدراسة السلطة السياسية في 
الجزائر خلال التسعينيات تجمع على حقيقة وجود ازدواجية في 


(1) رشيد بن يوب» "دليل الجزائر السياسي“ د .د .نءسنة 2000» ص 52. 


السلطة السياسية؛ الأولى شكلية و رسمية تسمى بالسلطة الظاهر ة( 00۲€ ۲أ۴01۷0) 
والثانية فعلية وغير رسمية تسمى بالسلطة الخفية ( عاczuه‏ rأPouvoi)‏ الأولى تمثلها 
المؤسسات السياسية المنتخبة وأولها رئاسة الجمهورية» والتانية تجسدها المؤسسة 
العسكريةء حيث تفوض هذه الأخيرة للأولى تسيير شؤون الحكم لكن مع ضرورة العودة 
إليها بشأن القضايا المصيرية. مما يجعل السلطة الخفية تتحكم في السلطة الظاهرية › 
وثشوّه هكذا كل العملية الديمقراطية .وعليه فإن سلطة رئيس الدولة وفق هذا الطرح تبقى 
رهينة قبول و دعم المؤسسة العسكريةء وخياراته السياسية لن تكون كثيرة باعتبار أن 
الذين جاؤوا به» لهم الحق في إملاء شروطهم عليه» ولن يكون له مطلق اليد في رسم 
سياسته»ء إلا إذا تخلص من سلطة الأطراف التي جاءت به إلى الحكم» فالقاعدة الميكيافلية 
تقول بأن"الملك لا يمكنه أن يحكم بصفة مطلقة طالما صناع الملك (Faiseurs de roi)‏ 
موجودون"» ووفق هذا الطرح تكلمت العديد من المصادر عن وجود "اتفاق" بين الرئيس 
بوتفليقة والجيش» غداة وصوله إلى الحكہ- 


بينما تحدثت أخرى عن "خطوط حمراء" رسمتها القيادة العسكرية للرئيس الحاليا' 
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وذهبت بعض المصادر الإعلامية إلى حد القول بأن الرئيس اشتكى "على هامش اجتماع 
قمة مجموعة الثمانية الكبار بمدينة "إيفيان" الفرنسيةء من جنرالات الجيش» الذين قال بأنهم 


خلقوا له "عر اقيل أمام أداء مهام"*' 


وكل هذه المؤشرات توحي بأن السلطة السياسية الناتجة عن انتخابات خاضعة لمنطق 
التزكية و الاختيار المسبق لا يمكنهاء إلا أن تكون رهينة في يد القوى أو الأطراف التي 
زكتهاء وبالتالي فهي ضعيفة ومحدودة الصلاحيات وغير قادرة على القيام بتغييرات هامة 
أو نقلة حقيقية في الحياة الاجتماعيةء الاقتصادية والسياسية بصفة خاصة. 


۱١ 
. حرام‎ 


(2) أخبار الأسبوع › جريدة جزائرية» عدد 127 من 06إلى 12 مارس 2004. 
.Mireille Duteil "Les qénéraux fixent les règles du jeu", Le Point , N°1637. le 29/01/04 .p58 (3)‏ 
)4( الخبرء جريدة جز ائرية يومية .العدد 3813 الصادر يوم الثلاثاء 24جوان 2003 


وفي تقدير أحد وجوه المعارضة السياسية فإن أحد أهم الأسباب المنتجة للأزمات في 
الجزائر هو تحول القرار "نهائيا إلى من نسميهم أصحاب القرار» أي قادة الجيش , هؤلاء 
الذين يهيمنون على القرارء هم الذين ينظرون ويفكرون ويخططون للسياسات» تم 
يختارون الواجهات لتكليفها بتنفيذ السياسات» وقد قبل الرئيس» متلما فعل غير ه القيام بهذه 
المهام أو الأدوار". 


5 - إستمرار المرحلة الإنتقالية: فتدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية قد ساهم 
بشكل أساسي في إطالة عمر المرحلة الإنتقاليةء فعلى الرغم من أن الجزائر تجاوزت بكل 
تأكيد مرحلة الأحادية الحزبية وخطت خطوات هامة في سبيل توفير شروط الممارسة 
الديمقراطية»ء فإنها بالمقابل لم تحقق الإنتقال الفعلي إلى الحياة الديمقراطية القائمة على 
التعددية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية و التداول على السلطة. والحقيقة أن 
عملية إقحام المؤسسة العسكرية في معترك العمل السياسي» مهما كان شكلهاء عملية قد 
تجد تبريرها في حالة الأنظمة الشمولية أو تلك الأنظمة السائدة في مجتمعات مفتقدة للبنى 
والهياكل الاجتماعية والسياسية الضرورية لتسيير شؤون الحكم» وإحداث التنمية الوطنية 
على الأصعدة المختلفةء بل إن هذا الإقحام قد يؤخذ في بعض الأحيان طابعا إنقاذياء كما 
قد يبدو في صورة العمل الضروري للحفاظ على كيان الدولة والمجتمع. 
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أما في المجتمعات التي تمتلك حد أدنى من البنى والمؤسسات» وتسير في طريق استكمال 

بناء الهرم المؤسساتي وتجسيد عملية تحول حقيقية نحو الممارسة الديمقراطيةء فإن هذا 
التدخل قد يؤخذ منحى آخر» يهدد بالقضاء على ما تحقق من مكتسبات ويزيد في صعوبة 
التحول الديمقراطي . 


وفي الجزائر وإن كانت تجربة الجيش إلى حد ما فريدة في شكلها وزمانها وظروفهاء فإنه 
مف من الإعترات ايا بان .انعر ار الجيشن أ فاده قي الإ طلاع بمسزراات 
سياسيةء لاسيما من خلال التأثير في مسار إختيار القيادة السياسيةء يعد سببا رئيسيا في 
زيادة أمد المرحلة الإنتقالية ويزيد من عسر ميلاد التجربة الديمقراطيةء التي استكملت 
إطارها القانوني والتأسيسي» لكن دون أن تتجسد على الميدان من خلال ممارسة حقيقية 
قائمة على الإحتكام الكلي و التام للإرادة الشعبية وباتالي التأثير السلبي على الممارسة 
السياسية التي يبقى تدخل الجيش أهم معوقاتها . 


ولئن تبيّن لنا في هذا الفصل الثاني من خلال التحليل » أن دور السلطة السياسية سواء 
المدنية أو العسكرية في علاقاتها مع مختلف المؤسسات والتنظيمات الأخرى »› كان تأثيره 
سلبيا ومبيّتا » فإن المؤسسات السياسية الأخرى والتنظيمات المدنية » ووسائل الإعلام 


CD 


ساهمت أيضا في التأثير السلبي على الممارسة السياسية وهذا ما سنتطرًّق إليه بالتوضيح 
والتحليل فى الفصل التالت . 


TL ETT 


المبحث الأول : الأحزاب السياسية كمعوق للممارسة السياسية. 
المطلب الأول : الديمقراطية والتداول على السلطة داخل الأحزاب السياسية. 
المطلب الثاني : غياب البرامج السياسية الجادة والمعبرة عن آراء الجماهير. 


المطلب الثالث : سلبية إحترام القانون والأحزاب الأخرى ونقص الثقافة 
السياسية. 


المبحث الثاني : منظمات المجتمع المدني » كمساهمة في سلبية الممارسة . 
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المطلب الأول : منظمات المجتمع المدني مجرد تابعة للسلطةء وللأحزاب 
السياسية. 


المطلب الثاني : إنقسام منظمات المجتمع المدني خلال الأزمة السياسية. 
المبحث الثالث_: وسائل الإعلام وتأثيرها السلبي على الممارسة السياسية. 
المطلب الأول : الإعلام والتعبير عن التوجهات السياسية للسلطة والأحزاب. 


المطلب الثاني : الإعلام مسيرة مضطربة » وتسييس مغرض وشامل. 


ال الثالث : تحديد وتحليل معوقات  ”‏ بة السياسية المرتبطة بالأحزاب السياسية 
ومنظمات المجتمع المدني 

في هذا الفصل سنتطرق إلى تحديد وتحليل الآثار السلبية التي تنتج عن ٠‏ الكثير من 
السلوكات المنافية للممارسة السياسية من طرف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع 
المدني الأخرى » إلى جانب وسائل الإعلام » هذه السلوكات التي لا تمت للديمقراطية 
وأساليب العمل الديمقراطي بأي صلة › والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الححصر › 
سيادة روح الزعامة »وحب السيطرة › وكذا الخصومات الناتجة عنها › والإنشقاقات 
الداخلية بسبب تفضيل المصالح الضيَقة على المصلحة العامة » وغياب الآليات الحقيقية 
للتداول على السلطة في الأحزاب الجزائرية وأيضا في باقي منظمات المجتمع المدني › 
هذا إضافة إلى غياب البرامج الطموحة والمعبّرة عن آمال الشعب . 

وحتى بالنسبة لاحترام القانون واحترام الر”آي الآخر › نجد هذه التشكيلات السياسية 
والمدنية متعصتبة لآرائها وأطروحاتها › وكأنه لا بديل في الجزائر من خطاب إلاما 
تصيغه هي . ففي جزائر التعددية والديمقراطية أصبح الإقصاء والتهميش والقفز على 
رآي الآخر » من أهم السمات البارزة في الممارسة السياسية عموما › ناهيك عن أسلوب 
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الإثارة » والتفخ في أبواق الفتنة » واعتماد فوضى الأخبار التي باتت الشغل الشاغل 
لوسائل الإعلام إذا كانت في المعارضة » أو التهليل والتكبير لكل ما تقدمه السلطة 
السياسية إن كانت في صف الموالاة »> وسنكشف في هذا الفصل جانبا من هذه الممارسات 
اللاأخلاقية » قبل أن تكون منافية لروح الممارسة السياسية الحقبقية . 


المبحث الأول: الأحزاب السياسية كمعوق للممارسة السياسية 


من خلال استعراضنا للوظائف الحيوية للأحزاب السياسية عامة في الفصل الأول »وجدنا 
أنها ترقى إلى درجة المتالية » هذا من ناحية التنظير › ولكن من ناحية الممارسة الواقعية 
الميدانية › فإن الأحزاب في الجزائر ربما لا تعنيها هذه الوظائف بقدر ما يعنيها الغوص 
في الصراعات الداخلية » والبحث عن المصالح الخاصة حتى ولو كان ذلك على حساب 
أعضاء أو قاعدة الحزب الشعبية » إضافة إلى أن بعض الأحزاب لا ترقى حتى إلى درجة 
أن تسمى أحزاب سياسية . وسنتطرق بالتفصيل نوعا ما إلى الممارسات السياسية 
للأحزاب السياسية في الجزائر والتي كانت ولازالت عائقا في تحقيق تنمية سياسية منشودة 
> أو على الأقل ممارسة سياسية عاديةء تهدف إلى إحداث توازن بين السلطة السياسية 
والمجتمع من خلال الدفاع عن مصالحه»ء وهذا من خلال المطالب الثلاثة » التي نخصص 
الأول منها لتحليل التداول على السلطة داخل هذه الأحزاب » والمطلب الثاني لتفنيد مزاعم 
الأحزاب بامتلاكها برامج سياسية جادة » ومعبّرة عن آراء الجماهير »› وفي المطلب الثالث 
نتطرق غوغائية الأحزاب السياسية حيث أنها لا تحترم القانون » ولا مثيلايها من 
الأحزاب الأخرى › ولا حتى إمتلاكها لثقافة سياسية متجذرة ترتكز عليها في أداء مختلف 
ا اة ۰ 
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المطلب الأول : الديمقراطية والتداول على السلطة داخل الأحزاب السياسية 


نتناول من خلال هذا المطلب تلاثة فروع أساسية لإبراز مدى ممارسة الأحزاب السياسية 
للفعل الديمقراطي داخلها قبل المناداة به خارج هياكلها » ففي الفرع الأول نتتاول الصفات 
الأساسية التي يجب توافرها في أي حزب سياسي لنقول عنه أته ديمقراطي »› وفي الفرع 
الثاني نحلل البنية الداخلية للأحزاب الجزائرية لنرى إن كانت تلتزم المبادئ الديمقراطية 
في التداول على المناصب أم لا > وفي الفرع الثالث نوضح بأن حالة الإنقسام والتشرذم 
والصراع داخل الأحزاب الجزائرية هي السمة البارزة فيها . 


الفرع الأول : صفات الحزب الديمقراطي: في ضوء التشابه بين مقومات وضوابط نظام 
الحكم في الدولة والضوابط الحاكمة لإدارة الأحزاب -مع وجود فوارق - يمكننا القول إن 
المبادئ والمؤسسات والاآليات التي يلزم وجود حد أدنى منها في الحزب حتى يكتسب 
صفة الديمقراطية يمكن إجمالها في ما يلي : 


أ - ألا يكون في الحزب سيادة على أعضائه» من قبل زعيم أو عائلة أو صاحب صفة 
دينية أو طائفية أو قبلية لها حق أو عرف تثابت يكرس موقعها في القيادة. 
ب - أن تكون العضوية بضوابطها الديمقراطية هي وحدها مناط الواجبات ومصدر 
الحقوق الحزبية 


ج - أن تكون العضوية في الحزب - من حيث المبدأ - مفتوحة لجميع المواطنين دون 
إقصاء او تميز من حيث العرق والدين والمذهب» وان يكون اكتساب العضوية - 
متاحا من حيث المبدأً - حقا لكل من اكتسب صفة المواطن فى الدولة. وهذا المبدأ قد 
يثير إشكالية لدى الأحزاب الدينية والطائفية والإتنية والمناطقية والطبقية. وهذه 
الإشكالية لا بد من مقاربتها حتى يمكن للأحزاب أن تتداول السلطة سلميا. وذلك عندما 
يكون انتقالها من الشبيه إلى الشبيهء» حيث يتعذر انتقال السلطة سلميا من النقيض إلى 
النقيض عندما يكون هدف أحد الأحزاب هو إقصاء الحزب الآخر وليس تداول السلطة 
معه سلميا. 


لد = أن یحتکم أعضاء الحزب في علاقاتهم الداخلية إلى شرعية دستورية متجبددة 
يتوافقون عليها ابتداء» في ضوء ارتكازها على الأركان التي سبق الإشارة إلى أنها تكسب 
الدستور صفة الديمقراطيةء وهذه یمکن تلخيصها في التالي: 


أولا: أن يكون أعضاء الحزب هم مصدر السلطة في الحزب ولا وصاية لفرد أو قلة من 


ثانيا: سيطرة نظم الحزب ولوائحه والمساواة أمامها بين أعضاء الحزب في ضوء قانون 
الاخ اتاو دو الهولة: 
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ثالثا: عدم الجمع بين السلطة التنفيذية في الحزب والسلطة التشريعية التي يملكها مؤتمره 
العام المنتخب انتخابا دوريا حرا ونزيهاء هذا مع وجود شكل من أشكال المحكمة 
الحزبية الدستورية المستقلة يعود لها الفصل في الشؤون الحزبية بين أعضاء الحزب 
وأطيافه الداخلية قبل اللجوء إلى القضاء في الدولة. 


رابعا: ضمان حرية التعبير في الحزب وإتاحة الفرصة لنمو التيارات والأطياف داخل 
الت وخا واا تة ا داكا هن أل تو لحر اوا كا مود ا 
المؤثرة عندما تسمح بالتعدد داخل الوحدة» وتققضي على أسباب التفتت و الإنشقاقات 
خامسا: تداول السلطة في الحزب وفق الية انتخابات دورية حرة ونزيهة من القاعدة 
إلى القمة. 


سادسا: قبول الحزب لوجود غيره من الأحزاب وضبط فكره ومنهجه وبرنامجه في ضوء 
حق الرأي والمصلحة الأخرى في التمتيل دون إقصاء أو احتواء بالترهيب أو 


الأحزاب» وواجب الدفاع عن حق الأحزاب الأخرى في الوجود والتعبير "' 


(1) علي خليفة الكواري › مفهوم الحزب الديمقراطي.. ملاحظات أولية » عن الموقع الالكتروني : 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/21019F1F-3107-4690-9B5C-8DA1DF48C8AE.htm‏ 

الفرع الثاني : البنية الداخلية للأحزاب السياسية الجزائرية : 

يعتبر التداول داخل الأحزاب السياسية على السلطة » من متطلبات الديمقراطية الحقة ومن 
أۆلونات العمل السياسي الحزبي » غير ن الأحزاب في الجزائر › لا تلتزم بهذا المبدأ» 
فالقو انين الأساسية والانظمة الداخلية للأحزاب لا تشير صراحة إلى هذا المبدا . باستثناء 
القانون الأساسي ¢ المادة ) 37 منه ) للتجمع الوطني الديمقراطي ¢ الذي ينص على مبداً 
التداول على السلطة » لكن في نفس الوقت لا يحدد هذا القانون عدد المرات التي يحق 


للرئيس أن يجدد رئاسته » مما افرغ هذا المبدأً من محتواه ويبقى احتمال بروز القيادات 
الأبذية مرا وارةا ٠"‏ 


إرتباط نشأة الحزب واستمراره بشخص مؤسسه » أو ما يمكن تسميته شخصنه الأحزاب 
وخطورة هذه السمة تكمن في أن ارتباط العضو او المؤيد يكون بشخص رئيس الحزب 
ومؤسسه أكثر من ارتباطه بأهداف الحزب أو برنامجه » على نحو يطرح تساؤلات جادة 
حول قدرة الحزب على التكيف والاستمرار بعد رحيل مؤسسه . ولعل هذا هو ما حدا أحد 
جذورها القشرة العليا للمجتمع » وفي داخل تلك القشرة كانت الأحزاب مجرد أدواة لذوي 
النفوذ والنخب الصغيرة" 


التشرذم والانشقاق » فاستقراء الواقع الحزبي .. يثبت على نحو ما تبين آنفا من أن 
خر ات :ر شهدت الت هن اققات ل ر كار ها اا ا اة 
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وأبرز تلك الأحزاب › الجبهة الإسلامية للإنقاذء حركة حماس » وحركة النهضة » وحزب 
الحركة من أجل الديمقراطية أ 


ضعف القدرة على التعبئة وحشد الجماهير وهي سمة تنبع من السمات السابقة وتترتب 
عليها » إذ أن ضعف صدقية الأحزاب السياسية بسبب التصاقها بأشخاص مكونيها وطعنها 
بعضها في البعض الأخر وانقسامها على نفسها يفقدها جانبا كبيرا من قدرتها على تحريك 
الجماهير » وفي هذا الإطار نلحظ أن العديد من الأحزاب السياسية تكتفي بترشيح عدد 
محدود من الأعضاء في الانتخابات العامة لشكها في قدرتها على حشد التأييد لهم . 


ن أحزاب الائتلاف الحكومي فشلت في الخروج من صراعاتها الداخلية » وظهر جليا أن 
قادة الأحزاب للأسف لا يملكون أي إستراتيجية سياسية واضحة لإخراج البلاد من أزمتها. 


إن هذه الأحزاب التي باركت الوئام المدني سارعت إلى الوقوف ضد الوئام الوطني 
بمجرد أن فهمت انها غير قادرة على تجسيده › بعد أن تاكد الرئيس 


(1) علي خليفة الكواري وآخرون » المسألة الديمقراطية في الوطن العريي › مرجع سابق » ص.85 . 
بوتفليقة أنه يستند على ركائز هشة مهمتها المباركة والتزكية والمصالح الخاصة والحقائب 
الوزارية . 


أن أحزاب الائتلاف كان كل واحد منها ينتظر فرصة ضعف الأخر ليبرز على الساحة 
الإعلامية من جهة وبالتقرب أكثر إلى الرئيس بوتفليقة انطلاقا من " الآفلان " أكجر 
المباركين لسياسة بوتفليقة »الذي إنتفض في وجهه ثم عاد لمغازلته وانتظضرت النهضة 
موقف " الآفلان " لتتبع ما يقوله وهو تغير في التكتيك السياسي للنهضة التي ظلت تقتدي 
بالحركة " حمس " وعليه فإن البنية الهيكلية للأحزاب السياسية أدت بما لا يدع مجالا 
للشك إلى حدوث هزات قويةء كان من أقل نتائجها كارثية حدوث شرخ أو انفصام بين 
القيادة المهيمنة » والقاعدة المغلوبة على أمرها › تحكم القيادة في مصير الحزب السياسي 
ومعه التحكم في مصير المناضلين "' 

إن الأحزاب السياسية في الجزائر لا تعرف دوران سلس ومرن للنخبةء فبقاء القيادات 
واستمرارهاءو غياب التناوب على السلطة هي الخصائص الغالبة في معظم الأحزاب 
السياسية المهمة. توجه بنية الأحزاب السياسية نحو اتخاذها طابع الكرتلة أو الإحتكارء 
هناك واقع أوليجارشي للأحزاب السياسية في ظل طموح ديمقراطي وطموح التغيير على 
مستوى القواعد الحزبيةء ونتيجة لعدم المرونة في التناوب على السلطة فقد عرفت 
الأحزاب السياسية أزمات سياسية عشية انعقاد المؤتمرات الخاصة بتجديد هياكل الحزب» 
فقد عرف هذا النوع من الأزمات كل من النهضة والإصلاح وجبهة التحرير الوطني في 
3. حيث بات من المألوف على الساحة الحزبية أن يحدث الانشقاق بين تيار 
تصحيحي والأخر موال للقيادة الحزبية الحالية. والكيفية الثانية لحدوث أزمات التناوب تتم 
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عن طريق الانقلابات داخل الأحزاب السياسية كما حدث مع عبد الحميد مهري في حزب 
جبهة التحرير الوطني . 

إن السبب الرئيسي يرجع إلى عدم تفكير الأحزاب السياسية في تحديد آليات تنظيمية 
واضحة للتناوب على السلطة أو عدم العمل بها. والسبب الثاني يرجع إلى النشأة الحديشة 
للأحزاب السياسية حيث أن الديمقراطية الداخلية للأحزاب لم تكن من بين الأولويات أمام 
e‏ ا SS‏ 
لسياسية ا eS‏ الثالث يكمن في النلرعة ق للأحزاب لا 
في الجزائر حيت تنحصر معظم الصلاحيات في رئيس الحزب من الناحية الفعلية» 
فالنمط السائد للأحزاب السياسية هو النمط الرئاسي. 


فرؤساء الأحزاب إما شيوخ مرجعيون أو زعماء تاريخيون › أو قادة مؤسسون يشبه 
مسارهم مسار من يصل إلى السلطة في العالم الثالث فلا يغادرها إلا باستقالة جبرية أو 
انقلاب عنيف أو اغتيال غادر أو موت طبيعي فلا تكاد تجد أمينا عاما 


(1) جريدة السفير » أسبوعية جز ائرية مستقلة » العدد 1 من 26 فيفري إلى 04 مارس 1 . 


لأحد نشطاء حزبه ولا رئيس " التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية " تحمل وجود منافسة 
داخلية ولا شيوخ للأحزاب الإسلامية إحترموا مجالس شورتهم . فجل الأحزاب لم يتم 
التداول على قيادتها منذ أن كانت سريةء ولم تعمل بجدية على إشراك قواعدها في اتخاذ 
القرارات الحاسمة المرتبطة بمخلفات الأزمة الناجمة عن إلغاء انتخابات 1991 ( 
الخيارات السياسية و الاقتصادية ) »> مما جعل السلطة غالبا ما تتعامل مع شخصيات 
سياسية وليس مع أحزاب"' . 

يبقى تساؤل جدير بالطرح عن سر بقاء التصلب التنظيمي والهيكلي داخل الأحزاب 
السياسية الجزائرية مع ما يحمله التجديد التنظيمي وإفساح المجال أمام 


المشاركة السياسية الحزبية من تجديد لدماء الحزب ودخول فئات شابة وتوسع قاعدة 
وربما دلت الدراسة التحليلية لبنية الأحزاب الداعية إلى ممارسة الديمقراطية وتأكيدها »› 
كسلوك اجتماعي في حياتها » على أن هذه الأحزاب نفسها مازالت بعيدة عن هذه 
الممارسة حتى فيما بين أعضائها . 

ويشير خالد الناصر إلى بعض السمات التي تصف العلاقات التنظيمية داخل الأحزاب 
السياسية نفسها » فيجد انفصاما واضحا بين القواعد والقيادات التي تنفرد 


بدخول المناورات السياسية وتقلب المواقف من دون أن يكون للقاعدة أي دور يذكرء كما 
تسود هذه الأحزاب علاقات الشك والريبة وتبادل الاتهامات بين الحركات المختلفة » وإن 
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تقاربت في أصولها الإجتماعية والفكرية › ويجد الناصر أيضا أن أسلوب المخاطبة 
والحوار يتصف بالعنف والعصبية وعلو النبرة » ومن السهولة أن نصف الخصوم بأنهم 
أذيال وأتباع وغير ذلك . وهذا يعني باختصار أن الأزمة ليست مرتبطة بالنخبة السياسية 
القائمة على رأس السلطة الحزبية فحسب » بل تمتد بجذورها إلى فثات القاعدة المختلفة . 
فما إن يتمتع فرد من الأفراد بسلطة اجتماعية حتى نجده ينفرد بقرارات » ويستاثر بما هو 
اع لکد تخ وولو کان ذلك على حاب حرق اوکزیق :* 


وما يؤجل الديمقراطية في الحياة الحزبية وخاصة في حزب جبهة التحرير »هو استمرار 
الإهتمام بالشأن الداخلي للحزب على حساب الحياة السياسية العامة والحياة الإقتقصادية 
والإجتماعية و حياة المواطنين بشكل عام » فالمناضل السياسي يمكن أن يكون عرضة 
لإجراءات عقابية إذا تنافى سلوكه مع توجيهات الحزب و لوائه الداخلية › لكن قلما يكترث 
الحزب بالأخطاء والتجاوزات والفشل في تحقيق برامج التنمية عندما يتسبب فيها 
أعضاؤه في الحكومة 3 هکذا › فالاعتبار 


الداخلي لصالح الحزب يتفوّق على اعتبار المجتمع و الدولة » فلا وجود للجرائم 


(1) علي خليفة الكواري وآخرون » المسألة الديمقراطية في الوطن العربي » مرجع سابق :إص.126. 
(2) المرجع نفسه »> ص .129 . 
السياسية ولا يخضع المسؤول السياسي لإجراءات الحق العام لأن السلطة الفعلية التي 
عينته موجودة فوق سلطة الدولة ال عة ا 

فمن أخطر مظاهر الحياة الحزبية والسياسية تزايد الميل إلى ما يمكن تسميته : أثثنة 
eth ci7‏ السياسة والمقصود ظهور العوامل الأثينية والعرقية والقبلية والجهوية 
كمكونات للأحزاب أو التنظيمات السياسية . ويأتي ذلك مع تراجع الوعي السياسي ا 
الفرع الثالث : الإنقسام داخل الأحزاب السياسية : 
إن الإستحواذ على المساعدة المالية التي وفرتها الدولة لهذه الأحزاب » والتي حاول كل 
متناحرة يحاول كل واحد منها الإستئتار بلافتة الحزب وإقصاء الجناح المنافس له . فكان 
مصير أول حزب معتمد أي - الحزب الإجتماعي الديمقراطي - هو احتدام الصراع 
الداخلي بين أعضائه والذي أفضى إلى اختفائه . 
كما حصلت عمليات إقصاء عديدة في بعض الأحزاب متلما حدث بالنسبة لقياديين في 
التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية . وتعرض الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر › 
والحركة من أجل العدالة والتنمية لمواجهات داخلية . 
SS‏ التي يفتقر مؤسسوها إلى 
اهشر ر يفل رال دافا و ا جر 
فجبهة القوى الاشتراكية وحزب جبهة التحرير الوطني شهدا عمليات إطاحة أو تجميد 
عضوية قياديين والسبب - كما يبدوا - يعود إلى المواقف التي تتبناها هذه الأحزاب من 
الأزمة . 
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ولم تسلم الأحزاب الإسلامية بدورها من عدوى التمزق .. فحركة النهضة شهدت صداما 
مؤلما بين جناحين انبتقا من مؤتمر تكيف .. وكذلك حركة مجتمع السلم التي انسحب منها 
أعضاء قياديون اتهموا رئيس الحركة بالقفز على مبادئها .أ 

حركة النهضة في صيف 1998 وانتهت الأزمة بانشقاق اک حت ري 
في لكو ال الحرك رن من رين امان ار لا س ل 
سابقا ) الشيخ جاب الله » الذي يرفض المشاركة في الحكم » على أساس 


(1) نور الدين ثنيو » الأحزاب السياسية في الجزائر و التجربة الديمقراطية » عن الموقع الالكتروني : 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=9562‏ 

(2) حسين سعيد المقدسي و آخرون » المجتمع المدني العربي والتحدي الديمقراطي (بيروت › موؤسسة فريديريش آيبرت » 2004 
) > ص.56. 

(3) عيسى جرادي ٠‏ الأحزاب السياسية في الجزائر» مرجع سابق »> ص.50 -51. 


عملا صالحا بآخر سيء » أما التيار الثاني و الذي يساند الأمين العام - سابقا - للحركة 
لحبيب آدمي » الذي يعتقد أن دعم مرشح الإجماع الوطني .....يفرض نفسه من منظور 
أنه أولوية وواجب وطني " 

وأيضا الأزمة التي شهدها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية > عام 1991 و كذلك 
الأزمة التي عرفها التجمع الوطني الديمقراطي ٠»‏ والسبب في ظهور هذه الأزمات داخل 
هذه الأحزاب » هو أن هذه الأحزاب نشأت من القمة وليس من القاعدة › أي أن 
الشخصيات البارزة هى التى أعطت الأوامر » ووفرت كل الظروف لتشكيل النواة الأولى 
دة الاحر ابت لکن تما اكتمل اء اكل هده الأخر ات٠‏ وتخول متخر طق و ماضن 
جدد » في صفوف هذه الأحزاب » أصبح هو لاء الأعضاء الجدد » يطالبون بإعادة انتخاب 
قيادات جديدة لهذه الأحزاب حسب 

ما تمليه المبادئ الديمقراطية » وان الحزب لا يمكن أن يسيّر دائما من القمة فلا بد للقاعدة 
أن تشارك » هي الأخرى في اتخاذ القرارات الحاسمة » ومن هنا برزت 

خلافات كبيرة بين القمة والقاعدة › بل امتد الخلاف حتى داخل القيادات . هذا يعني أن 
بروز الخلافات يضع الديمقراطية داخل هذه الأحزاب موضع شك كبير ا 

قال عباسي مدني في مقابلة له مع أسبوعية )Parc0u rs N a9۸] '٥1۸(‏ بتاریخ 26 
ماس 1990 عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ " إنها جبهة لأنها تجاإبه ؛ ولأن لهمامروحة 
واسعة من الأعمال والمجالات ؛ إنها جبهة الشعب الجزائري بكل فئاته» وعلى ترابه 
الوطني الواسع وهي مفتوحة أمام تنوع النزعات والأفكار . 

وعليه فإن الجبهة الإسلامية للإنقاد هي تجمع عدة تيارات إسلاموية متناقضة ومتعارضة 
> وهذه التيارات هي : 
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الجزأرة : لفظ مشتق من كلمة الجزائر › ويدل حرفيا على الانتماء للجزائر حصرا› 
يرمي الجزأريون إلى توطين الإسلاموية حتى تتكيف على السياق الجزائري › وهم 
يدعون إلى بناء جمهورية إسلامية في إطار وطني محض» تحتل الجزارة المرتبة الثانيية 
في مجلس شورى الحزب ب 09 أعضاء من أصل 35 عضوا معروفين رسميا . 

التكفير و الهجرة : هي فرقة متطرفة ...يعود أول عمل للجماعة معروف في الجزائر إلى 
أكتوبر 1988 » عندما قام عدة عشرات من أعضائها .. .بالهجوم على مقر وزارة الشباب 
والرياضة في ساحة أول ماي وتخريبها تماما .أ 

منذ 1990 إبتعد مناضلو التنظيم عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ . 

الجهاديون : هي النزعة السائدة داخل مجلس شورى الجبهة » فالجهاديون يمثلون أكثر من 
ثلث الأعضاء » أي ما مجموعه 13 عضوا › إنهم أنصار جهاد مباشر 


(1) رابح كمال لعروسي › المشاركة السياسية وتجربة التعددية الحزبية في الجزائر» مرجع سابق» ص.79 . 
(2) المرجع نفسه > ص.86 . 
(3) لياس بوكراع » الجزائر الرعب المقدس ( لبنان : دار الفرابي » ط1 » 2003 ) > ص ص .165 -188 . 


لكن دون تكفير كل المجتمع › فكل الجهاديين يرون أن على الشريعة أن تكون المصدر 

الرئيس للحكم ٠‏ وأن يكون القرآن المحور الأساسي للحياة السياسية » المرجع الواحد 

والوحيد لشرعية الدولة . كما أنهم يتوافقون كلهم على إسقاط النظام القائم . 

الشيعة : في الجزائر تلاثة تكتلات شيعية ٠...‏ أبطال القدس » السنة والشريعة › و البهائية 

.. لطالما هاجمتهم الأجهزة الأمنية » فآثروا الذوبان في قاعدة الجبهة الإسلامية للإنقاذ 

لتكون لهم ضمانات أكثر على صعيد سريتهم » ...جرى استعمالهم عدة مرات من طرف 

الىاف . () 

الإنشقاق طال أيضا حزب جبهة التحرير الوطني سنة 2003 » قبل الانتخابات الرئاسية 

لأفريل 2004 » وهو ما عكسه المؤتمر الثامن للحزب »فين فليس و 

المناضلين داخل الحزب ولا تاريخهم النضالي › بل درجة الولاء "لا غير" 

وهذا أثناء اجتماع الحركة التصحيحية بتيارت بتاريخ 30 أوت 2003 فأكد على وجود 

0 طعن منها عدم نشر وثائق المؤتمر لا قبل عقده ولا بعده » و جعل انتخاب الاأمين 

العام من مهام المؤتمر حتى قبل انتخاب كل الهياكل » الأمر الذي لم يحدث لا في عه د" 
Ik‏ ۰ » 1 1 2 

بن بلة" ولا في زمن مهري و لا بوعلام بن حموده" على حد قوله .| 

وقد اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال » بالدكتاتورية على غرار الشيخ عبد الله جاب الله 

> وعلي بن فليس » حيث عاش حزب العمال وضعا غير مستقر» فعدد النواب الذين أعلنوا 

انسحابهم من كتلة الحزب بالمجلس الشعبي الوطني و من الحزب عشرة من مجموع 21 
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نائبا فازوا في الانتخابات التشريعية لسنة 2002 ءمنهم اثنان › واحد منتخب عن ولايية 
بجاية و الآخر عن ولاية تيزي وزو. 

وقد قال العضو القيادي في الحزب عبد القادر قروسان : نحن مناضلون عماليون › نؤمن 
بالنقاش الحر و بالمساواة بين المواطنين و المناضلين» لكن للأسف منذ سنة 2000 
لاحظنا هناك مستجدات بعيدة عن التقاليد التي عهدناها في حزبنا و في المرحلة السرية 
التي سبقت تأسيسه ٬لاحظنا‏ أن هناك رأيا واحدا وفكرة واحدة ومن يرفض الانصياع لذلك 
فهو مارق وخائن ٠‏ لقد أصبحت السيدة الأمينة العامة هي الكل في الكل منذ أن اعتقدت 
أن حزب العمال أصبح كبيرا بفضلها ...ومثل هذه الأساليب في العمل السياسي والنضالي 
وغير مقبولة على الإطلاق › وها هي نتائجها بدأت تتجلى ...إنسحاب قياديين 
ضحوا من أجل الحزب» وأنا 


(ا فرج اسان فن صن :192:100 


)2( الأيام الجزائرية »> جريدة أسبو عية » العدد 46 من 16 إلى 23 أكتوبر 03. 


لا أتحدث هنا عن النواب فقط » وإنما عن الكثير من المناضلين في القاعدة على جميع 
المستويات الذين تركوا الحزب بسبب مثل هذه التصرفات الغريبة عن تقاليد وأدبييات 
حزب العمال ا 


و بالنسبة للأحزاب السياسية في الجزائر » خاصة تلك الممثلة في البرلمان يمكننا إبداء - 
إزاءها - الملاحظات التالية : 


نرى أن الزعماء الذين أسسوا الأحزاب ( مثل : محفوظ نحناح » حسين آيت أحمد › سعيد 
سعدي » نور الدين بوکروح › جاب الله عبد الله » لويزة حنون .... ) دائما على رأس 
الهرم السلطوي فيها » ولا يستبدل هؤلاء القادة إلا في حالة الموت أو في حالة الأزمات 
التي تتعر ض لها هذه الأحزاب . عبد الحميد مهري › مثلا تم استبداله من خلال سحب 
الثقة منه » من طرف الحزب لأنه شارك في اجتماع سانت إيجيديو مع أحزاب المعارضة 
> وخلفه بوعلام بن حمودة » كذلك تم استبدال الطاهر بن عيش وقد خلفه في هذا المنصب 
أحمد أويحي » ذلك أن بن عيش رفض تزكية المترشح عبد العزيز بوتفليقة » في حين 
كانت الأطراف القوية » في الحزب تساند ترشح عبد العزيز بوتفليقة في سنة 1999 .2 


ويفترض في كل تتظيم ديمقراطي أن يؤسس على المساواة المطلقة بين كل أعضاء 
التنظيم » وأن حق الترشح والانتخاب معترف به لجميع أعضاء الحزب » لكن نلاحظ في 
اللأحزاب الجزائرية »> خصوصا حركة مجتمع السلم » يشترط نظامها الداخلي » عدة 
ترو اة ٠‏ دن توفر ها في امترقح في لمجا الشوري لوي ٠‏ وي 
المادة 26 من النظام الداخلي › تشترط آقدميه لا تقل عن 7 سنوات في الحركة » وبلاغ 
المترشح سن 5 سنة وأن يكون معروفا بعطائه الفكري و السياسي › 
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يفترض أن يكون كل منصب يصل إليه كل مناضل في أي مستوى من المستويات العليا 
في الحزب » يكون عن طريق الانتخابات » لكن الأمر يختلف في بعض الأحزاب عندنا › 
حيث نلاحظ في كل من التجمع من أجل التقافة والديمقراطية أو حركة مجتمع السلم › أن 
التعيين يأخذ حيزا كبيرا في التوظيف السياسي داخل هذين الحزبين . 

الميزة الأساسية للأحزاب السياسية الجزائرية هي كثرة المستويات الإدارية › إذ تتراوح 
في أغلب الأحزاب بين 4 إلى 5 مستويات : كما هو الحال في جبهة التحرير الوطني › 
حيث نجد 5 مستويات وهي : الخلية - القسمة - الاتحادية - المحافظضة - المكتب 
السياسي . أن التعدد في المستويات من شأنه أن يوسع عمق 

الهوة » بين قمة الحزب وقاعدته › وبالتالي » يضعف تحكم القمة في القاعدة ومراقبتها › 
مما يجعل الحزب في حالة فوضى واضطرابات » ولعل ظهور لجان المساندة دليل على 

ةما نقوله 3 


(1) السفير »جريدة أسبوعية مستقلة شاملة › العدد 287 من 26 نوفمبر إلى 02 ديسمبر 2005 

(2) علي خليفة الكواري وآخرون » المسألة الديمقراطية في الوطن العربي › مرجع سابق » ص.85 . 

(3) المرجع نفسه > ص.86 . 1 

بالإضافة إلى هذا النقد » الذي أكدته الممارسة الحزبية › فإن الكتاب المحدثين » يعييون 
على الأحزاب أنها بدلا من أن تؤدي إلى تعميق مفهوم الديمقراطية »› فإنها على العكس 
تعمل على مسخ هذه الفكرة وتجريدها من فحواها ويؤكدون هذا القول » بظواهر ثلاث › 
إرتبطت بالممارسة الحزبية › فأثرت على الممارسة الديمقراطية . فالأحزاب تؤدي إلى 
إخضاع النائب إلى سلطة الحزب » بحيث يصبح ممثلا للحزب أكثر من تمتيله " للأمة " 
هذا من جهةء ومن جهة تانية › فإن هيمنة الأحزاب على الحياة السياسية » تؤدي إلى 
إضعاف دور " المواطن الفرد " أو مشاركته في ممارسة السلطة السياسية في البلاد . 
وأخيرا » فان تطور نظام الأحزاب يؤدي إلى نتيجة خطيرة › مؤداها زيادة أهمية 
الأحزاب والتقليل من أهمية البرلمان باعتباره " مركز الثقل السياسي " في البلاد وانتقال 
القن" من ارعان ال اكرات 
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(1) نبيلة عبد الحليم كامل » الأحزاب السياسية في العالم المعاصر » مرجع سابق »> ص.40 . 


المطلب الثاني : غياب البرامج السياسية الجادة والمعبرة عن آراء الجماهير 

كشفت تجربة العمل الحزبي - على حداثتها - عن وجود أحزاب ليست في الواقع سوى 
أشكالا فارغة أو عناوين ضخمة لمضامين ضحلة : ولم تعد الممارسة الحزبية إنجازا 
تاريخيا أو انعطافا حاسما في التاريخ السياسي للجزائر - كما تصور ذلك البعض - بل 
كثيرا ما تحولت بعض الممارسات إلى انحرافات مكشوفة وتجاوزات خطيرة أساءت كثيرا 
إلى مصداقية العمل الحزبي ذاته. فغياب البرامج أحيانا »> وسذاجتها » ومبالغاتها في 
التعميم أحيانا أخرى » أو عدم واقعيتها في الكثير من الأحيان يضع قدرة هذه الأحزاب 
على إنجاز رسالتها السياسية موضع شك » ويحيلنا إلى هشاشة الأفكار التي يتبناها البعض 
وعدم استجابتها للحاجات الواقعية للمجتمع الجزائري . 

لقد توزعت الإهتمامات النظرية للأحزاب بين المحافظة على البيئة إلى الترويج لتقافات 
ميتة .. إلى التبشير برأس مالية أفقية إلى الدعوة المكشوفة للاستغناء عن الانتخابات - 
كما هو الشأن بالنسبة إلى الحزب الشيوعي -. 

ورغم أن الأزمة - بكامل تقلها - قد استغرقت الأحزاب الفاعلة وامتصت الكثير 

من جهودها بما لا يمكن معه إصدار حكم نهائي على مدى فعالية وواقعية البرامج 
المعروضة من قبلها إلا أن هذا الوضع الاستثنائي لا يلغي التأكيد بأن تركة التخلف ليست 
هيئة حتى تقترح بعض الأحزاب إمكان تجاوزها في عام أو عامين أو ثلاثة » ومن غير 
المعقول أن نتوقع حلولا سحرية لمشكلات هيكلية رسخت في الواقع الجزائري ويقتقضي 
إحتواؤها أو التخفيف من حدتها تضافر جهود كل القوى 
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إن توفر الجزائر على موارد مادية وبشرية معتبرة لا يلغي أهمية أعداد برامج متكاملة › 
واقعية وواضحة المعالم لتثمين هذه الإمكانات وتسخيرها في تنمية ايجابية مستمرة . 

إن الأحزاب الكبرى مدعوة لتقديم برامج للتحدي .. والوعود وحدهاليست بديلا 
للإنجازات الميدانية . ونقدم فيما يلي عدة ملاحظات حول برامج الأحزاب . 

أول ملاحظة يمكن تسجيلها على برامج الأحزاب الجزائرية أنها تركز على الجانب 
السياسي والأمني وتحاول طرح بدائل للخروج من الأزمة متعددة الأبعاد التي تعاني منها 
البلاد منذ أكثر من عقد ونصف. ولا تزال المسائل السياسية المرتبطة بالموقف من 
المصالحة الوطنية والوئام المدني تشكل القاعدة الأساسية للخطاب السياسي لمختلف 
الأحزاب والتيارات» على عكس القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي Sa‏ 
خلافات كبيرة بين الأحزاب الكبرى»ء رغم أنها تشكل محورا أساسيا في برامج بععمض 
الأحزاب الصغيرة التي ترفض التوجهات الليبرالية التي أخذت بها الحكومات المتعاقبة منذ 
إقرار التعددية السياسية في البلاد سنة 1989 7 


(1) محمد نذير بولقرون » قراءة في برامج الأحزاب المشاركة في تشريعيات 2002 › عن الموقع الإلكتروني : 
http://aljazeera.net/ NR/ exeres/ 67ADC8OF-C3E2-4F68-80A4-EEABSEC7ACBC.htm‏ 

مارس 1989 > على عدة نقاط تبدوا لنا بعيدة كل البعد عن كونها نموذج لبرنامج سياسي 
طموح » ومنها إستعمال الإسلام كإيديولوجياء أي جعل النص الديني إيديولوجيا سياسية 
بالمعنى القوي للكلمة في نظام أفكار متماسك ومتناسق» وهكذا تحول مشروعها السياسي 
اک الجبهة الإسلامية للانقاذ ا ا الله E a a‏ "ڪل من 
يضرب الجبهة سيضربه الله » لأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ هي الحقيقة › والله مع الحقيقة 


إن تحويل الإسلام إلى مشروع سياسي قد يبرّر بانهيار الإيديولوجيات الدنيوية. وهو 
تبرير خادع على أكثر من مستوى › لأن الإسلاموية ولدت في آخر العشرينات و في 
سياق تاريخي مطبوع بازدهار الإيديولوجيات الدنيويةءفتطبيق الشريعة الإسلامية هو في 
خد د :ار ات مهاسي الها كن فة إلى ره ر لطن فا الراك و م 
امتلاك ستلطة الدولة + فالدولة هي الهف من وواء الوعظ وهن فى الوقك فة الوسلة" 
لتجديد الإسلام " المجتمع › وعليه لابد لعودة الإسلام من المرور حكما بإقامة الدولة 
الإسلاميةء فالتعددية السياسية لابد وأن تكون لصالح الإسلام فقط وإلا فلا يمكن القبول بها 
> لئن سمحت التعددية بظهور أحزاب سياسية في وضح النهار» لنشر الإلحاد والكفر 
والآراء المتناقضة مع معتقدات الأمة » فإن ذلك يكون غير شرعي › ومن البديهي أن 
الک اف ا ن 


- نعم للتعددية في نطاق الإسلام » ولكن ٠‏ اليوم » إذا أفصح البربري عن نفسه » وعبر 
الشيوعي عن رأيه » وكذلك فعل جميع الآخرين » فان بلدنا سيغدو حقل صراع بين 
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مختلف الايدولوجيا المتناقضة مع معتقدات شعبنا .فلا يمكن أن يتقبل مسلم ظهور أحزاب 
تبشر بالتناقض مع الإسلام» هذا ما قاله أحد شيوخ الجبهة "' 


- وضو ح خطاب شيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ المتمثل في الوصول إلى السلطة " باسم 
O SS‏ وإعدام كل من 
خلال الحملة الإنتخابية بأننا لن نذهب إلى الان الثاني . .اما کل کی ا 
على الأغلبية والسلطة ستعلن حالة الحصار › اما أن بخصل النظام علس الأغل ة 
وجبهة الإنقاذ ستعلن الجهاد " » وهذا منشور في الصحف الصادرة قبل الدور الأول من 
الأنتخانات التر نة ا 


5 غیاب الأخلاق السياسية في أدبيات الخطاب عند شرح البرامج السياسية 4 حیث سادت 


لدی بعض الأحزاب لغة حاقدة وخطاب تحريضي ولم تتورع عن شحن بياناتها بمفردات 
جارحة واتهامات تكال جزافا مثل القول عن موقعي وثيقة 


(2) الخبر الأسبوعي › جريدة جزائرية مستقلة : العدد 367 من 11 إلى 17 مارس 2006 . 


العقد الوطني بأنهم خونة .. ووصف الإسلاميين بالظلاميين والداعين للعودة إلى القرون 
ا 

واستقر العنف اللفظي خبزا يوميا تزين به موائد الأاحزاب الإستئصالية ...وتطور منحى 
هذا الخظا ال اس داتعت و لاط ع اة اامنالةة: 

- ضعف الوعي السياسي والافتقار إلى تصورات واضحة بشأن ما يجب فعله سواء في 
مواجهة الأزمة أو بناء مواقف أو اقتراح حلول . ٤‏ 
فقد أبانت الحوارات التي e‏ الأحزاب عن انحطاط في الرؤية 
النياسية وانعدام, الإستيعاب وسذاجة الفهح والطرح + بل وجد من هؤلاءِ من عجز عن 
تركيب جملة مفيدة .وثبت أيضا أن أغلب ممتلي ااخرات في المجلس الانتقالي ليسوا 
مؤهلين على الإطلاق لمناقشة ما يعرض عليهم من مشاريع قوانين ولا يتوفر ون على أية 
مؤهلات فكرية أو علمية أو سياسية "ا 

- إعتماد الخطاب الأسطوري وهو خطاب شعبوي يهدف إلى تحطيم صورة النظضام 
الداخلية واتهامه بالعمالة للخارج الذي عادة ما يقصد به فرنسا من جهة » وعلى احتكار 
الإسلام من خلال جعل نفسها ممثلته الوحيدة ف في المجتمع من جهة أخرى . يقول عباسي 
ےک ا اا و 2 ون و ا ا ل ها ا 
يعترف إلا بالإسلام " . ومن هنا يتمكن هذا الخطاب من إقصاء بقية الخطابات السياسية 
حتی وإِن تقاربت معه .۶ 

وعلى الرغم من تعاطف الجماهير الشعبية مع جبهة الإنقاذ » فهناك بعض مؤشرات 
الضعف شابت تحركها السياسي » ومنها : 
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- الافتقار إلى برنامج سياسي واضح المعلم يكشف النقاب عن مشروع حكم سياسي قادر 
على تقديم حلول ناجعة للمشكلات السياسية والإقتصادية والإجتماعية المتراكمة . 

- الإختلافات بين صفوفها التي تضم خليطا غير متجانس من الجماعات الدينية › ممن 
تجمع بينهم الرغبة الأكيدة في تطبيق الشريعة » من دون رؤية واضحة للدور السياسي 
الإسلامي في مواجهة النظام . 

- الإفتقار إل التجربة السياسية نتيجة حداثة نشأتها . فعلمى عكس بعض الحركات 
الإسلامية التي نشأت في الثمانينيات » فان نشأت الجبهة الإسلامية للانقاد کحزب سياسي 
يعود إلى عام 1989 .ا 

و جبهة التحرير ا و ر کي اة 
بصورة من الصور في التورة التحريرية › إنطوت منذ البداية على التعددية و الإختلاف 
لكن داخل إطار الحزب فقط » أثناء الجلسات و المؤتمرات » ومن شأن هذا الإختلاف و 
التعدد أن يحتوي على الطرف و نقيضه › الإسلامي 


(1) عيسى جرادي » الأحزاب السياسية في الجزائر › مرجع سابق »> ص.52 -53. 

(2) كريم مروة وآخرون › أزمة النظام العربي و إشكاليات النهضة ( بيروت : مؤسسة الإنتشار العربي ›ط 1 › 2007 )» 
ص.537. 

(3) خميس حزام والي › إشكالية الشرعية فى الأنظمة السياسية العربية مع إشارة الى تجرية الجزائر (بيروت : مركز دراسات 
الوحدة العربية » ط 1ء شباط / فبراير 2003 ) ص .181. 


اتاهض أصلا للوطني » و المناهض بدوره للفرنكو -لائكي ٠‏ و المتمتل للنموذج الفرنسي 
في الجزائر المناقض للعروبي الذي يولي وجهه نحو المشرق العربي و تياراته البعثية 
و القومية و العروبية . 


فالتيار الشيوعي عارض جبهة التحرير بسبب رفضها لقيام دولة شيوعية . ودعاة فرنسا 
الجزائر هجموا عليها لدعوتها إلى تعريب الدولة . والتيار الديني عارضها لانها غير 
ES U ON NSE‏ 


غ ع و کی و ی ا کک کن ا ل ی اک 
الاي الاه وت ف هاي ١‏ غر و اة 2 ل رفكت تف م فا د 
لا غا و تك فاع ف ك ي مضا اه راغا ارك ر 
المناساتء و التافر على مجريات. الإنتخابات لصالح ممل السلطة الفعطية ء فك نقيت 
الجبهة ي أ التي و بعد 5 ا TS‏ 
أما اللحظة الثانية التى أفصحت عن هلامية N‏ الرظت من اة 
> فتمثل في لحظة انتخاب السيد اليمين زروال رئيسا للدولة عام 1995ء بعد أن رتب له 
حزب جديد من رحم جبهة التحرير التي طالها الموقف الفاسد 

EN NES N E AN ES 


الديمقراطي ٠‏ نباتا طفيليا تخطى جبهة التحرير . ثم تواصلت اللعبة السياسية حصرا في 
مجال السلطة فقط أي أنها أصبحت شئنا لا يعني إلا دوائر السلطة و النفوذ» أما 
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الجماهير فلا تأتي إلا لتزكي الرئيس المعيّن › الذي عادة مايحمل على ضرورة 
التتصل من أي حزب كشهادة لإثبات بعده عن التلوث الحزبي » و يسمح له بالتالي 


eT‏ دائما را ا کت ی 


وما نفهمه من هذا الطرح هو أن حزب جبهة التحرير الوطني كان ومازال ينظر لنفسه 
على أنه الحزب الجهاز»خاصة بعد الإنتخابات الرئاسية لعام 1999 » ولذلك لا يهم كثيرا 
وجود برنامج سياسي جاد ومنفصل عن دواليب السلطة › فالمناصب والمنافع والإمتيازات 
مضمونة ٠‏ وتكفي التسمية التاريخية للحزب ليحصل على ما يريد حتى من دون وجود 
برنامج سياسي من أصله › ما دام مُهللا دائما لخيارات 


مفروضة من فوق . 


که ۾ تة 


(2) نور الدين تنيو » الأحزاب السياسية في الجزائر و التجربة الديمقراطية › عن الموقع الالكتروني : 
http://www.ahewar.org/ debat/show.art.asp?aid=9562‏ 


الحكم » على ضرورة مواجهة ما يسميه الخطر الأاصولي و"دعم مكافحة الإرهاب كواجب 

مواطني. 0 

واعتبر أن الخطر الحقيقي الذي يواجه الجزائر هو عودة الإسلاميين إلى الساحة السياسيةء 

أجل قطع الطريق على الإسلاميين ومنعهم من الوصول إلى السلطة سواء عن طريق 

الإنتخابات أو بطرق أخرى. 

ورغم دعم التجمع لسياسة الوئام المدني التي أعلنها الرئيس بوتفليقة فإنه يبدي معارضة 

شديدة لفكرة تطوير هذه السياسة وتحويلها إلى مصالحة يمكن من خلالها إشراك 

الإسلاميين بشكل أوسع في الحكم. ويعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن قانون الوئام 

المدني هو أقصى ما يمكن تقديمه للإسلاميين وبخاصة لنشطاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ 

المحظورة»ء وهذه السياسة هي التي تم اعتمادها خلال فترة رئاسة أحمد أويحيى للحكومة 
SS E a‏ 

للمرة الأولى في فترة حكم الرئيس بوتفليقة ."' 

وما يلاحظ على هذا الحزب وأمثاله » أنه بعد الانتخابات الرئاسية لعام 1999 إلى غايية 

6 وما بعدها » لا نكاد نسمع إلا كلمة " وفق برنامج رئيس الجمهورية " وكأن هذه 

الأحزاب وجدت الشماعة التي تعلق عليها إخفاقاتها المتكررة في مجال 

عدم القدرة على صياغة برامج حزبية تلبي ولو الحد الأدنى من اهتمامات 
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المواطن » فكل حزب يتباهى بتبتيه لبرنامج رئيس الجمهورية » ونسي أن مهمة الحزب 
الأكثر أهمية هي إعداد برنامج سياسي » يعمل وفق خطوطه إن سنحت له الفرصة 
للوصول إلى السلطة » وهو أمر جد مستبعد لأن الأحزاب السياسية في الجزائر لا يمكنها 
إلا أن تطبق برامج أو لنقل سياسات غيرها » مخافة تحمل المسؤولية التاريخية على 
الأقل . 

أما الأحزاب اللائكية فقد أسفرت عن عدائها لثوابت المجتمع وقيمه وذلك من خلال 
التشكيك في هوية الشعب الجزائري ومناهضة كل دعوة لحماية التوابت الوطنية والسعي 
إلى تصفية الإسلاميين و الوطنيين بغرض فرض نمط مجتمع لائكي تحت شعار 
الجمهورية والديمقراطية . 

فبث الشبهات حول المشروع وتأجيج المؤامرة على اللغة العربية والدعوة إلى عزل 
الجزائر عن امتدادها العربي - الإسلامي - وإلحاقها بمحيط انتماء غريب متل التبشير 
بالبعدين المتوسطي والافريقي .. كان دائما سمة مميزة لسلوكات الأحزاب اللائكية . 
وعليه فإن برامج هذا النوع من الأحزاب وإن كانت في الظاهر تدعو إلى E‏ 
فإنها من دون شك تبحث دائما عن خلط الأوضاع السياسية › والظهور بمظهر الباحث 
عن ممارسة سياسية نظيفة . 


(1) محمد نذير بولقرون › قراءة في برامج الأحزاب المشاركة في تشريعيات 2002 » مصدر سابق 

(2) عيسى جرادي ٠‏ الأحزاب السياسية في الجزائر » مرجع سابق »> ص.51 -52. 

إن الافتقار إلى تقاليد عمل واضحة ومحددة في ظل هشاشة الواقع النابع من الأزمة أنتج 
سلوكات حزبية تعادي الديمقراطية وتغري ببلوغ السلطة بأساليب غير دستورية . 

السلطة فاننا نعتقد› في یخصناء ن الخراي السياسية في الجزائر بتشکیلاتها ا 
تاربع ية ومطاية تخقة بتار سية فة اة من حت شڪليا رمحتو اهل 
المزايدة غ الأحزاب. 1 

المطلب الثالث: سلبية إحترام القانون والأحزاب الأخرى» ونقص الثقافة السياسية 


جاءت النصوص التشريعية لتحدد الأطر القانونية للتعددية الحزبية وحدودها التي لا يجب 
أن تتجاوزها »› متمثلة في القانون رقم 11/89 المؤرخ في 05 جويلية 1989 المتعلمق 
بالجمعيات ذات الطابع السياسي » وما تبعه بالنسبة للتعديل الدستوري لسنة 1996ء حيث 
نصت المادة 42 منه على: حق إنشاء الأحزاب السياسية معترفا به ومضمون. ولايمكن 
التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية » والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية 
والوحدة الوطنية وأمن التراب الوطنى وسلامته > واستقلال البلاد »> وسيادة الشعب › 
وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة . 
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وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور » لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس 
ديني او لغوي او عرقي او جنسي او مهني او جهوي . 


ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة 
في الفقرة السابقة . 


يحضر على الأحزاب السياسية كل أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية . 


ولاك ن يلجا آي حزب سياسي إلى استعمال العنف او الإكراه مهما كانت طبيعتهما 


أضاف تعديل 1996 م ٠‏ النص على عدم جواز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس 
ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي › ونص أيضا على عدم لجوء 
الأحزاب السياسية إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المذكورة ¢ أو إلى 
اعمال :الف أو لاکز اد معا كانت طا او كلا 2 


(1) الحسين الزاوي › الجزائر رقم جديد في معادلة انتخابية فاترة » عن الموقع الإلكتروني : 
http://www.elmokhtar.net/ modules.php?name=News&file=article sid =765‏ 


(2) يونسي حفيظة » الأزمة السياسية في الجزائر والمؤسسات الجديدة » مرجع سابق 


کما یعتبر "القانون العضوي الذي E‏ الأحزاب السياسية" بصيغته المعدلة في 6 
آذار إمارس 7  ,‏ أحد القو انين الأساسية المتعلفة بالنشاط التتظيمي ذ فى الجزائر . وتنص 
المادة 3 من هذا القانون على امتناع الأحزاب السياسية أثناء القيام اظيا عن استخدام 
الهوية الإسلامية أو العربية أو الأمازيغية (البربرية) لأغراض حزبية. وعلى الأحزاب 
العامة اترا شاا رر 1954 وف الفف ر اسذرام الخرنات افر تا و الماع 
وخرن فلن و الل :عل كدر الخ الوط والر ا التو الا كا 
تمنع اللأحزاب من إقامة علاقات مع الدول والاتحادات العمالية والهيئات المدنية الأجنبية. 
)1( 


ما يلاحظ على الأحزاب السياسية في الجزائر عموما » تجاوز قانون الأحزاب وخرق 
وحدة الشعب الجزائري عبر ترويج الدعوات للتمييز العرقي والإعراض عن الأهداف 
الكبرى التي حددها القانون للأحزاب السياسية مثل ( دعم سيادة الشعب واحترام إختيار اته 
الحرة ) طبع مواقف أحزاب فضلت أن تقف في مواجهة التزاماتها القانونية كما لم يعد 
الإلتزام قائما بشان استعمال اللغة العربية في الممارسة الرسمية للأحزاب . وطفت على 
السطح دعوات تمهد لترسيم الجهوية ونبذ الإنتخابات أسلوبا لبلوغ السلطة ا 

لقد أدى التسابق على ضبط حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ » إلى اجتماع رؤساء المكاتب 
التنفيذية في الولايات › يوم 1991/7/7 › تم خلاله تعيين " مكتب تنفيذي مؤقت " › 
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الناطق باسمه هو محمد سعيد » يعاونه عبد القادر حشاني › لكن › بعد هذا الإجتماع › 
جری O‏ صحافيا » بسبب خطبة ذات نبرة تهديديه» كان 
يومي 95و Se N 1991 2 aT‏ 
الولايات . 


جرى تعيين قيادة جديدة وصار حشاني رسميا هو المقام الجديد للجبهة . 


نحن إذا أمام " قيادتين " للجبهة الإسلامية للإنقاذ : " قيادة " قانونية صادرة عن مؤتمر 
باتنة » تحضر للاإنتخابات التشريعية › " وقيادة " سرية منظمة في " خلية الأزمة مة" 
مولجة بإعداد الكفاح المسلح . والحال » من مؤتمر باتنة ( تموز / جويلية 1991 ) إلى 
حل الجبهة عن طريق العدالة ( مارس 1992 ) › ينحدر 


(1) من مقال مأخوذ عن الموقع الإلكتروني : 
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article12070‏ 
(2) عيسى جرادي » الأحزاب السياسية في الجزائر › مرجع سابق » ص. 52. 


تاريخ هذا الحزب على سجلين مختلفين› سياسي قانوني» وعسکكري سري» وعبر ثلاث 
بنى متميزة» " المكتب التنفيذي المؤقت " "واجهة قانونية"» " خلية الأزمة " قيادة سرية 
أتحضير " الجهاد والمجموعات المسلحة المشكلة حول عبد القادر شبوطي › سعيد 
وی ور لر کرت ا ی ن اون کي 

-1 

تكفير الديمقراطية » من طرف أحد شيوخ الفيس ٠‏ والمطالبة بفتح تكنات لتدريب عناصر 
هذا الحزب» و التهديد بإعلان الجهاد من طرف كبار شيوخ هذا الحزب. 

واجهات بلدياتها » وأحلت محلها " بلدية إسلامية" .2 

للمواطن 

إن التيار الإسلامي في الجزائر كان رافضا لعملية التداول على السلطة بحجة أن الإسلام 
الذي يتجسد في تنظيمه القوي - الجبهة الإسلامية للإنقاذ - لا يمكن أن يبعد عن السلطة 
بحجة " واهية " مثل الإنتخابات التي لا يقبل بها إلا على مضض حتى وإن أوصلته إلى 
الانتقال السياسي ا 
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وهذا معناه أيضا التنصل من القانون الوضعى ٠‏ وجعل القانون الشرعى بديلا له» والسبب 
هو إعطاء صبغة دينية للعمل السياسي › والذي لا يستطيع أي أحد أن يطعن في صدقيته › 
ولكن الأغراض الحقيقية و الخفية لم تظهر بعد إلى السطح. التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية الذي يترأسه سعيد سعدي منذ تأسيسه عام 1989ء كان قبل ذلك قد انضم مع 
آيت أحمد إلى الحركة التقافية البربريةء ثم أنشأً حزبه الخاص 'التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية" والذي يعتبر نفسه الممثل لطموحات ومطالب الأمازيغ في الجزائر › 
يطالب التجمع بإقامة دولة جزائرية علمانية» ودعا عام 1991 إلى وقف الإنتخاإببات 
التشريعية ووقف في وجه التيار الإسلامي -المعتدل منه والمتشدد - في أحداث الجزائر. 
وقاطع حزبه الإستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة. تأخذ بعض الأطراف السياسية على 
التجمع إرتباطه الوثيق بفرنسا خاصة من الناحية الثقافيةء ويأخذون عليه المغالاة في 
مناهضته للقوى الإسلاميةء وأن ممارسته السياسية تخلق تناقضات بين العربية 


Es 


1) لياس بوكراع » الجزائر الرعب المقدس › مرجع سابق »> ص.256. 

2) الخبر الأسبوعي › جريدة جزائرية مستقلة : العدد 367 من 11 إلى 17 مارس 2006 . 

3 : عبد الناصر جابي › الانتخابات الدولة والمجتمع (الجزائر: دار القصبة للنشر › 1998 )» ص.36 . 

4) شفيق شقير › التشكيلات السياسية الأمازيغية في الجزائر › عن الموقع الإلكتروني : 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2253A4E4-78E3-4613-8A75312F943C604E.htm‏ 


) 
) 
) 
) 


وقد تجسد الاتجاه العلماني بعدة أحزاب تباينت في فعاليتها وتأثيرها في النظام السياسي 
الجديد الذي تبناه النظام القائم » والمتضمن عدم تتبيت الأمازيغية كلغة رسمية في نص 
الدستور المعدل ( عام 1992 ) وتوسيع صلاحيات الرئيس التشريعية » والتضييق على 
بعض الأحزاب وحرمانها من استعمال بعض منطاقاتها الفكرية والسياسية ( مرجعياتها ) 
> وكذلك موقفها من التيار الإسلامي عموما ولا سيما " الجبهة الإسلامية للإنقاذ " » مما 
دفع قادة هذه الأحزاب إلى اتهام السلطة بأنها أصبحت أخطر من الإسلاميين » وأن ما 
تقوم به هو انحراف شمولي يتطلب المجابهة. وهذه الأحزاب تعد نفسها القوى الرئيسية 
في البلاد » والمعبر الحقيقي عن الديمقراطية » على اعتبار أنها تمتلك مراكز قوة داخل 
النظام السياسي في الإدارة والجيش › وأنها تجد مساندة قوية من الخارج أ 

و على الرغم من أن القانون يمنع على الأحزاب السياسية أن تلجأ إلى استعمال العنف أو 
تشيد به ! فالملاحظ في منطقة القبائل أن حزب التجمع من أجل التقافة والديمقراطية قد 
تجاوز ذلك › وقد أصبحت العروش الراديكالية أشبه ما تكون بتنظيمات خارجة عن 
القانون أو أشبه ما تكون بمليشيات تابعة لهذا الحزب وكأنها ذراعه العسكرية . 
الآرسيدي لم يكتف بذلك » بل إنه يعمل على عرقلة إجراء الإنتخابات ليعطي الانطباع 
الكاذب من خلال العروش المتطرفة أنه هو الذي يتحكم في المنطقة . 
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إن العروش الراديكالية في مثل هذه الحالة » تكون قد تحولت إلى ميليشيات مسلحة أو 
تنظيمات إرهابية تابعة لحزب سياسي معتمد .ا 


لعبت الأحزاب الإستئصالية - هي في عمومها لائكيه تغريبية - دورا سيئا في إذكاء 
الصراع الداخلي وفتح حنفيات الأزمة لتغرق البلاد في دوامة رهيية من الموت والدمار 
... وتجلى الدور المرسوم لهذه الأاحزاب في : 

1 - المساهمة المباشرة بمعية السلطة القائمة في وقف المسار الانتخابي ثم تعطيل المسار 


الديمقراطي . .. فقد كانت هذه اللأحزاب من د بين الجهات التي دعمت وزكت ما حدث في 
1 جاتفي 1992 


2 - الإيحاء للسلطة بأفكار ومخططات غايتها إستئصال المعارضة الوطنية والإسلامية 
ووأد كل مبادرة يكون هدفها المصالحة والوفاق وحل الأزمة وفق قواعد شرعية › فقد 
دعا الأمين العام ل التجمع من أجل التقافة والديمقراطية › ومن قبله الأمين العام للحزب 
الشيوعي ) التحدي لاحقا ) إلى إنشاء خلايا " الدفاع الذاتي " بدعوی الدفاع عن النفس . 


(1) خميس حزام والي › إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية_ › مرجع سابق »> ص.187 -188. 
(2) السفير » جريدة جزائرية أسبوعية مستقلة شاملة » العدد 95 » من 25 مارس إلى 01 أفريل 2002 . 


3 - موافقة خطاب السلطة والترويج له كلما بدا منسجما مع أفكارها و أهدافها .. .فقد كانت 

ترفض باستمرار الحوار الوطني وتدعو إلى إلغائه ...وفي المقابل زكت مسعى السلطة 

في تنظيم الإنتخابات الرئاسية التي لم تحز موافقة الأحزاب التمثيلية 

4 - مناهضة كل إجراء تتخذه السلطة ويقصد به تهدئة الأوضاع أو التمهيد لحل سلمي 
...فقد عبرت عن طبيعة حاقدة عندما أفرج عن بعض قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ 

المنحلة ...وأبدت رغبة ملحة في مواصلة فعل التدمير الذاتي الذي استنزف طاقات 

الجزائر وهدد مستقبلها . 

5 - خروجها المكشوف على كل إجماع وطني » وتميزها بمواقف متطرفة خاصة عندما 

يتعلق الأمر بإشراك التيار الإسلامي في تسيير شؤون البلاد . 

و بصفة عامة كانت الأحزاب اللائكية في صف السلطة ولم تغادره إلا نادرا عندما كانت 

تسن ان الفا دة 

فحركة الهاشمى الشريف تطالب مرة أخرى بتعديل الدستور» و حذف كل الأحزاب 

الإسلامية » أي بمعنى آخر إستئصال النصوص القانونية من فوق الورق بعدماتم 

استئصال أصحابها من الواقع » و هكذا ودون لف يطالب بإلغاء الأحزاب الإسلامية 

نهاتیا (2 

6 - إنحراف بعض الأحزاب عن مهامها يكشف عنه تحولها إلى أحزاب تعارض 

المعارضة وتغض الطرف نهائيا عن السلطة .. فالحزب الشيوعي والتجمع ف ال 

التقافة والديمقراطية ٠‏ إختزلا مهامهما في مواجهة التيار الإسلامي والسعي إلى تحجيمه 
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بل وإقصائه نهائيا من الساحة السياسية . فالخيارات الفكرية لبعض الأحزاب وافتقارها 
إلى الولاء الشعبي وتراجع مصداقيتها حولها إلى أحزاب خفية تنشط فقط في اتجاه تحطيم 
خصومها .. وأصبح إدعاء الديمقراطية والجمهورية شعارا يخفي النية في الإجهاز على 
الغير (3 

لقد توهمت هذه الأحزاب أن باإمكانها اختصار الطريق الطويل وتحقيق الثورة والتغيير من 
فوق . ولا شك في أن تفضيل هذه الأحزاب والحركات للانقلابات العسكرية على التحرك 
الجماهيري والانتفاضة الشعبية » يعكس أيضا نزعتها النخبوية التسلطية وافتقارها إلى 
يستوجب عليها الاستعداد للسجن والتعذيب والنفي حتى الموت “' 

7 - تقديم الامتيازات المادية على المبادئ وعلى ما يفترضه قانون الأحزاب › فقد إلتحق 
كثير من الأحزاب وخاصة الصغيرة منها بالمجلس الانتقالي » وأصبح رؤساء الأحزاب 
مجرد نواب معينين يشغلهم إصدار قانون خاص بالنائب عن رعاية مصالح الشعب . 


(1) عيسى جرادي » الأحزاب السياسية في الجزائر » مرجع سابق » ص. 79 - 80. 

(2)السفير » أسبوعية جز ائرية مستقلة شاملة » من 23 إلى 29 أكتوبر 2000. 

(3) عیسی جرادي » ص.51 . 

(4) أحمد ولد داداه وآخرون » الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العريي › مرجع سبق ذكره > ص.89 . 


وجد في ( المجلس - وخارجه - من هم مع استمرار المرحلة الانتقالية إلى ما لا نهايية 
..فالنواب المعينون تحولوا إلى أدوات في السلطة خصوصا من هم بحاجة إلى بض 
الامتيازات ) وكانت نتيجة هذا السلوك هي انخراط هذه الأحزاب في خط السلطة وتزكية 
سياستها وخياراتها . 


وفي الأخير يمكن تقديم ملاحظات تلخص الواقع الذي تتخبط فيه الأحزاب السياسية في 
الجزائر » والتي تعتبر المعوق الأساسي للممارسة السياسية العادية » سواء ما تعلق بهذه 
الأحزاب في حد ذاتهاء أو ما تسببه من خلال هذه الممارسات من تشويه لصورة العمل 
ال فود رم ا و 


1 - إرتباط نشأة الحزب واستمراره بشخص مؤسسه › أو ما یمکن تسمیته شخصنه 
الأحزاب » وخطورة هذه السمة تكمن في أن ارتباط العضو أو المؤيد يكون بشخص 
رئيس الحزب ومؤسسه أكثر من ارتباطه بأهداف الحزب أو برنامجه » على نحو يطرح 
تساؤلات جادة حول قدرة الحزب على التكيف والاستمرار بعد رحيل مؤسسه . ولعل هذا 
هو ما حدا أحد المحللين على وصف الأحزاب .. بأنها " مجرد غطاء للتكتلات الشخصية 
التي لا تتعدى جذورها القشرة العليا للمجتمع » وفي داخل تلك القشرة كانت الأحزاب 
مجرد أدواة لذوي النفوذ والنخب الصغيرة " 
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2 - التشرذم والانشقاق » فاستقراء الواقع الحزبي .. يبت على نحو ما تبين آنفا من أن 
الأحزاب .. شهدت العديد من الانشقاقات على مدار تاريخها لأسباب سياسية وطائفية 
وش شخصبة , 


0 


3 - ضعف القدرة على التعبئة وحشد الجماهير وهي سمة تنبع من السمات السابقة 
وتترتب عليها » إذ أن ضعف صدقية الأحزاب السياسية بسبب إلتصاقها بأشخاص مكونيها 
وطعنها بعضها في البعض الأآخر وانقسامها على نفسها يفقدها جانبا كبيرا من قدرتها على 
تحريك الجماهير » وفي هذا الإطار نلحظ أن العديد من الأحزاب السياسية تكتفي بترشيح 
عدد محدود من الأعضاء في الانتخابات العامة لشكها في قدرتها على حشد التأييد لهم . 


إن ضمور الثقة بين الأحزاب والمواطن الجزائري» أصبحت حقيقة واضحة للعيان» 
وظاهرة اجتماعية سياسية تحتاج إلى البحث والتمحيص العلمي» وما حدث في الانتخابات 
البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية الأخيرة» خير شاهد على استفحال هذه الظاهرة 
وانتشارهاء بشكل بات يهدد الحياة السياسية برمتهاءفقد سجلت نسب عالية لعزوف 
المواطن عن الانتخاب» وهي نسب تسجل لأول مرة في التاريخ السياسي للدولة الجزائرية 
المستقلة» مما يترجم ضعف الأحزاب السياسية في تأطير المواطن»ء وإدماجه في الحياة 
السياسية الوطنيةء إما لخغياب برامج واقعية مقنعةء وإما لأن هذا المواطنء قد سبق له أن 
جرب هذه الأحزاب» أكثر من مرة»ء وله معها إحباطات وخيبات أمل كثيرةءفلم يجد أمامه 
إلا العزوف عن التصويت» كشكل من أشكال التعبير عن الرفض لكل ما هوموجود» مما 
جعل الأحزاب تدخل في مرحلة مفصلية هامة من حياتهاء فهي عاجزة تماما عن تسويق 
برامجهاء أواستقطاب الفعاليات المحركة داخل المجتمع » وأسهم في تكريس الإنسحاب 
الطوعي للطاقات والفعاليات الوطنية المؤثرة من المشهد السياسي والاجتماعي» إن تكريس 
الرداءة» وتسويق الدجل السياسي والنقاق الاجتماعي» بهدف الوصول إلى منابع الريع» 
واقتسام الغنائم» دفع بهذا المواطن إلى معاقبة الأحزاب » وهو درس أعطاه الشعب 
الجزائري بعبقرية كبيرة» وبلغة واضحة»ء نتمنى أن يستفيد منه الجميع. 
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المبحث الثاني: منظمات المجتمع المدني» كمساهمة في سلبية الممارسة السياسية 


تصدرت إشكالية المجتمع المدني كتابات المفكرين العرب في العقدين الأخيرين» لكنها مع 
ذلك تكاد تكون أكثر الإشكاليات إختلاطا وضبابية. أما أصل هذا الإختلاط والإلتياس 
فيرجع إلى أنه» لم يتم التعامل مع مفهوم المجتمع المدني بوصفه مفهوما حديثا نشا وتكوّن 
مع ثورة الحداثة العلمية والتقنية والإنتاجية في الغرب» مترافقة مع تحول غير مسبوق في 
السياسة والتقافة والفكر والإجتماع» وتشكل فضاءاً جديداً للرؤية والتفكير» أفرز مفاهيم 
وأفكارا مستجدة تبذل معها الأفق المعرفي والفلسفي تبدلا جوهرياء ما أسنّس لنشوء مفهوم 
الفرد والحرية الفردية والعلاقات المدنية المختلفةء إختلافا جذريا عن تلك القائمة في 
مجتمع القبيلة والعشيرة والطائفةء أو ما يمكن تسميته بالمجتمع الأهلي الذي تحدده الروابط 
الدموية القرابية أو المعتقدية الإيمانية. 


EE EC E E O N 
فل ف مجر عة ن كد الك مومس ى ف ن كد رة ا‎ 
افر ت اك ه الاغا ق ر اا ر و هو ف‎ 
الأساس المعياري للمجتمع المدني حيث نلاحظ أن مؤسسات المجتمع المدني من أهم‎ 
قنوات المشاركة الشعبيةء ورغم أنها لا تمارس نشاطا سياسيا مباشرًّا وأنها لا تسعى‎ 
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للوصول إلى السلطة السياسية إلا أن أعضاءها أكثر قطاعات المجتمع إستعدادا للإنخراط 
في الأنشطة الديمقراطية السياسيةء وبالإضافة لهذا فإن الإدارة السلمية للصراع والمنافسة 
هي جوهر مفهوم المجتمع المدني كما إستخدمه منظور العقد الإجتماعي» وهيجل وماركس 
ودي توکفيل» وجرامشي. وكل ما فعله مستخدمو المفهوم من المحدثين هو تنقيته أو 
توسيع نطاق مظاهره في المجتمعات المعاصرة المعقدة. ويلاحظ الدارسون والمراقبون أن 
تعثر التحول الديمقراطي يرجع إلى غياب أو توقف نمو المجتمع المدني» وما يستتبعه من 
تعزيز القيم الديمقراطية وازدهار تقافة مدنية ديمقراطية توجه سلوك المواطنين في 
المجتمع وتهيئهم للمشاركة في الصراع السياسي وفق هذه القيم . و تمر الجزائر حاليًا 
بعمليتي بناء المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في نفس الوقت› والصلة بين للت 
قوية» بل أنهما أقرب إلى أن تكونا عملية واحدة من حيث الجوهرء فف ففي الوقت الذي ننمو 

فيه التكوينات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة وتتبلورء فإنها تخلق معها تنظيمات مجتمعها 
المدني » التي تسعى بدورها إلى توسيع دعائم المشاركة في الحك "' 

وإذا تجاوزنا مسألة الهيكل إلى المضمون» فإن المجتمع المدني ليس المقصود منه أساسا 
إيجاد معارضة سياسية في مواجهة الدولةء إذ أن فاعلية المجتمع المدني - 


(1) د. سعد الدين إبراهيمء المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي (القاهرة : مركز ابن خلدون » 1993) » 
ص.13 . 
بمعناها الشامل سياسياً واقتصادياً وثقافياً. 


د أن هذه المشاركة هي التي تسمح للمجتمع المدني وتتيح له فرصة مراقبة البنى 
يمكن القول بوجه عام أن وظيفة المجتمع المدني هي وظيفة تسييرية شاملة للمجتمع كله» 
في سياق هذا المنطق» فإنه ليس بالضرورة أن يكون هناك عداء أو تناقض بين الدولة 
والمجتمع المدني» لكن القاعدة الأساسية التي يجب أن تحكم العلاقة بين الطرفين هي 
الحفاظ على استقلالية المجتمع المدني. 

¢ TS a وتوقر‎ e آليات يقوم عليها ع اي‎ SS 
: بالدين والقيم الإجتماعيةء وذلك كله على آلنحو التالي‎ 

1- إن بناء مجتمع مدني لا يعني بالضرورة النقل الحرفي لخبرات المجتمعات الغربية في 
هذا المجال» أو إعادة تكرار التجربة الغربية لأن هذا غير ممكن أو مرغوب فيه» إذ أن 
الديمقراطية الليبرالية نظام غربي لا يصلح لمجتمعنا » فلابد من ابتداع نموذج سياسي 
ديمقراطي يعكس خصوصية هذا المجتمع والذي يجب أن يتأقلم ويتكيّف معه بشكل 
صحیيح . 
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2 - لا يمكن الحديث عن مجتمع مدني حقيقي في إطار دولة ضعيفة وهشةء وتسلطيةء 
وفاقدة للشرعية أيضاء اذ ت عملية بناء المجتمع المدني تتطلب في الوقت ذاته إعادة بناء 


3 - العمل على إعادة مضامين الثفافة السياسية بالشكل الذي يكرس قيم المشاركة والولاء 
والانتماءء وهنا يبرز الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه السياسات التقافية والإعلامية . 


4 - يعتبر العامل الاقتصادي في مقدمة العوامل التي يبنى عليها المجتمع المدني» إذ لابد 
من جهة» ودعم استقلال قوى المجتمع المدني عن الدولة من جهة أخرى. 


5 - يتضمن الدين الإسلامي نظاما تفصيلياً لنظم الحياة المدنيةء إضافة لدوره المحوري في 
الحياة السياسية والاجتماعية في الجزائر › وبالتالي لا يمكن تصور بناء مجتمع مدني 
حقيقي بعيد عن الإسلامء > خصوصا وإن الجماعات والقيادات الإسلامية هي أكثر القوى 
الاجتماعية قدرة على التغلغل في أوساط المجتمع في الوقت الراهن. 


6 - الاستقلالية في مواجهة الحكومةء والتجانس بين الأعضاء والقيادات والفروع داخل 
مؤسسات المجتمع المدني» لتجنب الصراعات والانقسامات التي تعرقل نشاطه ‏ " 


(1) أزهار محمد عيلان» آليات بناء مؤسسات المجت 


http://www.annabaa.org/nbaa/1/ aaleyat.htm 
وهكذا فإن الدور الهام للمجتمع المدني في تعزيز التطور الديمقراطي وتوفير‎ 


الشروط الضرورية لتعميق الممارسة الديمقراطية وتأكيد قيمها الأساسية ينبع من طبيعة 
المجتمع المدني وما تقوم به منظماته من دور ووظائف في المجتمع لتصبح بذلك بمتاإبة 
البنية التحتية للديمقراطية كنظام للحياة وأسلوب لتسيير المجتمع وهى من ثم أفضل إطار 
کر کا ا راا وا ت ا ل الا ا هة 


ولا يمكن تحقيق الديمقراطية السياسية في أي مجتمع مالم تكن منظمات المجتمع المدني 
ديمقراطية بالفعل باعتبارها البنية التحتية للديمقراطية في المجتمع بما تضمه من نقاإبات 
وتعاونيات وجمعيات أهلية وروابط ومنظمات نسائية وشبابية.. الخ. حيث توفر هذه 
المؤسسات في حياتها الداخلية فرصة كبيرة لتربية ملايين المواطنين ديمقراطيا › وتدريبهم 
عمليا لاكتساب الخبرة اللازمة للممارسة السياسية في المجتمع الأكبر بما تتيحه لعضويتها 
من مجالات واسعة للممارسة والتربية الديمقراطية من خلال : 


ني» الوطن العربي نموذجاء عن الموقع الإلكتروني: 


2 - التعبير عن الرأي والاستماع إلى الرأي الأخر والمشاركة في اتخاذ القرار. 
ج لاختيار قيادات المؤّسسة أو الجمعية وقبول نتائج الانتخابات 
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4 - المشاركة في تحديد أهداف النشاط وأولوياته والرقابة على الأداء وتقييمه. "أ 


إن المجتمع المدني يمثل تلك القوى الاجتماعية العاملة في الوسط الموجود بين الأسرة 
والسلطة» كمنظمات حقوق الإنسان» المنظمات الدينية» النقابات المهنية › المنظمات غير 
الحكومية الأخرى» وجود مجتمع مدني صحي وفاعل يعد ضرورة كجرى في نجاح 
الديمقراطيةء لأنه يمثل قوة الفرد والمجموع في التأثير على قرارات السلطةء وإجبارها 
على عدم السير في طريق الإستبدادء وتحقيق التوازن بين ممارسات السلطة وحاجات 
الشعب» حتى يمكن القول انه لا وجود للدولة الديمقراطية بدون وجود مجتمعها المدنى. 
والسمات الرئيسة لمؤسسات المجتمع المدني هي: الطوعية»ء والاستقلاليةء والتنظييم» 
والجماعيةء إضافة إلى البعد الأخلاقي - السلوكي - الذي يحكم علاقات هذه المؤسسات 
ببعضها و اتجاه السلطة. ففي غياب فهم واضح وصحيجح للمجتمع المدني ولوظائفه وآليات 
عمله وشروط توفيرها › فإن المجتمع المدني يتحول إلى عبئ على المجتمع ككل وكعائق 
للممارسة السياسية والتحوّل الديمقراطي › مما يفقده الديناميكية »> وروح المبادرة ويجرٌه 
إلى التبعية للسلطة › ثم الدخول في الإنقسام على نفسه › وهذا ما سيتم مناوله من خلال 
المطادن لقان 


(1) أماني قنديلء إلى أي حد يمكن الحديث عن مجتمع مدني متطور(مصر : ندوة التنمية الديمقراطيةء 1997)» ص. 3. 


لمطلب الأول: منظمات المجتمع المدني مجرد تابعة السلطةء والأحزاب السياسية 
٠. 8 TD‏ ليحرر النقابات كافة » وعلى رأسها اتحاد 
العمال » من سيطرة الحزب وأجهزة الدولة » وقد تأكد ذلك في دستور فيفري 01989 


ما يلاحظ أنه منذ إقرار التعددية السياسية »› أصبحت منظمات المجتمع المدني تثبع 


أساليب عمل أقرب ما تكون إلى العمل السياسي منه إلى العمل المدني » تماما مثل ما كانت 
عليه في إطار النظام الأحادي » بل وأكثر من ذلك ؛ فقد أصبحت تكرَس التسلطية والجهوية 
ربخت فن الالح التتحصة من مناصتب و امو ال و قرت هن الساظة الشناسية , فالولاء 
الشخضى والجهرن واللغري والعر قي أصبح من السمات الأساسية لمعظم هذه المنظمات 
تى الزظانفت الوط تحفةا اوي الل على رفك فن الفر اطن تل تفر ةة 
المدنية > والحس المواطني في آخر ترتيب إهتماماتها . 

تتسم العلاقة بين التنظيمات الأهلية من جانب والدولة من جانب آخر بتبعية الأولى للدولة 
بشکل کبیر . فنظرا ارا لوي التي E‏ الأهلية 
a ES‏ 

جميعها في " النادي السياسي الصاخب " مدفوعة بغريزة سياسية طافحة تغذيها خلفيات 
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فكرية وإيديولوجية . في عهد الحزب E‏ الجماهيرية ظلا لهذا 
اة ا ااي الا هاي ن كات 3 

وهذا خاضة ما نراد من خلال الكيانات التالة ٠:‏ 

- الإتحاد العام للعمال الجزائريين : 


تأسس عام 1956 كمنظمة مستقلة للعمال الجزائريين عن النقابات الفرنسية » وبحسب 
إحصاءات عام 1997 يضم الإتحاد 800,000 عضو ٠‏ ويعد النقابة الرئيسية في البلاد 
ويضم عشرة قطاعات مهنية وطنية ٠...‏ كان الاتحاد مهيمنا عليه من جانب جبهة التحرير 


(1) ايمن ابراهيم الدسوقي › المجتمع المدني في الجزائر › ( الحجرة › الحصار › الفتنة )» مرجع سابق» ص.65 . 
(2) عوض عثمان وآخرون » التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي › مرجع سابق »> ص.159 . 


(3) عيسى جرادي» الأحزاب السياسية في الجزائر» مرجع سابق» ص.68 -69. 


إلى أن انفصل عنها في عام 1988 . ففي عام 2ء وقع إتفاق بين جبهة التحرير 
والإتحاد يضمن الإستقلال الذاتي للأخير » غير أن هذا الإتفاق لم يحترم من جانب الجبهة 
وأجهزة الدولة التي تدخلت مباشرة عندما إنعقد أول مؤتمر للإتحاد في فيفري 1963 › 
وفرضت مرشحيها لإدارته . ثم جاء بيان رئاسة 


الجمهورية في أكتوبر 1988 ليحرر النقابات كافة » وعلى رأسها اتحاد العمال , من 
نة الخر ت و اة او ا 

ولكن هذا الاتحاد لم يغادر أروقة السلطة يوما » فالموالاة التامة جعلت الأمين العام يقبل 
وجود أعضاء في الأمانة العامة للإتحاد عام 2000 »› على الرغم من أنهم منتمين سياسيا 
لأحزاب ممثلة في السلطة على غرار التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني 
ويذكر أن بن حمودة ( أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) قبل اغتياله مباشرة» 
كان يتاهب للإعلان عن حزب جديد هو حزب الاأغلبية الرئاسية لدعم الرئيس زروال . 
وهكذا أثيرت علامات استفهام حول اغتياله في هذا التوقيت بالذات » ورجح بعض 
المحللين السياسيين الطابع السياسي لعملية الاغتيال. 

وفي حديث للأمين العام للإتحاد سنة 2004 » أي قبل مدة قصيرة ة قبل الانتخابات الرئاسية 


> قال عبد المجيد سيدي السعيد : لقد تلقينا دعوتين لحضور حفل الترشح للرئاسةء وكانت 
من بوتفليقة وبن فليس › إلا ا القرار الذي ستئخذونه أنتم كأعضاء لأجنة التنفيذية الوطنية 
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هو السيد ...ولكن قررت أن نساند المترشح عبد العزيز بوتفليقة بالنظر إلى الإنجازات 
الحقةة (2) 


- اللجنة الوطنية لإنقاذ الجزائر : 


أسسها الإتحاد العام للعمال الجزائريين في عام 1992ء في محاولة للحضور على المسرح 
السياسي وبهدف مواجهة النفوذ المتنامي لجبهة الإنقاذ ؛ ورغبة في التمسك بالطابع 
الجمهوري العلماني للدولة . وقد إنظمت إليها ست 06 منظمات أخرى تمتل أصحاب 
الكمل .و المتو ا هن لر كات الكو هة و لخا و حن ق غ نى ا ن 
واتحادات رجال الأعمال الذين كانوا فرسان تأييد سياسات الإصلاح الإقتقصادي 
والخوصصة » واتسم دورهم بزيادة تعقيد الأزمة بائجاههم إلى المشاريع الإستهلاكية 
والترفية » ناهيك عن تسهيلهم لسبل الفساد السياسي » أما الاتحاد العام للعمال الجزائريين 

فقد تزعم معارضة هذه السياسات بإضراباته المتعددة إحتجاجا على خوصصة 
المشروعات الحكومية وطرد العمال من أعمالهم » مما زاد من حدة مشكلة البطالة » ولم 
تسهم النقابات المهنية إسهاما ذا بأس في وضع حلول للأزمة الاقتصادية . 


(1) أيمن إبراهيم الدسوقي › المجتمع المدني في الجزائر › مرجع سابق» ص.65 . 

(2) السفير» جريدة جزائرية أسبوعية مستقلةء العدد 197 من 06 إلى 13 مارس 2004. 

من جانب آخر فإن بعض الجمعيات ترتبط بروابط وثيقة مع الأحزاب السياسية » بل إن 

بعضها يوجد في حالة تبعية كاملة لأحزاب سياسية معينة » مما يعرض هذه الجمعيات 

لانقسامات عديدة بسبب تعدد ولاءاتها وتنافس القيادات على الزعامة والسلطة مما يؤدي 

إلى إضعافها ويمكن من توظيفها سياسيا من قبل التيارات السياسية المختلفة داخل النظام 
کا 

وحارجه. 

فقد كانت الجمعيات ذات الطابع الديني إحدى الوسائل لجمع الأموال . ذاك أن 


لجان الجوامع » قد حولتها إلى مكان لتمويل نشاطات الجبهة الإسلامية السياسية › ولا 
يفرق مسؤولوها المحليون بين مال التبرع المجموع باسم ذرائع شتى ( بناء مسجد › 
أعمال خيرية ...) وبين مال الحزب . 

كما مورست على مستوى الجوامع تجارة الكتب الدينية والأشرطة السمعية البصرية. هذه 
المنتجات ترسلها السعودية و باكستان وإيران على شكل هبات فتباع للجزائر وتشكل 
مصدر أرباح هائلة للجبهة الإسلامية للإنقاذ .أ“ 


- النقابة الإسلامية للعمل : 


تأسست عام 1990 وتستند إلى التعاليم الإسلامية في نظمها وأنشطتها › وتتبع الجبهمة 
الإسلامية للإنقاذ . ففي إطار سعيها لتعويض الخلل في تمثيل العمال داخلها › حاولت 
الإنقاذ اختراق التنظيم العمالي " الإتحاد العام للعمال الجزائريين " » وكان إخفاقها في ذلك 
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داعيا لها لإنشاء تنظيم عمالي موازي عرف باسم " النقابة الإسلامية للعمل " ولقد حرصت 
الجبهة على أن تمثل فى داخل هذه النقابة القطاعات الإقتصادية الرئيسية (الصناعة › 
التعليم» الصحة» السياحةء النقل والإتصالات )» كما خصصت فرعا للإهتمام 
بالبيتروكيماويات» بحكم أهمية النفط والغاز في الاقتصاد الجزائري .أ 

- الجمعيات أو الإتحادات النسائية التابعة للأحزاب :والتى يمكن الحديث عن نوعين من 
هذ لمات 2 الر ل مها ى الخمعات اة احزاب لار نة مل الات اة 
النسائي التابع لجبهة القوى الاشتراكية › أو التابع لحركة مجتمع السلم أو لحزب التجمع 
من أجل التقافة والديمقراطية ...الخ › وتدور هذه الجمعيات في الفلك الإيديولوجي للحزب 
> وهي معارضة للسلطة . أما النوع الثاني من هذه الجمعيات › فهي تابعة لأحزاب داخل 
السلطة أو للحزب الحاكم » أهمها الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات » الذي كان تابعا 
لحزب جبهة التحرير الوطني . ويلاحظ أن هذه الجمعيات ليس لها دينامياتها الخاصة ؛ 
فهي تابعة تنظيميا وفكريا للحزب الحاكم » بل تقوم بمهام دعم الحزب والحكومة التي 
تشرف 

عليها » وهذا هو الدور الذي قام به الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات › ولذلك عزفت 
النساء عن المشاركة فيه إلى درجة وصفه بأنه لا يمثل إلا نفسه . 


(1) عوض عتثمان وآخرون » التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي »› مرجع سابق, ص.159 . 

(2) لياس بوكراع» الجزائر الرعب المقدس» مرجع سابق» ص.62 

(3) أيمن ابراهيم الدسوقي» المجتمع المدني في الجزائر» مرجع سابق» ص.65 

وكملاحظة ختامية فان المجتمع المدني يو اجه مشكلات ذاتية. .. فمؤّسسات المجتمع المدني 
ليست محاصرة من الخار ج بل حاصرت نفسها بيدهاء فقد ظلت هذه المؤسسات ذات طابع 
صفوي أو نخبوي » ومديني حضري وبالتالي فقدت قدرتها على التأثير خارج دوائر 
المتقفين ف المدن إلى حد كبير . وحتى ضمن المتقفين - رغم قلة عددهم - هناك 
منافسات غير موضوعية ليس حول القضايا ولكن حول المناصب والتمويل . لذلك ينعدم 
التنسيق بين هذه المنظمات ويحدث التضارب حتى بين المنظمات ذات الأهداف المتمانظقة 
أو المتطابقة . 


المطلب الثاني: إنقسام منظمات المجتمع المدني خلال الأزمة السياسية 


كان دور منظمات المجتمع المدني مزدوجا ومعبّرا عن انقسامها منذ 1990 » فبعض 
النقابات وعلى رأسها النقابة الإسلامية للعمل » والنوادي الرياضية والمساجد ( ثمانبية 
آلاف مسجد ) » كانت تابعة لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ .وساهمت بشكل كبير في 
فوزها في الجولة الأولى في الانتخابات التشريعية لسنة 1991 » وأمام الاحتمالات 
المؤكدة بفوز الجبهة بالأغلبية البرلمانية في الجولة الثانية » تحركت بعض تنظيمات 
المجتمع المدني ضد هذه الاحتمالات ومن ذلك تشکیل اللجنة الوطنية لإنقاد الجزائر والتي 
هدفت الى مواجهة جبهة الإنقاذ التي ترفض الطابع الجمهوري للدولة ,کح ما قت 
الجمعيات النسائية العلمانية » وعلى رأسها التجمع الجزائري للنساء الديمقراطيات › 
وجمعية تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وغيرها أن حركت مظاهرات " نسوية " 
للأحتجاج على وصول جبهة الإنقاذ إلى الحكم وإقامة الدولة الإسلامية ."' 
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وفي الواقع فإن هذه التفاعلات قد ساهمت في رفع حدة الصراع السياسي » كما 
استخدمت من قبل الجيش لتبرير إيقاف العملية الانتخابية ومن ثم المسار الديمقراطي وحل 
جبهة الإنقاذ › الأمر الذي أشعل الأزمة السياسية . وفي الانتخابات التالية سواء تشريعية 
أو رئاسية » كان دور منظمات المجتمع المدني هامشيا ؛ اقتصر على تأييد هذا الطرف أو 
ذاك . فمتلا في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني / نوفمبر 5 ٠»‏ إنحازت بعض 
التنظيمات النسائية إلى حسين آيت أحمد بسبب خياراته الديمقراطية › بينما أيد الإتحاد 
Eg NE TN IS‏ 
شكل كل من " التجمع من أجل القافة والديمقراطية " و " التحالف الوطني الجمهموري " 
N TG‏ مشتركة بهدف إعداد قوائم موحدة 
في الدوائر الإنتخابية التي لا يمكنهم دخولها على انفراد بسبب ضعف وجودهم فيها 


وشهدت هده الإنتخابات مظهر ا آخر من مظاهر إنقسام ا ¢ فان الثقافة 
السياسية ؛ فالتنظيمات النسوية الإسلامية ساندت " حماس " و " النهضة" 


(1) فريد علواش » آثار التحول الديمقراطي على المؤسسات الدستورية الجزائرية (الجزائر: دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع 
Ê e 2005 e‏ 


بينما أيدت نظير اتها العلمانية الأحزاب ذات التوجه الوطني أو الديمقراطي العلماني . 
وفي الانتخابات الرئاسية في أفريل 1999 سارع الإتحاد العام للعمال الجزائريين › 
ومنظمتا المجاهدين وأبناء الشهداء إلى الإعلان عن تأييدها للسيد عبد العزيز بوتفليقة › 
الذي أشيع أنه مرشح الجيش و الحكومة . 

إلى جانب الرئیس E‏ وال المكثف لجمعيات E‏ التنسيقيات التي 
تبحث عن الريع كمطلب أول ثم المناصب لقاء هذه المساندة كمطلب ثاني " 


كما توقف الأستاذ عبد الناصر جابي »عند مسألة "اضعف الحياة الديمقراطية داخل 
الحركات الجمعوية"» والتي تعكسها -حسبه -"الإنشقاقات الداخلية التي تشب في هذه 
الفضاءات"» يضاف لها "حقيقة أن الكثير من هذه الجمعيات ذات طابع غير مستقر لعدم 
DS‏ . وتؤدي هذه العوامل السلبية يضيف 
«جابي» - فى الكثير من اللأحيان إلى "قصر حياة هذه الجمعيات"» حيث "تختفي 0 بالمائة 
فا فل تما الغا ا 


- الجمعيات الثقافية : تعد هذه الجمعيات أحد إفرازات أهم سمات التقافة الجزائرية › 
وأعني الإنقسام والصراع حيث تتوزع هذه الجمعيات بين العرب والبربر (في منطقة 
القبائل ) 
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وتدافع الجمعيات العربية عموما عن التعريب ٠‏ والإنتماء العربي الحضاري للجزائر› 
وتهاجم - في الوقت نفسه - دعاة النزعة البربرية › الذين يريدون إفساح المجال للغفة 
الفرنسية . ومن أهم هذه الجمعيات : 

الحركة العربية الجزائرية :تأسست في عام 1997 برئاسة بكوش عبد الحميد . وجاء في 
بيان تأسيسها : " نحن كجزائريين عرب على اقتناع تام بأن الوضع في الجزائر ليس 
مشكلة إسلامية فقط بل إنه مشكلة عرقية وتقافية بين العرب والبربر والفرونكوفونيين . 
ولذلك قررنا تأسيس حركة جديدة › ينظم إليها كل الجزائريين العرب الغيورين على 
عروبتهم ؛ لكي نقول الحقيقة في هذا الصراع وهدفنا هو جعل الجزائر بلدا عربيا حقيقيا › 
وجعل اللغة العربية اللغة الوطنية » وربط تقافتنا مع بقية العالم العربي " . 

الحركة التقافية البربرية : والتي تشكلت في منطقة القبائل منذ أوائل الثمانينيات عقب 


الربيع القبائلي في عام 1980 » تهدف إلى الحفاظ على الهوية الثقافية المتميزة للأمازيغ › 
وتطالب بأن تكون اللغة البربرية لغة رسمية للدولة إلى جانب 


(1) المرجع السابق » ص. 77. 
(2) الندوة الدولية حول "البرلمانء المجتمع المدني والديمقراطية"'.. » عن الموقع الالكتروني : 


http://www.elayem-dz.com/index.php?option=com content&utask=view&id=168916&ltemid=38 


العربية » وتعارض سياسة التعريب » وتدافع عن الإرتباط بفرنسا واستخدام اللغة الفرنسية 
في الإدارة . ويلاحظ المتابع لبيانات الحركة ونشاطها أن ثمة تحولا في أهدافها ؛ فهي 
وإن لم تتخل عن مطالبها الثقافية إلا أنها سعت إلى توظيف ما تحقق منها لصالح العمل 
ويمكن القول أن هذا التحول هو تتويج للمراحل السابقة › بعد أن أعترف بمطالبها الثقافية 
الدستور › وإنشاء مجلس أعلى للآمازيغية » وتدريس اللغات البربرية في المدارس › وبث 
فترات إذاعية باللغة البربرية ) "أ 

تتح التعددية بعد . وهكذا تبدو الحركة متداخلة مع الأحزاب السياسية » وتتجه نحو مزيد 
من التنازل لصالح العمل السياسي » الأمر الذي يعطل دورها الثقافي . 

فتارة يتم التلويح بمسألة اللغة الأمازيغية التي يطالب البربر باعتمادها لغة رسمية للبلاد 
(على الرغم من أنها لغة شفوية تقرأً ولا تكتب)ء وتارة يتم التهديد بضرورة إقصاء 
النظام الحاكم والعملية السياسية برمتهاء وتارة يهاجمون النظام بدعوى أنه لا يتيح لهم 
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المشاركة الديمقراطية الكافية» وتارة تتم المطالبة ببذل عناية خاصة بمنطقة الشرق 
الجزائري معقل القبائليين» وحل المشكلات الاجتماعية المتنوعة لدى شباب البربر. 
وعلى لرغم من أن البربر يمتلكون a‏ (عبر نخبتهم 
القانة و التق اظ قل نرعن تساه من اا درا ا خرن التکل 
الصاخب في المشاركة السياسيةء ويحوّلون أي مطلب أو احتجاج سياسي من جانبهم إلى 
ثورة دموية حقيقية يوجهونها ضد المجتمع والدولة. 
لا يمثل السلوك البربري المتمرد مجرد ظاهرة شَرأطية تشتعل متى توافرت الأسباب 
الموضوعية لاشتعالهاء ولكنه يمثل حصيلة ميراث تاريخي مضطرب» تنوعت تفاصيله 
رك اكات أنعادة نها اسفن عن كران هذه الشخضبة البريرية الفو وة انز تة الغة تة 
المسلك» التي لا تتناسب ردود فعلها في معظم الأحيان مع الأزمات أو المواقف التي 
تتعاطاهاء والتي يسهل تهييجها بفعلٍ متعمد لخلخلة التوازن الهش داخل المجتمع 
الجزائري ا 

- ظهور نڏ تنسيقية العروش » كبديل للأحزاب السياسية في منطقة القبائل » ورغم 


(1) أيمن إبراهيم الدسوقي › المجتمع المدني في الجزائر » مرجع سابق » ص. 68 - 69. 
(2) من مقال على الموقع الإلكتروني : 
http://www.islamonline.net/ Arabic/ politics/2001/05/ article3.shtml‏ 


أن البداية كانت من منطلق المطالبة بحقوق المواطنين في المنطقة » إلا أن مسارها تحوّل 
بفعل تدخل السلطة وزرع أفراد داخلها » والذين قبلوا فيما بعد بالحوار والتفاوض معها › 
وهو ما أدى إلى وجود نوع من الإنشقاق والصدام بين مجموعتين › فالسبب المباشر وراء 
ظهور تنسيقية العروش عام 2001 هو وفاة شاب في ثكنة للدرك الوطني (قوة تابعمة 
للجيش)ء مما أشعل مظاهرات وأعمال عنف متواصلة قادها ممثلو البربر في منطقة 
القبائل وخاصة في ولايتي بجاية وتيزي وزو . 

وتضم التنسيقية ممتلين عن البلديات والدوائر والعشائر (العروش) في منطقة القبائل» 
واللافت أن بعضهم كان ينتمي للحزبين الرئيسيين في المنطقة حزب التجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية وحزب جبهة القوى الإشتراكية اللذين يفترض أنهما يمثلان قضية 
الأمازيغ» وهو ما يشير إلى أن ظهور التنسيقية كان في العمق يحمل احتجاجا على هذين 
الحزبين» خاصة ان :خن ر اء التنسيقية لم يتورع عن اتهمام الحزبين المذكورين 
وقادتهما بأنهم اجو ٣‏ فن السلطة., 

إهمت بعض الأطراف التنسيقية وحركة "التمرد" التي قادتها بأنها من صنيعة الحزب 
الاشتراكي للعمال (التشكيل اليساري التروتسكي)ء الذي حل بموجب الدستور لعدم إستيفائه 
الشروط القانونيةء وأنه وجد في التنسيقية صيغة عمل له. 

وبغض النظر عن هذا الإتهام فإن مسار الأحداث منذ عام 2001 ٠‏ أنهك التنسيقية وجعلها 
جماعات عدة لكل منها او الخاص في العمل» خاصة وأنها شعبوية وقليلة 
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التتظيم وتضم أحيانا الشيء ونقيضهء فبمجرد الإعلان عن الحوار إنشقت التنسيقية إلى 
قسمین بارزین: 

و بمجي ء الإنتخابات الرئاسية الأخيرة 2004 ¢ اا وا ا 
بو تفليقة» إنقسمت التنسيقية حيث دعا الناشط في التنسيقية حكيم قاسمي سكان المنطقة إلى 
التصويت للمرشح الذي يثقون فيه» بينما إلتزم جناح أبريكا الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات. 
ويعتبر أبريكا قائدا للجناح المتشدد في التنسيقيةء ويعتبره انصاره الأكثر إلتزاما بمطالب 
الأمازيغ في منطقة القبائل . ٠"‏ 

على أية حال O ESE‏ العروش ) إلى الساحة السياسية تعبر 
عن محنة السياسة في الجزائر وعن غياب دولة القانون والمؤسسات » بل تطرح أيضا 
إشكالية الدولة في هذا البلد . ا 

قال أحمد شنة الأمين العام لأكاديمية المجتمع المدني الجزائري › أعتقد أن التقييم الحقيقي 


لعمل منظمات المجتمع المدني في الجزائر» لابد أن يخضع لمقاييس وأطر 


: شفيق شقير › التشكيلات السياسية الأمازيغية في الجزائر» عن الموقع الالكتروني‎ )1( 
http://www.medea.be/?page 2&lang#r&doc=73 
2- Institut Européen de Recherche sur la Coopération M éditerranéenne et Euro-Arabe 

منهجية»› لا مكان فيها للمجاملة والتسطيح والضحك على الدقون»› فالذي يمارس في 
الجزائر في سياق ما يسمى عندنا بالعمل الجمعوي» هو في ا و کل اأبعدء 

عن الفكر التأسيسي للمجتمع المدني المنشو د فالجمعيات التي نت تتحدث باسم المجتمع 
المدني» في الصالونات المخملية» والقاعات المكيفةء وأمام كاميرات التلفزيون »و لا شان لها 
إلا إصدار البيانات وتحریر العر ائض› وإيهام الناس بهالة من الأضواء الخادعة لم تكن 
في أي يوم من الأيام محط اهتمام المواطن» أو محل تقدير حقيقي من السلطةء فهي لا 
تمتل إلا مجموعة من الأشخاص بعدد أصابع اليد الواحدة» وفي بعمض الأحيان هي 
جمعيات وحيدة القرن» تتحرك بشخص واحد. .والشواهد كثيرة في هذا المقاء ‏ 
واللافت للنظر فى هذا المشهد المحزن» أن عدوى الانقلابات والمؤامرات من أجل 
الفط ف :الت من لاخر ا ا هه الات اة رة خر مها راك الد 
عفونة وقرفا » ولعل ما حدث في إتحاد الكتاب خير شاهد على ذلك. 


كما أن رؤساء هذه الجمعيات قد حولوا الجمعيات إلى دكتاتوريات صغيرة» لا مكان فيها 
للرأي المخالف» والذي يتجرأً على خرق القوانين الأساسية لهذه الجمعيات» والتي فصلت 
على مقاس رؤسائهاء وليس على مقاس الشرائح الإجتماعية الواسعةء فان مصيره الإقصاء 
والشطب النهائي من قوائم الجمعية. 


کما ك التقييم الحقيقي لعمل الجمعيات عندنا لا یستقیم مع المنهج العلمي» والنظرة 
الحيادية المجردة في ظل الغياب الرهيب لمبداً التمويل الذاتيء الذي هو العمود الفقري 
لعمل المنظمات المدنية غير الحكومية في كل أنحاء العالم « وانعدام بطاقات تقنية ذات 
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مصداقية» تترجم الحجم الحقيقي ألمنظمةء› سواء من حيث التمويل› أو إحصائية واقعية 
بعدد الأعضاءء أو معلومات دقيقة عن التسيير المالي» والتنظيم الهيكلي» والرسالةء 
والهدف الاستراتيجي. 

وانتقد الدكتور "شنه أحمد " » خلال ندوة صحفية عقدها عل هامش اللقاء الولائى الأولء 
الذي نظمته الأكاديمية بقاعة إبن باديس بجامعة الأمير عبد القادر» ما أسماه بجمعيات 
الريوع» التي انحرفت عن المسار الذي أنشئت من أجله»ء لتتخرط في مضامير سياسية 
قصد على إمتيازات 2 . 

الجزائر متعددة الأبعاد وتمس مختلف المجالات الاجتماعية» الاقتصادية رالقافة إضافة 
إلى تمثيلها واهتمامها بالفضاءات الحضرية والريفيةء إلا أنها تبقى تعاني من مشاكل عديدة 
تؤثر على فعاليتها كمجتمع مدني. ومن بين النقاط السلبية التي تعوق العمل کک 
للجمعيات البالغ عددها في الجزائر العاصمة وحدها 80 ألف جمعيةء ذكر المختص ذا 
مشكل التمويل وعدم الإستقلالية اا ن الدرلة وهن ما نة كما شال ت من "وة 
اقتراح البدائل والاستقلالية اللتين من 


(1) جمال غلاب » حوار مع الأمين العام لأكاديمية المجتمع المدني الجزائري › عن الموقع الإلكتروني : 
http://www.diwanalarab.com/ spip.php?article12070‏ 


المفروض أن يشكلا أهم نقاط القوة لدى المجتمع المد " ' 

إن فكرة المجتمع المدني التي تتأرجح اليوم بين الحقيقية و الوهم» تحتاج من جميع 
الأطراف الفاعلة في أجهزة الحكم و المعارضة»ء و تتطلب من كافة نشطاء الهيئات المدنية 
و قادة المنظمات و الجمعيات و صناع الرأي العام» في و سائل الإعلام و المؤسسات 
الدينية و الشعبية » أن يبتعدوا بها عن الإستغلال السياسي المؤقت › و يرتفعوا بها عن 
الإحتواءات الحزبية و الإستقطابات الرسميةء لكي يباشر هولاء جميعاء فتح نقاش 
وطني»يبحث في الأسس و الآليات الناجعةء للإسراع في الإنتهاء من مرحلة التأسيس في 
أقرب الآجال» و الإنتقال إلى المراحل اللاحقة» و في مقدمتها مرحلة بدايية مؤسسات 
المجتمع المدني في العمل ا التكوين و التجربة و الإعدادء و تمهيد 
السبل أمامهاء لتكون قوة اقتراح حقيقية تساهم في صنع القرارات المصيرية للبلاد»ء مع 
القوى السياسية و الحكوميةء كشريك أساسي في كل عمليات التنمية الوطنية . 


وكملاحظة ختامية نشير إلى أنه في الجزائر وفي الأوساط النخبوية الحكومية و غير 
الحكومية »» لا وجود أو تبلور لمجتمع مدني حقيقي كما يروج البعض » إذ أننا ما زلنا 
في مرحلة ما قبل الحداثة أو ما قبل المجتمع المدني » رغم كل ما يتبدى على السطح › 
في الواقع المادي أو في المفاهيم » من مظاهر حداثية لا تعدو أن تكون شكلا فقط دون أي 
محتوى حقيقي يعبر عنها › و الشاهد على ذلك بصورة حية › مسار التطور الاجتماعي 
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في سياقه التاريخي العام ٠‏ القديم و الحديث › هذا المسار لم يستطع حتى اللحظة » بسبب 
عوامل خارجية و داخلية مهيمنة › فرز أو بلورة طبقات بالمعنى الحقيقي › و الواسع 
للكلمة » أي "طبقات بذاتها" تستطيع التعبير عن مصالحها الاقتصادية و السياسية »› و تدافع 
عنها ككتلة طبقية موحدة مدركة لوجودها الموضوعى »› ففى غياب هذا التبلور الطبقى › 
و استمرار سيطرة الأنماط القديمة › تشكلت في بلادنا حالة طبقية مشوهة › امتزجت فيها 
> كل العلاقات الاجتماعية المرتبطة بالاأنماط القديمة و الحديثة معا › التي تبدو واضحة 
اليوم عبر ما نشاهده في كل مجتمعنا من استمرار وجود و تأثير العلاقات البدوية القبليية 
و العائلية » و العلاقات شبه الإقطاعية التى اختلطت بالعلاقات الاجتماعية الرأسمالية 
الحديثة » و كونت هذا المزيج أو التشكل الطبقي المشوه و السائد -حتى اليوم - في كل 
مكونات البنية المجتمعية › الفوقية و التحتية بهذه الدرجة أو تلك › و بالتالي فإن الحديث 
عن مجتمع مدني » في إطار هذا المزيج أو الشكل المرقع من “الجماعات" ما قبل الحداثة 
أو المدنية » مسألة تحتاج إلى المراجعة الهادئة التي تستهدف تشخيص الواقع الاجتماعي › 
و أزمته المستعصية الراهنة › تشخيصا يسعى إلى صياغة البديل الديمقراطى «وآلياته 
الديمقراطية وصول إلى تفعيل مفاهيم و أدوات ومؤسسات المجتمع المدني في 


(1) الندوة الدولية حول "البرلمانء المجتمع المدني والديمقراطية"'.. »> مصدر سابق : 
http://www.elayem-dz.com/index.php?option=com content&utask=view&id=168916&ltemid=38‏ 


إطار النضال الوطني التحرري و الديمقراطي المطلبي معا › ففي هذا السياق وحده› 
تشتطيع تفن الظابع الطارئ و الخدت ”الوافة المفهؤم المجتمخ المدتى 


من جهة » و نستطيع أيضا نفي واقع الإبهام و الغموض الذي يشوب الحديث عنه في هذا 
المناخ المهزوم و المأزوم » حيث ترعرع مفهوم “المجتمع المدني و الديمقراطية 
الليبرالية” و بات مألوفا من كثرة تداوله في معظم “الحوارات و الندوات وورش العمل 
التي تعقدها بعض القوى السياسية و تروج لها المنظمات غير الحكومية » و هي 'حوارات 
و ورشات عمل” استطاعت الانتشار و التوسع في أوساط نخبة يتكرر حضورها في هذه 
الندوة أو الورشة أو تلك بصورة شبه دائمة » و هي ظاهرة تدعو إلى إثارة الانتباه و 
التأمل » و ليس الاستغراب » من حيث أن هذه “الورش و الندوات” التي “نجحت” في 
القفز بمفاهيم المجتمع المدني و الديمقراطية الليبرالية » و الوصول بها إلى أعلى سلم 
الأولويات في الإطار الضيق e SS a‏ 
اليسارية السابقة » لم تنجح -بالمقابل - في الوصول أو التغلغل بأي شكل من الأشكال إلى 
الأوساط الجماهيرية الشعبية » و إن دل تلك غل اء > فإنما يدل على غربة هذه 
المفاهيم بطابعها و جوهرها اللببرالي عن الواقع من جهة ء و غرابة صيغها و عناوينها 
الفرعية المتعددة » و شكل عباراتها المركب بصورة لا يمكن للجماهير أن تستوعبها . 
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المبحث الثالث : وسائل الإعلام وتأثيرها السلبي على الممارسة السياسية 

الصحافة الجزائريةء وانطلاقة لتجسيد صحافة حرة نسبياء وترشيدها حتى تكون قادرة 
على إنجاح التجربة الديمقراطية»ء وهذا إذا ما انتهجت أسلوب الإقناع الخالص والتحلي 
SSS SG O‏ 
والإبتعاد عن التعتيم وإسکات الرأي المخالف بغير حق 

وقد جسد دستور 3 فيفري 1989 هذه السياسية من خلال الإشادة بمبدأً حرية التعبير 
والذي أكده على وجه الخصوص منشور 19 مارس 1990 » وقانون الإعلام لعام 1990 
> وكذا مرسوم 20 أكتوبر 1990 ومن بين العلامات المميزة في هذا القانون هو ما جاء 
في نص المادة 14 التي ساهمت في التقليص من احتكار الدولة لوسائل الإعلام الممارسة 
منذ التصحيح الثوري الذي حدث عام 1965 7 

قانون الإعلام الصادر في 03 آفريل 1990 والذي إشترط في مادته الأربعين : 

- إحترام حقوق الإنسان الدستورية وحرياتهم الفردية . 

- الإمتناع عن التنويه المباشر بالعرقية وعدم التسامح مع العنف. 

فتدعم الإعلام العمومي والجهوي باصدارات جدبدهة وشات األصحف اأخاصة والحزبية 
والمتخصصة » بل والساخرة أيضا » لتدعم الإعلام العمومي الذي كان حينها منفردا 
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بالساحة الإعلامية › لكن هذا الإنفجار الإعلامي الذي لم يسبق له مثيل في العالم العربي 
الإسلامي لم يعمر طويلا » حيث طفت بوادر إنحرافه منذ البداية والتي تمثلت في ظهور 
عدة مشاكل مهنية مرتبطة بارتفاع تكاليف السحب › ومشاكل الطباعة › والإشهار 
والتوزيع » وعدم كفاية دعم الدولة للحق في الإعلام فيما يخص التوزيع . ولا شك أن هذه 
المشاكل التي يعانيها قطاع الإعلام » أفرزت ممارسات من طرف مجموعات من 
الإعلاميين الذين بدؤوا في البحث عن مخارج أخرى » للمحافظة على مناصبهم ووسائلهم 
الإعلامية › فانتهجوا طرقا ملتوية للحصول على الدعم المادي والمعنوي › وحتى السند 
السلطوي » وبهذا دخل الإعلام في الجزائر في متاهات أقل ما يقال عنها نها شوهت 
مصداقية هذا الإعلام نفسه . ومع دخول الجزائر مرحلة الأزمة السياسية والأمنية وما 
سادها من اضطراب » تحول عمل وسائل الإعلام من مؤسسات تهتم بإعلام المواطن في 
ظل الشفافية والحيادية إلى وسائل تمارس العمل a‏ 


من اختصاصاتها » وبهذا 
خلال المطلبين التاليين . 


المظلو ورن الع و التي عن الترخمات الها لفط زارات 


إذا كانت حرية الصحافة هي الضمان الأساسي لإنجاح تجربة التعددية السياسية في 
الجزائر والمساهمة في ترقية المجتمع الجزائري فإن السؤال الذي يجب طرحه في هذا 
المقام هو أي إنتاج إعلامي يجب تقديمه؟ وعند أي حدود يجب التوقف عند ممارسة حرية 
ل لان ا ا إخضاعه ه لمميزات کک لر ري خی 
تمس حرية الصحافة حقوق الآخرين وخاصة عندما تتعارض المصالح وتتناقض. هذه هي 
النظرة المثالية ولكن ما نجده واقعيا 

أن وسائل الإعلام في الجزائر» أجهزة دعاية في الأغلب الأعم للنظام القائم > وهي حرب 
على كل معارضة له » هي أجهزة تمجيد للحاكم وأجهزة تشويه لمن عداه أو عاداه .وما 
أظن أنه يوجد في العالم كله أجهزة إعلام مرئية أو مسموعة تحتل فيها أخبار الحاكم 
مساحة زمنية قدر ما تحتله هذه الأخبار في أجهزة الإعلام في الأقطار العربية . 
والصحافة في غالبية الأقطار العربية هي صحافة الدولة والحزب الحاكم وهي تعبير 
عنهما دون غيرهما. ومن تم لا نجد غير رأي واحد يأخذ في الغالب طابعا دعائيا محجوبا 
ووا الصاف و كها ر ات اة مقارية اة "ا 

ويكمل الصور ة تلك المقدرة العجيية على رفع الشعارات الضخمة التي لا تتفق مع الواقع 
البائس » ويبدو أن كثيرين يرتاحون إلى تلك الشعارات »› حتى ولو كانت e‏ 
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معنى حقيقي » و وسائل الإعلام والصحافة باعتبارها خاضعة لسلطة الدولة هي الأداة 
الأساسية لمثل هذه الشعارات الجوفاء . 


السياسيين - إلى lS aN‏ أحيانا 
على وجهات نظر الآخر حتى كادت أن تبعد الصحافة الوطنية عن مهمتها الأساسية 
الإعلامية والتربوية أ 


إن وسائل الإعلام الثقيلة بقيت حكرا على السلطة التي سيطرت إضافة إلى الإذاعة 
والتلفزيون على قطاع الإشهار» بعد صدور المرسوم الأول لحكومة بلعيد عبد السلام 
بتاريخ 19 أوت 1992 . 


وأهم ما يسجل في هذا المجال » هو بقاء صحف القطاع العام رهينة التعليمات الفوقية › 


كما تحول القطاع الذي كان امتداد للنظام والحزب الواحد إلى إعلام حكومي متذبذب في 
مواقفه » وكثير التناقضات » حيث طغت عليه الطبفة الدعائية 


(1) سعد الدين إبراهيم وآخرون > أزمة الديمقراطية في الوطن العربي » مرجع سابق »> ص .39 -370. 

(2) عباسة جيلالي » سلطة الصحافة في الجزائنر' الحرية , الرقابة والتعقيم »> عن الموقع الإلكتروني : 
http: [IWwWw. bab.com/ articles/full_article.cfm?id=8280‏ 

»> بحسب توجيهات كل حكومة تفا ان الجزائر قد عرفت تعاقب حكومات عديدة مندذد 
سنة 1989 إلى يومنا هذا (2006) .7 


- شح التلفزيون والإذاعة للأخبار والبرامج والأعمال الهادفة كما ومضمونا حتى باتت 
هذه الوسائل يتيمة غائبة من قائمة القنوات المفضلة لدى أفراد المجتمع» وما يزيد نفور 
الفرد لها إتباع هذه الوسائل لغة إعلامية لا تزال أسيرة لغة فارغة ومطنبة بمفردات الثناء 
على كل ما هو رسمي بغية التلميع الدائم للسراب.. والكل يعلم مدى التأثير الكبير لهذه 
الوسائل الإعلامية في بلد بلغت نسبة الأمية فيه ال 30 % من مجوع السكان» ونفهم 
لماذا تصر السلطة على احتكارهاء وتشجيعها للبرامج الهزيلة وعديمة المنفعة والمصداقية 
ومتيرة السخرية )2 

- الإعلام الرسمي وبخاصة التلفزيون تعامل بطريقة غير مسؤولة وخطيرة مع ظاهرة 
الإرهاب وصلت هذه المعاملة إلى حد السكوت عن تفجيرات عنيفة ومجازر جماعية »› 
وهذا السكوت جاء لخدمة مصالح سياسية عليا كانت قد صرحت أنها قضت على فلول 
e‏ الأخير مازال يحصد أرواح العشرات يوميا من أبناء الشعب 


فهذه الصحافة نفسها يبدو أنها تورطت كتيرا مع المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن 
الجزائريةء وإلا كيف نفسر (شجاعتها الدائمة) في نقد الرؤساء الجزائريين المتعاقبين من 

علي کافي واليمين زروال» وهي ايوم تشن هجومات عنيفة ضد الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة.. في حين أنها تستثني القادة الفعليين للجزائر من أي انتقاد . حیث لم 3 تتجرأً على 
Ea E eR AES‏ 
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إسماعيل العماري» إلا باقتضاب شدید وبيصورة إيجابية . هي صحافة إرتبطت بالأجهزة 
أكثر من أن ترتبط بالتيارات الفكرية والسياسية القائمة في البلاد ا 


وينخرط قطاع من المتقفين في إطار إعلام النظام وربما جند بعضهم نفسه قبل أن يجنده 
اتام للام دور في ها التر يفت و التطليل الإغكمي وه اها نراف عتد احبد تة عن 
طريق منظمة " أكاديمية المجتمع المدني" . وربما جئد بعضهم نفسه تحت مضلة الأمن 
لكي يثبت للنظام مدى ولائه وحرصه على صالحه. وليس أسوا على المجتمع من مثقفيه 
الذين يمارسون مالا يملك النظام القدرة على ممارسته سواء من حيث تجميل الصورة أو 
دحض الرأي أو إقصاؤه أو قمعه وهؤلاء بما يملكون من قدرة كتابية أو ثقافية ييضفون 
على النظام صورة أجمل مما كان بإمكان النظام أن يصورها » ويسبغون على قراراته 
حكمة لم يدع النظام انه بلغها وهم إذا يثبتون بذلك ولاءهم للنظام ويمارسون دورافي 
تجميل الصورة الرسمية . 


(1) رابح كمال لعروسي » الأحزاب السياسية وتجربة التعددية الحزبية في الجزائرء مرجع سابق» ص.99 . 
(2) من مقال مأخوذ عن الموقع الإلكتروني : 

http://www.annabaa.org/nbanews/ 60/ 339.htm 

(3) عبد الناصر جابي › الانتخابات الدولة والمجتعغ > ص .56 . 

(4) من مقال مأخوذ عن الموقع الإلكتروني : 

http:// WWW. azzaman. com/ azz articles! 2002 06/ 06- 10/199. htm 


مثقفي الأنظمة ولكن هذا القطاع مقصى ومنفي داخل وطنه » كما أن الفن الفلك فن 
بأمانة الكلمة و المصداقية وأصحاب الرأي الآخر وهم أكثر وعيا وإدراكا لمثالب الأنظمة 
ومثالب مثقفي الأنظمةء لا يملكون الجهر بمخزون وعيهم تحت وطأة الإعلام الأمني أو 
الأمن الإعلامي» الذي لا حيز فيه لحرية التعبير بكل ما تحمله من معان وليس شعارا 
لقد عكست وساءل الإعلام ( المرئية والمسموعة والمكتوبة ) موقف السلطة من الأحزاب 
ولم تتقيد إطلاقا بمفهوم الخدمة العمومية الذي يفترض أن يحكم ويوجه سيرها . 

فخدمة السلطة كان مقدما على أي هدف آخر ولم تشفع ملابسات المرحلة ما تقتضيه من 
حيطة في معالجة المادة الإعلامية في ترشيد استخدام هذه الوسائل . 

الأخير في استعداء السلطة ضد دعاة الإصلاح والوفاق ومحاولة التأثير في الرأي العام 
بما يخدم مصالح وأهداف التيار التغريبي . 

إن النكسة التي لحقت " التجربة الديمقراطية " في الجزائر أصابت بتداعياتها هذا الإعلام 


حيث انغمس في تشويه الحقائق ولم يراع ضوابط الصدق والأمانة في التعامل مع الوقائع 
والأخدات:. 
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ولمست المعارضة السياسية . . في هذا السلوك إنحرافا عن قواعد العمل الإعلامي 
e‏ اأخدمة العمومية » وعودة غير معلنة إلى الأحادية الإعلامية .. حيث أكدت 


ن ( غلق أبواب التلفزيون أمام القوى السياسية في البلاد مظهر من مظاهر الكبت 
E‏ الرأي الآخر في أن يكون مساهما في بناء الرأي العام ) ..ودعت 
إلى فتح مؤسسات الإعلام العمومية للأحزاب السياسية بصفة عادلة ودائمة . 


وبكل يقين ستظل معادلة الإعلام العمومي محكومة بتغيرات الواقع السياسي ودرجة 
روات تقاليد العمل الإعلا : النزيه والموضوعي > ومدی احترام مبادئ التعددية )2( 


أما عن تعامل الإعلام الحكومي مع القضايا الوطنيةء فيكاد يكون محل احتجاج أغلبيية 
الأحزاب » حيث تعتبر حركة مجتمع السلم مثلا أن الحكومة ووزارة الإعلام منحازتان 
للإعلام المتفرنس لمحتواه التغريبي »› كما أن وسائل الإعلام في 


(1) أسامة عبد الرحمن» المأزق العربي الراهن ( هل إلى خلاص من سبيل ) (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية » ط1 » 
نیسان / أبريل 1999 ) ص.77 -78. 

(2) عيسى جرادي» الأحزاب السياسية في الجزائرء مرجع سابق » ص.86. 

نظرها تساهم في عملية التعتيم على قضايا كثيرة خاصة موضوع الحوار › الذي عمل 
التلفزيون على إطفائه وتشويه الداعين إليه بشكل جعل الممارسات للاإعلام في نضر 
إن الإعلام العمومي في الجزائر لا يزال شاعر بلاط بقوة السلطان لا بإرادة الشاعر» وهو 
إعلام عمومي على مقاس شخصيات خصوصية ..... ولا يتورع أحدهم على أن يشبه 
وسائل الإعلام التقليدية بالبليدة ٠.‏ 

ولا أدل على ذلك من الشكوى التي رفعتها جريدة ( ١أ"‏ ع1ا ) بتاريخ 2001/01/13 
> ضد مؤسسة التلفزيون › عقب حصة فى دائرة الضوء التى اعتبرتها الجريدة محاكمة 
ضد الصحافة الخاصة » حيث قبل مجلس أخلاقيات المهنة الدعوى وقدم ملاحظاته بشأنها 
> حيث ... سجل المجلس في بيانه الإخلال بقواعد أخلاقيات المهنة › والمتمتل في غياب 
الرأي الآخر سواء من الصحافة العمومية أو الخاصة › وإطلاق أحكام مسبقة من طرف 
منشط الحصة والتهجم بالإسم على صحيفة " لوماتان " بدون حضور ممثل عنها ...كما 
تضمنت الحصة قذفا مباشرا في حق الصحافة الخاصة ...كما استنت نے الکن من کان 
النقاش الذي دار بين أعضائه بأن الحصة بشكلها ومحتواها لم تكتف A‏ أخلاقيات 
الفهنة وها الخذمة الخرمفة بل خعذت إلى إثارة الشنكرك حول مضذاقة دون ال ضحاةفة 
الخاصة وتوجهاتها إزاء القضايا الوطنية . 

وأوصى المجلس مؤسسة التلفزيون بالسهر على احترام مبدأ الخدمة العمومية مثلما هو 
منصوص عليه في دفتر الشروط واحترام قواعد أخلاقيات المهنة ومنها الحياد وضمان 
مبداأ الرأي والرأي الآخر في الحصص التي تعتمد على النقاش .“أ 

أما الإعلام الحزبي فيفترض فيه دعم التوجه الديمقراطي للدولة بإقرار - كما نصت عليه 
المادة الثانية 02» من قانون الإعلام المذكور - ( .. حق المواطن في الاطلاع بكيفية 
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كاملة وموضوعية على الوقائع و الآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني 
والدولي حق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير 
( 


أما عمليا فقد اصطدم هذا الإعلام بمعوقات حدت من فعاليته حيث بدا تائها وغير فاعل 
وسط طوفان إعلام کک المستقل (إسما فقط لأنه لا وجود لإعلام مستقل 
حقا وحقيقة » بل وجود إعلام خاص ).. ولعل من المفارقة أن يتضاءل دوره ويتراجع 
ET‏ الأحزاب د 


)1( أسامة عبد الرحمان ¢ المأزق الع بي الر اهن »> مرجع سابق ¢ ص .100 , 
(2( الخبر › جريدة جزائري يومية مستقلة › الثلاثاء 6 فيفري 2001 


- زوال عناوين حزبية عدة بعد صدور عددها الأول . ونسجل تأثر الإعلام الحزبي 
بالأزمة وممارسات السلطة التي عملت على عرقلة هذا الإعلام . 


ومع ضعف التأثير الذي أحدثه هذا aa ee‏ 


کک لوا اق عر ارين هة كير طرى الت لكر ارون ها 


ا رر ای د ا ر اا و وا و ا ا و ن 
التمويل الذي يؤدي في العديد من الحالات إلى الإفلاس ونقص الإمكانات التي تتعلمق 
بجانب الطبعة والتوزيع والسحب » ومن ثم فإن السلطة الرابعة في ظل التعددية الحزبية 
E aS r‏ التي بقيت 
دائما تقيد عمل الصحافة »› وبدا ظاهرا أنها تتجه إلى صحافة خاضعة تتربی في كنف 
را ا ا 


وما يلاحظ على الإعلام التابع للأحزاب بصفة عامة هو التبعية المطلقة لها » فكل وسيلة 
إعلامية تتجه إلى تبثي أفكار هذا الحزب أو ذاك بتعصّب شديد » فلا نكاد نسمع منها إلا 
الدفاع المستميت عن آرائه » وتسخير كل الإمكانات الصحفية في سبيل التعريف به 
والتنويه بمزاياه » ونظرته الثاقبة لمجريات الأمور › وبرامجه الكاملة والتي لاتشوبها 
شائبة » وأن هذا الحزب هو القادر الوحيد دون غيره على أخذ زمام القيادة وهو وحده 
القادر لو أتيحت أمامه الفرصة › للوصول بالجزائر إلى بر الأمان › ناهيك عن المدح 
والإطراء الدائم للزعيم صاحب الحزب . وهذا ما تعبّر عنه تقريبا كل وسائل الإعلام 
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الحزبية منذ بداية التعددية › فالأحزاب الإسلامية لها صحف لا يمكن أن تخالفها المنهج مثل 
جريدة » المنقذ لسان حال الجبهة الإسلامية للإنقاذ » وجريدة النهضة لحركة النهضة 
الإسلامية » وأيضا النبأً وهي جريدة تابعة لحركة المجتمع الإسلامي . وكذلك بالنسبة 
للتيارات العلمانية وإن لم تكن لها عناوين إعلامية محددة » فإن الكثير من الصحف التي 
ك الاستقلالية أو الخصوصية وخاصة منها التي تكتب بالفرنسية تأيد أفكارها وآرائها 
تستميت في الدفاع عنها . و مثال على هذه cS GS‏ 
المشترك الذي أصدرته الصحف اللاتكية وجاء فيد : ثلاثة أسئلة إلى الذين يحكموننا : 


- هل الحوار المقرر من طرف رئاسة الدولة يعني الأصوليين أم القوى الحية في البلاد ؟ 
- على أي مشروع مجتمع يريد حكامنا الإتفاق ؟ 
- إلى متى سيتواصل حمام الدم ؟ وماهي الحدود المضبوطة التي وضعها حكامنا 


لأنفسهم كي يشرعوا في العمل بالنظام الوطني الجديد التي تشكله أكثر فاكثر عملية ترقيع 


(1) عيسى جرادي ٠‏ الأحزاب السياسية في الجزائر» مرجع سابق »> ص.86 . 
(2) إسماعيل معراف قالية » الإعلام حقائق وأبعاد » مرجع سابق > ص.76 . 


إن هذه الأسئلة تشكل منذ الآن الحد الفاصل بين الصحافة الديمقراطية وبين أولئك الذين 
يحکموننا 1 

رفض الحزب الشيوعي إستتكار وقف الصحف المكتوبة بالعربية بدعوى أن لا أحد 
يفرض علينا إجماعا لا نريده .. كما أكد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية تضامنه 
مع الجرائد الصادرة بالفرنسية الممنوعة من السحب مستتنيا الصحف المعربة 


وخلاصة القول أن الإعلام الحزبي ينعكس سلبا على أداء هذه الأحزاب التي تتقلص حدود 
تأثيرها على الرأي العام وبالتالي تتراجع مساهماتها في صناعة وتوجيه هذا الرأي . 
بصفة عامة » فحرية التعبير كل لا يتجزاً )2 
E oO‏ 

ف ف اد ا ا ووی ن ی ار الإعلام, نلاحظ أن هذا 
م الي اجر ا الإثارة لتحقيق ر وهار يقود re‏ اني 
es‏ اة ا أذ الى دة eT‏ ف 
متخصصة في جنح الصحافة على مستوى المحاكم في سنة 1991 للنظر في الشكاوى 
المرفوعة ضد الصحافيين» كما سجلت بعض المحاولات على مستوى المجلس الأعلى 
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للإعلام قصد تنشيط لجنة أخلاقيات المهنة .ففي مثل هذه القضايا لا ينبغي لرجل الإعلام 
إظهار رأيه أو حكمه في مسألة ما يقدمها للقارئ › لأن عمله يلزمه نقل الأخبار بكل 
نزاهة وموضوعية ودقةء ويعتمد في ذلك على الكفاءة في التحليل» لذا يجب على 
الصحافي أن یتحلی بالصدق و الأمانة وعدم المبالغة في نقل الأحداتث أو تحريفهاء و 
الحرية بمعنى آخر هي الموازنة بين الحق في الإعلام واحترام الحياة الخاصة للمواطن› 
ومن جهة أخرى يجب أيضا ربط الحق في الإعلام بالحق في الوصول إلى مصادر الخبر 
الذي لا يزال بعيد المنال بالجزائر» ويتطلب إصدار قوانين بشأنه, فالجزائر بالنظر إلى 
دول الغرب مازالت متأخرة في هذا المجال .أ 


إن انعدام سيولة المعلومات يؤدي إلى جملة من الأخطاء المهنية وجرجرة 


)3( عباسة جيلالي > سسلطة الصحافة في الجزائر »> مصدر ساابق »> عن الموقىع الإلكتروني : 
http://www.bab.com/ articles/full_article.cfm?id=8280‏ 


الصحفي أمام المحاكم» وهذا ما يفسر ظاهرة غير طبيعية وهي أن الصحفي في كتير من 
الأحيان يشعر أنه يكتب من أجل الكتابة لأن ما يكتبه لا يلقى الأثر أو الصدى المطلوب. 
بقيت الصحافة والإعلام لعقد ونصف ٠»‏ مجرد وسائل نسخ وطباعة لمستجدات الواقع 
الجزائري بكل أبعاده» بعضها يروج لتوجهات الحكومات المتعاقبة منذ التعددية السياسية 
عام 1989 وأخرى تطمح لإيجاد شهادات إمتياز لدى الآخر من خلال تحريك بعض 
الأخبار والملفات الحساسة ليس لاستنهاض همم التغيير والإصلاح ولكن لاستجلاب 
رؤوس أموال إستثمارية تزرع مشاريعها . 
فعمليا لا يوجد إعلام مستقل بالمعنى الحرفي للكلمة » فهناك دائما إعلام منتمي بصفة أو 
أخرى ... وفي حال الجزائر نجد أن الإعلام المستقل في كثير من مواقفه وأفكاره 
ومراميه مجرد إمتداد للخطاب الحزبي أو الحكومي 
فالإعلام المكتوب باللغة الفرنسية - في اغلبه - يصب في مجرى التيار التغريبي يدعم 
مواقفه ويرو ج شعاراته في حين ينزع الإعلام المكتوب بالعربية إلى تأييد التيار الوطني - 
الإسلامي - ولو باحتشام. 
وقد تميز الإعلام المستقل ( الناطق بالفرنسية ) بكو 
يعكس التوجه الإستئصالي في السياسة والثقافة واللغة . 

. أحداث جانفى 1992 وما تبعها‎ eT 

- كشف عن مواقف مشبوهة في معارضة الوفاق الوطني . 

- کرس واقعا إمتيازيا لولئك الذين يریيدون الاحتفاظ بالجز اثر في دائرة الصراع المزمن 
.وقد تمیز أسلوبهم في العمل بترویچ الإشاعات والإفتراء على أحزاب المصالحة الوطنية 
في ظل تواطؤ مع دوائر الضغط " الفرونكوشيوعية " . 
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ومارس دوره هذا متنصلا من أي ضابط أخلاقي» فشتم وجرًّح الشخصيات الحزبية 
الوطنية ودعا بصراحة وعداء مكشوف إلى ( حل الأحزاب الإسلامية وحزب جبهة 
التحرير الوطني ). " 

هذا إضافة إلى أن الصحافة ساهمت في التسييس المفرط للمجتمع» من خلال إعطاء 
الأولوية للأخبار السياسية على حساب الجانب الإنساني والفكري والاقتصادي» وأفرزت 
ثنائية: فكر إعلامي من جهةء وآخر سياسي تقليدي من جهة أخرىء» فتسييس الإعلام جعل 
الصحف تخسر اقوى شريحة» وهي الشباب. 

ومتال ذلك ما حدث العام 2004 بمناسبة الانتخابات الرئاسية» حيث شهدت الساحة إنقساما 
دا ف موت ر اة وم لن في فت الوه كت ل ا اك رم 
مصداقيتها ومهنيتهاء وهييتها كسلطة رابعةء فقد دخلت معركة لم تكن في الحقيقة معركتها 
التي أنشئت من أجلها (الدفاع عن الحريات وإعلام الرأي العام باحتر افية وأمانة وصدق) 
فانحازت لهذا أو ذاك وانحرفت عن الطريق . 


(1) شريف رزقي › ا توا.. اننا نعلة > مصدر سبق ذکره : 


http://elkhabar-hebdo.com/ modules.php?name=News&file=article&sid =70 


أن المفهوم السليم لحرية الصحافة ونزاهتها لا يسوغ لصحافيين أن ينصبوا أنفسهم خصما 

WE BB ERT 
(1 

e 


كما أوضح رضا مالك أنه نعم للإعلام .. بشرط أن نمارس الإعلام » بعيدا عن الإنشاء 
والكلام المنقول عن الصحف والإذاعات الأجنبية . . فمن لا يجيد ممارسة العمل الصحفي 
النبيل عليه مغادرة الساحة » للعمل في المقاولات ت !! فلا مكان في القرن القادم لأصحاب 
الموقفين » بحيث يكون أحدهما للغرف المغلقة والأخر للرأي العام .. ولا مكان لمن يدعوا 
إلى الإنفراد بنشر تفاصيل جلسات مباحتات مغلقة .. ولا مكان لإعلامي أو صحفي يدعي 
المعرفة بناء على ما يقرؤه فقط في الصحف الأجنبية !! أ 


وقد ساهمت وسائل الإعلام خصوصا المكتوبة منها بقسط وافر في تحقيق تلك النتيجة ء 
حيث وصل الأمر إلى ممارسة حوار " الطر شان " الذي غذته صحافة غير مهنية » وغير 
مسؤولة يسيطر عليها أسلوب القذف والشتم . وتبدوا خطورة هذه العملية عند الاطلاع 
غل در الكره وال الذي تخاة نى رس افر اء السطاء ان كارن مم دل ن 
المجتمع › والذين يقومون بدورهم بنشر وتوسيع دائرة تلك الأفكار المسبقة والتصورات 
المشوهة . 

ا ار تى اار ف مد اق قر الا ق مس "الاق * حون اة 
والتمادي في استخدام عناصرها ومكوناتها الأساسية ( اللغة › الدين » الانتماء الحضاري ) 
في تنوعها وتعددها بطريقة مكيافيلية » سواء من قبل السلطة أو مختلف التيارات السياسية 
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والتشكيلات الحزبية . لا شك أن الاستخدام المستديم للهوية في المنافسة السياسية ينم عن 
وتعيق بلورة ممارسات ومؤسسات عصرية . إذ يعني ذلك استمر ار التأثير القوي لقيم 
ومعاير مرتبطة بالبني الاجتماعية القديمة المعبرة عن مصالح قوى اجتماعية رافضة 
للحداثة والتطور على جميع الأصعدة ؛ تقافيا » اجتماعياء سياسيا واقتصاديا » لما يمشل 
ذلك من تهدید لوجودها وهیمنتها ا 

وإضافة إلى انحراف الصحف الصغرى التي أصبح مالكوها لا يبحثون إلا على الربح 


(1) من مقال مأخوذ عن الموقع الإلكتروني : 
http://193.194.78.233/ma_ar/stories.php?story=05/05/03/4311903‏ 

(2) نصر القفاص » الدائرة المغلقة ( حوارات على ضفاف الأزمة الجزائرية ) » مرجع سابق » ص.59 . 

(3) عنصر العياشي » سوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائر (القاهرة: دار الأمين للطباعة والنشر والتوزيع › ط1 › يوليو 
9 )»> ص.47 . 

مبتدئين يتلقون أجورا متدنية ويعملون في ظروف مهنية سيئة › نجد أن واقع التشغيل في 
هذا القطاع أصبح استغلاليا بقطاعه العام والخاص» فكثير هي الأقلام 


في مختلف المؤسسات الإعلاميةء زد على ذلك وجود ظاهرة التشغيل بعقود ما قبل العمل 
للتقليل من النفقات ليجد الإعلامي نفسه بعد عام من الاستغلال عاطل عن الشغل ويبحث 
عن مصير جديد ليبدأً حياته من جديد.. وما يحمس المدراء والمسئولين هم أصحاب 
الوظائف المزدوجة ذوى الخبرة في جلب الأموال بطرق إلتوائية» ويكون جزاءهم جزء 
من ذاك المال وقد يتجاوزه إلى منصب عمل في تلك المؤسسات لأحد أقاربهم ممن لا 
غ ا اناق 


ويري كبار المعلقين الصحافيين الجزائريين بأن هناك تعسفا في حق حرية التعبير» من 
خلال السماح للعدد الهائل من الصحف بالصدور دون أن تضيف جديداً لحرية التعبيير» 
ويتجلي التعسف من قبل الصحافة في هذا الكم الهائل مما ينشر دون أن تحرك السلطات 
ساكنا رغم خطورة ما يقال» ويبلغ التعسف مداه حين تتصب بعض الصحف نفسها وصية 
جانب الإستئصال ومعارضة قيم الأمة والتنكر للثوابت. 
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إن مواصلة ترقية إعلام تعددي نزيه و مستقل » هو خير ما يجب أن تسهم فيه السلطات 
العمومية بتوفير المساعدة الواجبة للأجهزة الإعلامية الجادة النافعة » وبالععمل على 
تشجيع إنشاء المزيد من النشريات» بما يضمن توفير الخدمة العمومية في جميع 
الاختصاصات الإعلامية » وتمكين التعبير عن توجهات سائر فات المجتمع وتلبية 
حاجاتها الإعلاميةء ورفع جميع العوائق التي تحول دون أداء الرسالة الإعلامية ووصول 
المادة الإعلامية إلى الجمهور . 


(1) عبد المالك حداد › الصحافة الجزائرية الواقع والآفاق › عن الموقع الإلكتروني : 


http://www.annabaa.org/nbanews/ 60/339.htm 


لغ رلم : لي جاع لد شرن اميا ساي بايا 


المبحث الأول : إنتهاك النظام الدستوري وتأثيره على الممارسة السياسية سلبا. 
المطلب الأول : دستور 1989 وانتهاك النظام للإصلاحات السياسية. 

المطلب الثاني : دستور 1996 وتكريس التضييق على الممارسة السياسية. 
المطلب الثالث : القوانين الإنتخابية كمؤثر سلبي على مسألة التمثيل الشعبي . 
المبحث الثاني : علاقة الممارسة السياسية بالأوضاع الإجتماعية والإقتصادية. 
المطلب الأول : الأوضاع الإقتصادية وتأثيرها السلبي في الممارسة السياسية. 


المطلب الثاني : البيئة الإجتماعية كعائق للممارسة السياسية . 
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المبحث الثالث : العنف كمعوق سلبي جدا على الممارسة السياسية 
المطلب الأول : الإتجاهات الرئيسية في تحليل ظاهرة العنف. 
المطلب الثاني : الجماعات المشاركة في العنف. 


المطلب الثالث : مظاهر العنف وتأثيره على الممارسة السياسية . 


الق ا ب ا ا ع اا و ارو اة السار ةه ال اة 


لاشك أن الممارسة السياسية تتأثر دائما بالعوامل المحيطة بالإنسان » فالإنسان إين بيئته › 
قبل أن يكون ابن أبيه » كما يقول علماء الإجتماع » ولمّا رأينا ما تحدثه البيئة عموما من 
انعكاسات على سلوكات وتصرّفات الأفراد والجماعات » في كل المجالات » آثرنا أن 
نعطيها نصيبها من الدراسة » وهذا ليس إحسانا مئا ولكن لأن طبيعة الموضوع فرضت 
علينا ذلك » إذ لا يعقل أن نجتث أو نحيّد الفرد عن بيئته التي تمتل ماضيه وحاضره › 
انتصاراته وانکساراته . 


وعلى هذا الأساس سنتناول بالشرح والتحليل والتفسير » مختلف جوانب هذه البيئة › بدءا 
بالقانونية » أي المحيط القانوني الذي يحكم حياة الدولة وزوالها » يحكمها بكل مكوناتها بما 
فيها الشعب الذي لا يستطيع أن يبقى بدونه» لأن القانون هو ركن التنظيم في حياة الدول 
الديمقراطية » والذي تخضع لأحكامه كل المؤسسات فضلا عن الأشخاص ٠‏ ولكن للأسف 
سنبيّن من خلال هذا الفصل كيف تحول القانون من حامي للدولة وشعبها إلى متسثر على 
فئة جعلت منه سلاحا في يدها تقتل به من تشاء . 
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ونتطرق في المبحت الثاني إلى علاقة الممارسة السياسية ببيئتها الإجتماعية والإقتصادية › 
مستعرضين بشيء من التحليل كيف أن الظروف القاهرة ماديا ومعنويا أدت بالمواطن 
الجزائري إلى الإنزواء بعيدا عن صخب السياسة وألاعيبها ن مفضتَلا البحث عن رزقه 
لسد حاجات أهله وأبنائه من جهة وخوفا على نفسه ومستقبله من جهة أخرى 


أا فیفخت ات مقار ل طرف فضا مرك دة الجر تر ور قشعا وفقوت من 
خا فا هفنا ب من أ رزاع تاها > له الف الى لبن له مان ولا رمان مد 
هو الطاعون الذي زاد من بؤس الجزائر دولة وشعبا » وهو الذي أخلط جميع خيوط اللعبة 
رارق لااد ق هماد من اا2 ع ا ا ق ا 
E E RR NEE‏ 
ا 


المبحث الأول_: إنتهاك النظام الدستوري وتأثيره على الممارسة السياسية سلبا 


إن الإطار الدستوري أكبر من أن يكون مجموعة من النصوص والقوانين الجامدة » فهو 
في واقع الأمر إفراز لمحصلة تفاعل القوى والتيارات السياسية في وقت معين › كما أنه 
عامل من عوامل ضبط وتنظيم اللعبة السياسية»ء وبالتالي فإن تناول التطور الدستوري منذ 
سنة 1989 إلى غاية 2006 إنما هو مؤشر يمكننا من معرفة مدى نضوج العملية 
السياسية واستقرار المبادئ الديمقر اطية في إطار الممارسة السياسية والدستورية › التي 
تقضي بأن تکون الدولة خاضعة » في أعمال جميع موظفيها » من أعلاهم إلى أدناهم › 
إلى قانونها الأساسي » وهو الدستور » سواء كان هذا الدستور عرفیا أو مكتوبا . 

فسمو الدستور » بالنسبة إلى سائر قوانين الدولة يعني أن تكون هده القو انين مستمدة من 
emS CS o‏ 
القانون ب" الرقابة الدستورية على القوانين " ."أ 

كما أن سيادة القانون بأبسط مدلولاتها » تعني خضوع سلطة الحكم للقانون خضوع 
المحكومين له » وعليه فإن ما يقيد سلطة الحكم دستور» يضع القواعد الأساسية لنظام 
مركز قانوني في مواجهة سلطة الحكم» يكون ضمانا لهم في حرياتهم و حقوقهم . 
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والقانون الذي تكون له السيادة »> يجب أن يكون صادرا عن مجلس منتخب من الشعب › 
ولا يكون مخالفا للدستور» أو منطويا على انحراف في استعمال السلطة التشريعية ١‏ 


لقد إستهكلت الجزائر منذ سنة 1962ء أي منذ الإستقلال أربع دساتيرء في كل من 
السنوات (1963 -1976 -1989 -1996) وقد أجريت على دستور 1976 تلاث 
تعديلات» تعديلين عن طريق المجلس الشعبي الوطني» وواحد عن طريق الإستفتاءء 
وتعديل آخر على دستور 1996 » مما يجعل الطابع الذي يميز الجزائر في هذا الجانننب 
هو عدم الإستقرار الدستوري إلى درجة أن أصبح کل ری ور جص موک که 
> ولكل عشرية دستور أيضا . وسنتطرًق بالتحليل لدستوري 1989 و 1996 بشيء من 
التوسع والتعمق لتبيين التجاوزات الحاصلة في هذا المجال e‏ الا عا 
الممارسة السياسية »> من خلال ثلاثة مطالب ¢ حیث نتناول في الأول إنتهماك النظضام 
السياسي للإصلاحات التي جاء بها دستور 1989 › وفي الثاني نركز على إستمرار 
تكريس سياسة التضييق على الممارسة السياسية من خلال تحليل دستور 1996 » أما 
المطلب الثالث فنحلل من خلاله سلبية القوانين الإنتخابية على مسألة التمثيل الشعبي . 


(2) سعد الدين إبراهيم وآخرون » أزمة الديمقراطية في الوطن العربي » مرجع سابق » ص.533 -534. 


المطلب الأول : دستور 1989 وانتهاك النظام للإصلاحات السياسية 


إن مؤشرات الديمقراطية على مستوى النص - الدستور و القوانين - مشجعة لتوفرها 
على الحد من المبادئ الديمقراطية التي نص عليها دستور شباط / فبرایر 1989 
التعددية السياسية و‌ الخزّبة ) سمیت باحتشام في الدستور الأول : الجمعيات ا الطابع 
السياسي ) »> ضمان الحريات الفردية و الجماعية › استقلالية السلطة القضائية . 


جاء الدستور الرابع في 1989 ليمثل تخليا صريحا عن المبادئ الأساسية لدستور 1976 
ويدشن الحقبة التعددية في تاريخ خ الجزائر » إلا أنه جرى تعطيله في 1992 وقد ظل 
الدستور معطلا إلى 1996 وهي السنة التي صدر فيها الدستور الخامس للجزائر دستور 
٠» 6‏ وقد هدف هذا الدستور إلى إصلاح إختلالات دستور 1989 » واستكمال البناء 
المؤسسي للدولة 

نص دستور 1989 على عدد من الإصلاحات أهمَها : 


تكريس الفصل ما بين الحزب والدولة وإلغاء التأطير الدستوري للتنظيم السياسي الوحيد 
ممثلا في حزب جبهة التحرير » ومن ثم السماح بالتعددية السياسية . 
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إلغاء اللصص على ن رئيس الجمهورية يجسد وحدة القيادة السياسية لألحزب والدولة 
وإلغاء النص على أن رئيس الدولة يعين الحكومة ويحدد سياساتها 


تقلیص محدود لصلاحيات رئیس الجمهورية الذي تنازل عن حقه في المبادرة بتقديم 
لدان لزان حت انه الى ل ر ى رة 


إنهاء الدور السياسي للجيش » إذ نص دستور 1989 على إنحصار مسؤولية الجيش في 
حفظ الاستقرار والسيادة الوطنية والدفاع عن حدود البلادء عكس دستور 1976 الذي 
أعطى المؤسسة العسكرية دورا سياسيا حاسما من خلال إشراكها في بناء الاشتراكية . 


ولكن السؤال المطروح هو هل احترمت السلطة السياسية المدنية والعسكرية هذه المواد 
الدستورية في الممارسة السياسية على أرض الواقع أم تجاوزتها ؟ 

سقطت التجربة الديمقراطية بعد أقل من ثلاث سنوات على الإستفتاء على دستور 1989ء 
على خلفية إستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد ...> فضلا عن سبب دستوري هام ساهم في 
الأزمةء وهو غياب معالجة الدستور لمسألة إحتمال إستقالة الرئيس في الدستورء واقتران 
هذه الإستقالة بحل المجلس الشعبي الوطني» وقد أثبتت أزمة 1992ء حدود الدور الذي 
يمكن أن يلعبه الإطار الدستوري في ظل غياب إجماع واضح بين عناصر القوى الرئيسية 
في النظام وعدم نضوج التجربة التعددية في المجتمع أ 


نص دستور 23 فبراير 1989 في الفصل الثاني من الباب الثالث على مؤسستين 
إستشاريتين : 
أ - المجلس الإسلامي الأعلى. 

5 المج .الغ لان ` 
E‏ الثانية » حيث ينص الدستور أ 
E SS‏ 
E AS‏ | 
ادن فدور هذا او E‏ الجمهورية فقط » حول الجوانب الامنية 
فقط ولكن ما حدث هو أن المجلس " الأمني " قام باتخاذ قرارات خطيرة غيرت شكل 
الدولة رأسا على عقب » وهي : 
توقیف المسار الانتخابي عقب ٠‏ إقالة ‏ الرئيس السابق للجمهورية يوم 11 / 01 / 1992 
حيث إجتمع المجلس الأعلى للأمن في اليوم الموالي ليبث " بالإجماع " حسب ما جاء في 
ا 

إلى استحالة مواصلة المسار الإنتخابي» وهذا قرار خطير › وباطل دستوريا على أساس 
ما يلي : 
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- أن المجلس الدستوري لم يذكره في تصريحه ضمن السلطات الدستورية » للسهر على 
لرا او ا 

- أن اجتماع مجلس الأمن لا ينعقد إلا بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية » وهذا 
الآخير قدم " استقالته " » كما أثبت ذلك المجلس الدستوري . 

- أن تشكيلية المجلس الأعلى للامن ناقصة لعدم وجود رئيس المجلس الشعبي الوطني بعد 
حل المجلس الذي يرأسه يوم 04 /01 / 1992 

- أن اختصاصه تقديم الآراء والإستشارة للرئيس › ولا يتعداه إلى اتخاذ قرارات من 
إختصاص رئيس الجمهورية . 

تاسيس مجلس أعلى للدوله : 

جاء تأاسيس هذا المجلس عن طريق "إعلان' صادر عن المجلس الأعلى للامن مؤرخ في 
4 ينایر 1992 » وممضى من طرف 06 أعضاء ( ناقص 02 ) . 

وهذا أيضا قرار خطير وغير دستوري للأسباب التالية : 


(1) دستور 23 فيفري 1989_› المادة 162 

(2) المرسوم الرئاسي المؤرخ في 1989/10/24 المتضمن تنظيم المجلس الأعلى للأمن من الجريدة الرسمية - عدد 45 - 
بتاريخ 1989/10/25 » ص .1201. 

(3) بيان المجلس الأعلى للأمن - منشور في الصحف الوطنية ليوم 1992/01/13 منها صحيفة ( الخبر لنفس اليوم عدد 362 - 
ف1 

(4) تصريح المجلس الدستوري ليوم 1992/01/11 . 

- ليس من صلاحيات المجلس الأعلى للأمن إصدار" إعلانات" » بل تقديم آراء 

- عدم وجود هيئة بهذا الإسم في صلب الدستور . 

- لا يمكن لهيئة دنيا أن تنشئ هيئة أكبر منها » تم تخضع لها فيما بعد ! 

- تخويل المجلس الأعلى للدولة التمتع بكل السلطات والصلاحيات المخولة من طرف 
الدستور لرئيس الجمهورية ؟ وهذا تعدي صارخ على الدستور في غياب رئيس 
للجمهورية منتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري ٠"‏ 

هيئة استشارية وطنية : 

أشار المجلس الأعلى للأمن في إعلانه السابق أيضا في فقرته ال 06 على أن يساعد 
المجلس الأعلى للدولة هيئة إستشارية وطنية . 

و التي ولدت بمرسوم حسب ما جاء في بيان المجلس الأعلى للدولة * 

وهذا قرار خطير » لأنه يؤكد الإلغاء الرسمي لدور المجلس الشعبي الوطني › في شرعية 
النظام الجديد » ويستبدله بمجلس إستشاري وطني يتم اختيار أعضائه خارج الشرعية 
الشعدة وخا عن الفتاركة الحرة ٠:‏ 

شرعية المجلس الأعلى للدولة : 

من خلال ما سبق يتضح أن ما حدث كان غير دستوري » فالرئاسة الجماعية للمجلمس 
الأعلى للدولة تذكرنا ب" مجلس الثورة " عقب انقلاب 19 جوان 1965 ... وعليه فههي 
سلطة فعلية فرضها الجيش » والغريب أنها تؤدي اليمين الدستورية جماعيا يوم 16 جانفي 
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2 وهو تاريخ إجراء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية › وتقسم أنها ستحترم 
إرادة الشعب واختياره ؟ 

وتأكيدا لما سبق » ولمعرفة ملامح شرعية النظام الجديد › نتوقف عند الحديث التلفزيوني 
الذي أدلى به رئيس المجلس الأعلى للدولة في حصة " لقاء الصحافة " ليوم 03 فيفري 
2 وذلك عبر قراءة متأنية في الخطاب السياسي المنتهج الذي يوحي بما يلي : 


- تأكيد لصفة من صفات الانقلابيين في العالم الثالث التي لا تعترف بالدستور القائم أو 
تجمده . نقرأً مثلا الفقرة التالية "الفراغ الدستوري لا يهمني بقدر ما تهمني البلاد » كانت 
في أزمة وكانت في حاجة إلى إنقاذ وهذا أكبر من المسائل الدستورية". ؟ 

- توقيف المسار الانتخابي من جهة › وترك نشاط الأحزاب من جهة أخرى » نقرأ في 
هذا المجال "ليس هناك أي موقف يحد من نشاط الأحزاب وهي موجودة وتنشط بكل 
حرية" ۰ 

- التضييق على الجبهة الإسلامية للإنقاذ بكل الوسائل من جهة » والإعتراف بها من جهة 
أخرى » نقرأً متلا "الفيس هو حزب معترف به ولا تراجع في ذلك" .؟ 


(1) د ستور 23 فيفر ي 1989 > مصدر سابق › المادة 68 
(2) المجلس الأعلى للدولة › البيان الصادر يوم 1992/02/05 » منشور في الصحف في اليوم الموالي . 
- الفصل بين الدين والدولة بإقصاء دور المسجد في الحياة السياسية لمقولة " الوطن 
للجميع › والمساجد لله" ؟ 
وهذا ما أكده قرار القاضي بعدم اعتبار الضواحي اللصيقة بالمسجد إمتدادا له 
76 2 
ولكن الحظر كان يقصد به تنظيم سياسي معين › وهنا نسجل بتعجب وأسف إجماع أقطاب 
الزوايا بأحد المساجد " أدرار " وإعلانهم الولاء للمسجد الجديد » وبتغطية تلفزيونية كاملة 
؟ لكن من جهة أخرى نسجل بارتياح ما جاء في بيان " رابطة الأئمة الجزائريين " 
المؤرخ في 25 / 01 / 1992 » الذي أكد على دور المسجد ورسالته في دفع عجلة 
المشروع الإسلامي › واعتبر أن أي تغيير او تحديد هو تقييد للاإسلام وتجاوز على 
NE EE‏ 
أسس مرسوم حالة الطوارئ : 
أعلنت حالة الطوارئ الحالية بالمرسوم الرئاسي رقم 7 / 92 المؤرخ في 09 فيفري 
وقد قام على الأسس والاعتبارات التالية . 
1 - الأساس الدستوري : 
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2 - إعلان المجلس الدستوري : 

3 - إعلان إقامة المجلس الأعلى للدولة : 

ومعروف أن حالة الحصار تم الطوارئ ( المرسمتين في تموز / يوليو 1991 ونيسان / 
ابريل 1992 على التوالي ) ليستا دستوريتين » وكذا المؤسسات التي أستحدثت قبل 
انتخابات عام 1995 لأن أصله" المجلس الأعلى للدولة " »الذي يفترض فيه أن يكون 
مجرد هيئة إستشارية للرئيس - المادة 162 من دستور 1989 - ٠‏ بل إن تشكيلة المجلس 
الدستوري نفسه لم تكن دستورية » عن طبيعته الأصلية التي تؤهله نظريا "نسبيا" للسهر 
على احترام الدستور وعمليا "مطلقا" لتعميق سلطات رئيس الجمهورية : ترسيم إلغاء 
انتخابات عام 1991 ٠‏ وإنشاء هيئة المجلس الأعلى للدولة . 

وحالة الطوارئ عندنا قاربت العشرية والنصف من الزمن وأجلها غير مسمى › فحرية 
aS Sg CSC CS SS SSS E‏ 
قانون الطوارئ معلقا فوق رؤوس الجميع ويسل عند الضرورة للحفاظ على بقائها في 
السلطة . 


(1) القرار الصادر عن والي ولاية الجزائر العاصمة بتاريخ 1992/01/20 . 
( 2 4ن ره 77167 مار فى الجر يدة الرس باز 1976/08/17 
)3( البلاغ »> جريدة جز ائرية »> عدد 17 صادرة بتاریخ 1992/0/5 


المطلب الثاني : دستور 1996 وتكريس التضييق على الممارسة السياسية 

ویعتبر دستور 28 تشرین الثاني / نوفمبر 1996 الساري المفعول ٠‏ الوثيقة الدستورية 

الرابعة في تاريخ الجزائر الحديثة » ويغلب عليه الطابع الرئاسي مثل سابقيه ( الأعوام 

٠ 1976 ٠. 3‏ 1989 ) » حيث تتعدى صلاحيات الرئاسة إلى صلاحيات الجهماز 

اا 

يدي . 

شملت التعديلات الواردة في دستور 1996 على دستور 1989 عدة مبادئ أهمها: 

حظر النشاط الحزبي القائم على أسس دينية أو طائفية . 

إنشاء غرفة برلمانية ثانية أطلق عليها إسم مجلس الأمة تتشكل بالجمع ما بين الإنتخاب 

والتعيين › إذ ينتخب تلثا الأعضاء بالإقتراع المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث 

حق الرئيس في إصدار قرارات لها قوة القانون في غيبة البرلمان مما يعني منح الرئيس 

سلطات تشريعية وتتفيذية جعلته القوة الفاعلة الأولى في البلاد . 

تقليص عدد الأحزاب السياسية وذلك من خلال تضييق قوانين الحصار على الأحزاب . 

aT e e 

OTT TE‏ لوطل لمراقبة مجلس الأمة الذي 
2 

يتم اختيار ثلث أعضائه عن طريق التعيين ويختص رئيس الجمهورية بتعيين أعضائه )2 
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إتسمت البنية القانونية لدستور 1996 بالمبالغة في شروط تقرير القوانين الإسنثنائية 
والطارئة » وتوسيع صلاحيات عملها » وهو ما عطل العديد من المبادئ الديمقراطية التي 
أقرها دستور 1989 . 

في باب آليات التداول على السلطة » يمنع مشروع دستور 1996 التسلل إلى السلطة 
بصفة نهائية بعدما كان ممكنا عبر البرلمان . فمشروع الدستور الجديد يخضع كل القوانين 
التي يصادق عليها البرلمان لمراقبة مجلس الأمة » أي " الغرفة الثانية " . 

البنية القانونية لدستور 1996 تتضمن بعض النصوص المقيدة للمبادئ الديمقراطية التي 
أقرها » مثل الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية وبعض القوانين المنظمة 
لبعض المجالس الدستورية العليا ( الأمنية › القضائية » الإسلامية › اللغوية ...) ولكيفية 
تشكيل هيئة مجلس الأمة ( الغرفة البرلمانية الثانية ) > حيث تم إحكام تقييد استقلاليتها 
بجعل ثلث مناصب عضويتها دات طابع تعييني ومن صلاحيات رئيس الجمهورية » بل 


إن بعض المحللين للساحة السياسية في الجزائر 


(1) إسماعيل قيرة وآخرون » مستقبل الديمقراطية في الجزائر » مرجع سابق » ص.136. 
(2) عوض عثمان وأخرون » التحول الديمقراطي في دول المغرب العريي » مرجع سابق » ص.151. 

"الهادي شلبي" متلا يرى أن السلطة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية على حساب 
المؤسسات الدستورية الأخرى تتسع لتشمل الأحزاب السياسية وهو ما يرجع بنا إلى النظام 
ارگ 

وآخر مثال على ذلك قيام الرئاسة بتعيين رؤساء الجامعات والمراكز الجامعية ( آب | 
أغسطس 2000) » بدلا من الجهاز التنفيذي . هذا إذالم نقدر بأن هذا الآأمر من 
اختصاص الأسرة الجامعية نفسها › التي يفترض فيها توليها إنتخاب مسؤوليها بكل حرية 
كإجراء ديمقراطي . والشيء نفسه يمكن قوله عن تعيين أعضاء الحكومة دون إستشارة 
رئيسها والتشريع الرئاسي بالأوامر لتجاوز الحكومة والبرلمان معا. وقد عبر عن ذلك 
بوضوح رئيس الحكومة السابق بن بيتور في نص استقالته التي نشرتها يوميتا الشعب و 
المجاهد العموميتان بتاريخ 27 / 8 /2000 . 

كما أن القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية والذي صودق عليه يوم 06 مارس 
7 من طرف برلمان المؤسسات الإنتقالية › أكد حيطة السلطات اتجاه الأحزاب 
الشعبية التي قد تطيح بها »> حيث ذهب بعيدا في التوسع في المادة 05 من الدستور التي 
نصت على شروط حظر النشاط الحزبي › وذلك لتمكين السلطة من معاملة الأحزاب 
ا ا ا ا وروا داعا ر 
ر کک ی کی ار ا ل 
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جميع الأحزاب › بل إن تطبيقها سيختلف من تشكيلة إلى أخرى " ليدعم في ظاهره 
القطب الديمقراطي العلماني . ولكن البعض يعتبر هذا القطب › كما بينه "محمد حربي 
ومونيك قادون" بأنه " تحرر خداع لا يصلح إلا لرسم تحول ديمقراطي موجه للمحافظة 
على الأشخاص نفسهم في السلطة . فشروط إعتماد وتمويل الجمعيات ذات الطابع 
السياسي تبين وحدها أن مالكي الدولة باقون دون أدنى اكتراث بإقامة دولة قانون حقيقية " 
وأما البنية القانونية للدستور نفسه فتتميز من جهة أخرى بالمبالغة في شروط تقرير 
القوانين الإستتنائية والطارئة وتوسيع صلاحيات عملها » وهو أمر لاغ لجل المبادئ 
الديمقراطية التي بقرها الدسترر. وصح خطر ا فى ,لدان عا ثالفة مق الجز ان .> 
الإضافة إلى ذلك ٠‏ لا قظلر الة قار ية تظح المرفسات علي رى الك :البحل 
( المجالس الولائية والبلدية ) من حيف قانوني في حقها لصالح ممثل الدولة ( الوالي ) › 
المعين عادة من طرف رئيس الجمهورية » والذدي يتميع بصلاحيات تنفيذية واسعة 
وبسلطة معنوية عالية على حساب المجالس المنتخبة "ا 

وتميل الوثيقة الدستورية الجديدة إلى النظام الرئاسي الأمريكي الذي يتطلب تفردا أو مهارة 
في تسيير شؤون الرئاسة وفي علاقتها مع الأجهزة التنفيذية كافةء في حين كان دستور 
عام 1989 يميل إلى النظام الدستوري الفرنسي شبه الرئاسي› 


(1) إسماعيل قيرة وآخرون » مستقبل الديمقراطية في الجزائر » مرجع سابق »> ص ص .136 -138 . 
وهو ما أدى إلى تداخل قوة الأجهزة والصلاحيات في أزمة عام 1992 › إلى درجة 
غياب نص دستوري في حالة استقالة رئيس الجمهورية › الأمر الذي يعد الأرضية 
الخصبة للازمة الحالية في بعدها الدستوري . كما أن الدستور المعدل 


a E N ss 
اى تج‎ ٠ التب‎ E A EE اطم ال تايا‎ 
EES السلطات الواسعة في يد الجهاز التنفيذدي وتهميش دور‎ 
السلطة وها اللو ع ون اكا و ارون الان رول ات الي‎ 
وتسميه جبهة التحرير ب" الوسطية السياسية " » وتسميه حركة حماس ب" لته یش‎ 
. " لإرادة الشعب " » ويسميه سعيد سعدي ب" تجديد النظام لنفسه‎ 


فالدستور المعدل ( مشروع دستور عام 1996 ) بعکس دستور عام 1989 ¢ جاء مقلا 
الات المدة لمال مار اة هذ و الخونات: + ويعطے رة حن المر فة العا رة 
بعدما كانت للبرلمان › مع أبراز إرادة السلطة في تفتيت السلطتين التشريعية والقضائية . 
فحتى رئيس الحكومة لا ينص الدستور المعدل بوجوب أن يختاره رئيس الجمهورية من 
الأغلبية البرلمانية .. وعلى وجه العموم » فان مشروع الدستور الجديد يمثل صفقة 
رابحة للرئيس وفق المنطق السياسي الجديد » لان الصراع الحقيقي والنهائي بين السلطة 
والمعارضة تأجل » لأن الآليات المتضمنة في الدستور الحالي تستبعد أي تحول جذري في 
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التداول على الحكم . فمشروع الدستور الجديد يبرز تمركزا واضحا للسلطة في يد رئيس 
الحكومة » ويهدف أساسا إلى تحقيق استقرار قوي للهيئة التنفيذية » وإن كان يهدف في 
الوقت نفسه إلى توسيع الهيئة التشريعية » والى بلوغ تنظيم أحسن بين السلطات من أجل 
استكمال بناء مجتمع ديمقراطي يتمسك بسيادة القانون واحترام الحريات الفردية والجماعية 
الجذري في طبيعة وبنية النظام السياسي القائ ' 

ویمکن أن يستنتج من ذأاك أن التعددية ¢ أو الإصلاحات السياسية والدستورية التي أقدم 
عليها النظام السياسي الجزائري » لم تسعفه في تغيير طبيعته القائمة على احتكار مصادر 
القوة و السلطة » وآن أي قراءة لقانون الأحزاب والانتخاب الذي صادق عليه المجلمس 
الوطني الانتقالي ( البرلمان المعين ) في 18 و 19 شباط / فبراير 1997 » توضح لنا أن 
هذا القانون جاء بالشكل الذي يحفظ توازنات جديدة تميز الوضع السياسي منذ اعتلاء 
الرئيس اليامين زروال سدة الحكم في تشرين الثاني / نوفمبر 5 ٠.‏ وليحدث - من هذا 
المنظور - شبه تجميد للساحة السياسية . 


ولكن من غير المتصور أن يتم جمود الوضع السياسي إلى ما لا نهاية . 


(1) خميس حزام والي › إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العريية» مرجع سابق »> ص.147 . 

بعبارة أخرى ٠‏ إذا كانت جهود الرئيس اليامين زروال ساعدت إلى حد ما في تحريك 

المصالحة والوفاق الوطني باتجاه هدف مشترك هو العمل على إخراج الجزائر من أزمتها 

» وإذا كان قد عمل على أن يحقق الشرعية الدستورية وان 

يستخدمها في إجراء بعض التعديلات التي يسرت للنظام الحفاظ على شكله القائم واستبعاد 

" الجبهة الإسلامية للإنقاذ " عن أية مشاركة في الحكم »› فأن ما يؤخذ عليه هو أن 

الشرعية المتحققة ظلت عاجزة › لأنها استبعدت طرفا رئيسيا من أطراف المعارضة 

السياسية الإسلامية 

السياسي تطمئن الأغلبية من القوى السياسية والشعبية . وهذا معناه توجه أكثر نحو 

المتشدد ) وقوى المعارضة العلمانية بالضغط على الرئيس اليامين زروال بأن يتبع نهجا 

سياسيا مضادا للإسلاميين » الأمر الذي دفع به إلى أن يقدم استقالته في 11 أيلول / 
1 

سبتمبر 1998 .7 


وإذا أمعنا النظر على مستوى الممارسة الفعلية في ميدان آخر يخص المجتمع المدني مثل 
الحريات النقابية المضمونة دستوريا ( المادة 43 من دستور 1996 وقبلها قانون 
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النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية " التي ما فتئت تشكو ( منذ فرض الطوارئ 
شباط / فبراير 1992 ) من العراقيل الممارسة ضد الحريات النقابية " من طرف بعمض 
الجهات وبإيعاز من الاتحاد العام للعمال 


الجزائريين " » الإبن المدلل والموالي للسلطة » وتطالب قبل كل شيء ( بما فيها المطالب 
الاجتماعية » نظرا لأهمية حرية العمل ) ب" اعتراف السلطات العمومية في البلاد 
بالتعددية النقابية كواقع جديد وبعدم عرقلة هيكلة فروعه في مختلف الهيئات " » من خلال 
الالتزام بمبدأ " العدالة في توزيع الإمكانات بين مختلف النقابات والتزام الحياد في التعامل 
وكملاحظة ختامية تجدر الإشارة إلى أته رغم أن دستور 1996 أكد مبادئ التعددية 
الواردة في دستور 09 ٠»‏ إلا أنه کرس الآليات السلطوية لدستور 1976 »وهوما 
يطلق عليه فقهاء القانون الدستوري النظام الرئاسي الصلب ٠‏ وهو النظام الذي يجمع كل 
السلطات في يد الجهاز التنفيذي ويهمش دور المؤسسات التشريعية في ممارسة السلطة . 


(1) المرجع السابق نفسه > ص.149 . 
المطلب الثالث : القوانين الإنتخابية كمؤثر سلبي على مسألة التمثيل الشعبي 
قانون حق الإنتخاب : 
نجد النص على حق الانتخاب في المادة 47 من دستور 1989 م » ومن المادة 50 من 
٣ 196‏ > والتي تنص على أن " لكل و تتوفر فيه الشروط القانونية في أن 
ينتخب وينتخب" » وعليه فهذا الحق مكفول لكل من تتوافر فيه الشروط القانونية المطلوبة 

(1) 

وفي ظل هذا القانون العضوي تم إجراء الإنتخابات التشريعية يوم 05 جوان 1997 م » 
وكذلك انتخابات المجالس البلدية والولائية يوم 23 أكتوبر 1997 م » وانتخاب ثلثتي 
أعضاء مجلس الأمة بواسطة الاقتراع غير المباشر بتاريخ 25 ديسمبر 1997 م » 
و العفلبات الأنتحانية اللاحقة 2 
قوانين الانتخاب وتكريس الهيمنة السياسية للسلطة 
عرف القانون 89 / 13 تعديلا بالقانون 90 / 06 المؤرخ في 27 مارس 1990 م › 
والذي من خلاله تم إلغاء نظام قائمة الانتخاب بالقائمة المطلقة › واعتماد نظام الإنتخاب 
بالقائمة وفقا لقاعدة التمثيل النسبي » بعدما كان النظامين معتمدين . 
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وقد عدل القانون 89 / 13 بالقانون 91 / 06 المؤرخ في 02 أفريل 1991 م »وهو 
التعديل الذي أدى إلى تحرك الأحزاب السياسية » بالإضافة إلى القانون 91 / 07 المؤرخ 
في 03 أفريل 1991 م » حيث أظهرت هذه الأحزاب معارضتها للقانونين » وأدت إلى 
إعلان مجموعة من الأحزاب عن قيامها بإضراب › ولكنها عدلت عن فكرتها وقامت به 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ » مما تسبب فيما يسمى بأزمة جوان » وسقوط حكومة مولود 
کاو 6 اع ك الفا 2 

وحسب السعيد بوالشعير » فان الدوائر الانتخابية قد قسمت بموجب القانون 91 / 07 
المؤرخ في 03 أفريل 1991 م على إثر دراسة للخريطة السياسية للبلاد بعد الإنتخابات 
المحلية التي جرت في 12 جوان 1990 م › وفازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ »> حيث 
طغى على هذا التحديد الطابع السياسي والتمييز › حيث قسمت البلاد بطريقة تتماشى 
ومصلحة الحزب الحاكم مما تسبب في أزمة جوان » واستقالة حكومة حمروش وإعلان 
حالة الحصار في 04 جوان 1991 . ^ 


1 يدة الرسمية › عدد 09 » المؤرخة في 01 مارس 1989 م . 
الجريدة الرسمية ٠‏ عدد 51 المؤرخة في 06 مارس 1997 م . 
يونسي حفيظة › الأزمة السياسية في الجزائر والمؤسسات الجديدة » مرجع سابق »> ص.58 . 


كل ذلك دفع بالمجلس الشعبي الوطني إلى إعادة النظر في القانونين بواسطة القانون 91 / 
7 المؤرخ في 15 أكتوبر 1991 م بالنسبة للقانون 91 / 06 » وبواسطة القانون 91 / 
8 المؤرخ كذلك في 15 أكتوبر 1991 م بالنسبة للقانون 91 / 07 . الجريدة الرسمية › 
عدد 98 » المؤرخة في 16 أكتوبر 1991 . 


وبعد هذا التعديل جرت الانتخابات التشريعية في 26 ديسمبر 1991 م » والتي عدها 
الكثير الامتحان التاني للتعددية السياسية في الجزائر › وقد أعلن عن نتائجها الرسمية 
رئيس المجلس الدستوري » وذلك طبقالماجاء في دستور 1989 م › وحسب 
الإحصائيات الرسمية فقد بلغ عدد الناخبين 13.258.544 ناخب حيث وصلت نسبة 
المشاركة 59 % وعاد الفوز في الدور الأول للجبهة الإسلامية ب 188 مقعدا » جبهة 
E SG GS‏ 
03 مقاعد . 


النظام الإإتخابي ومسألة التمثيل الشعبي : 
إذا كانت الغاية الأولى من أي انتخاب هي معرفة ما الذي يريده الشعب ؟ ثم معرفة إن 
كانت هناك أكثرية من الناخبين تريد أن تتصرف حكومتهم بطريقة معينة : فإن الهدف من 
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النظام الإنتخابي هو اكتشاف متل هذه الأكثرية إن هي وجدت» فمل يساهم النظام 
الانتخابي المعتمد في الجزائر في بلوغ هذه الغاية وإبراز توجهات المجتمع الكبير ؟ . 


نص القانون رقم 89 /13 المؤرخ في 07 أوت 1989 ( معدل في مارس 1990 


وأكتوبر 1991ء في مادته 84 على : طريقة الاقتراع على الإسم الواحد بالأغلبية في 
دورين» وفائدة هذه الطريقة تكمن في بساطتها ... أما سلبياتها فهي تجريد المعارضة كليا 
من التمثيل بعد إعلان الفائز ...وقد أكدت نتائج الإنتخابات التشريعية التي أجريت في 
ديسمبر 1991 تم ألغيت كيف إستحوذ حزب واحد على أغلبية المقاعد مزيحا أكتر 
ونكتشف أن المفارقة التي أفضى إليها هذا النمط الإنتخابي تكمن في أن الحزب الذي حاز 
7 % أي "جبهة القوى الاشتراكية" من الأصوات فاز بعدد من المقاعد يعادل مرة 
ونصف ما فاز به الحزب الذي حاز 3823 % من الأصوات 

وفاز الحزب الذي حاز 2647 % من الأصوات بعدد من المقاعد يوازي 12 مرة ما فاز 
به حزب له نصف عدد الأصوات «وهذه النتائج هي بكل تأكيد ثمرة النظام المطبق الذي 
يبدو غير تمثيلي ولا يعكس توجهات أزيد من نصف الوعاء الانتخابي › إن اللجوء إلى 
طريقة القائمة تزيد من إحتمالات تمتيل المعارضة .. غير أن النتيجة التي تترتب عنها في 
كثير من الأحيان هي فشل أي حزب من الأحزاب في الفوز بالأكثرية» ٠ ٠‏ 


(1) يونسي حفيظة » الأزمة السياسية في الجزائر والمؤسسات الجديدة » مرجع سابق »> ص.61 . 
اقاي اط ر ار ال كل الكرة من كرا دة ا 


ومن خلال قراءة النص الكامل رقم 97 -07 المؤرخ في 27 شوال 1471 الموافق ل 
6 مارس 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات › وما بعده نجد 
فيه ما يوفر حرية الترشيح » وهذا نظرا لاعتماد نظام الانتخاب على القائمة المعلقة › 
فالترتيب في القوائم الانتخابية يبقى حكرا على ثلة من أعضاء المكاتب الولائية للأحزاب 
لا يمتلون إلا أنفسهم دون أي دور للمواطنين » الذين رغم تعاطفهم مع بعض الأحزاب › 
إلا أن المحاباة والمحسوبية والرشوة التي يتسبب فيها كثيرا أعضاء أو رؤساء المكاتب 
الولائية للأحزاب تقف حائلا دون حرية إختيارهم خاصة بما يتعلق بترتيب المترشحين › 
فنتيجة الإنتخاب تحسم قبل التصويت وذلك بإقصاء الكثير من المناضلين » لا لشيء إلا 
لعدم إرشائهم › أو لكونهم لم يروقوا لأعضاء المكتب الولائي للحزب › أو لرئيسه ؛ 
بتأخيرهم في الترتيب وهو من سلبيات نظام التمثيل النسبي المعتمد “أ 
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التجمع الوطني الديمقراطي" جرت في ظل تعددية مقيدة وتعديلات دستورية متعمَدة › لا 
تبشر سوى بأمل محدود لانفراج الأزمة الجزائرية أ 


والأمر نفسه بالنسبة لكل الإنتخابات اللاحقة › والتي سيرتها نفس القوانين وبنفس العقلية › 
عقلية أنه لا أحد يفوز بأي شيء إلا بموافقة صتاع هذه القوانين » حتى وإن أدى الأمر 
إلى إعادة تكرار نفس الأزمة السياسية لعشرات المر ات . 


(1) عيسى جرادي » الأحزاب السياسية في الجزائر › مرجع سابق » ص.73 -74 . 


(2) عيسى سعد » وآخرون ٠‏ النظم الانتخابية › دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابي ( بيروت : 
منشورات الحلبي الحقوقية » ط1 > 2005 (« ص ص.25 -27. 


المبحث الثاني : علاقة الممارسة السياسية بالاو ضاع الإجتماعية والإقتصادية 

المطلب الأول_: الأوضاع الإقتصادية وتأثيرها السلبي في الممارسة السياسية 

في ظل الأوضاع التي عاشها المواطن الجزائري > منذ بداية الأزمة الإقتصادية أواخر 
الثمانينيات » والتي تجسدت في أحداث أكتوبر 1988 » وما بعدها من محاولات لإصلاح 
المنظومة الاقتصادية › أصبح الشعب الجزائري يبتعد تدريجيا من الحياة السياسية » ليس 
لأنه فقد الأمل في النظام القائم فقط » ولكن لان الظروف المعيشية أصبحت عسيرة › بفعل 
تراكم مجموعة من الأسباب وعلى رأسها الإختلالات الهيكلية في المنظومة الاققصادية 
ج راء تدنی أسعار البترول. 

إن دعوة المواطن إلى ممارسة السياسة » أو المشاركة فيها في ظل هذه الظروف يعد 
مهمة صعبة جدا بالنسبة للنظام ما لم يتمكن من توفير سبل العيش الكريم للمواطن. 

إنه من الأهمية بما كان القول بان تلبية الإحتياجات الأساسية للمواطن هي السبيل الوحيد 
إلى تحرره سياسياء والتي تمكنه من ممارسة حقوقه وواجباته اتجاه وطنه بحرّية تامة 
وهذه هى الديمقراطية  .‏ 

إن الإطمئنان الإقتصادي هو الذي يقود إلى الإطمئنان النفسي › ويجعل الإنسان المتمتع 
بهذا الإطمئنان » يشارك بصفة فعالة في تثبيت هذا النظام الذي يمنحه هذه الحقوق › أما 
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الظلم » وخاصة إذا كان اقتصاديا فإنه وكنتيجة حتمية لذلك يدفع الناس إما إلى محاولة 
الخلاض من هذا النظام» وما إلى الوقوفة موقفا بيا بحيث لا يشارك في العملية 
السياسية »> حتى ولو دعي إلى المشاركة . 

لا مناص إذا » إذا ارتبطت المشاركة السياسية في الحكم بلقمة العيش » فالجائع يبيع 
صوته ويبيع حريته › والبديل تحرر الإنسان من الإستغلال في جميع صوره › وأن تكون 
له الفرص المتكافئة في نصيب عادل من الثروة الوطنية » وأن يتخلص من كل قلق يبدد 
أمن المستقبل في حياته حتى يستطيع أن يمارس حقوقه بحرية ودون ضغط أو إكراه . 
فإذا كانت الديمقراطية تستلزم بالضرورة المشاركة الشعبية الفعَالة » فلا فرصة متاحة 
للمشاركة أمام جماهير مشغولة عن الشأن العام بكدها وكدحها لتأمين كفاف عيشها› 
خاصة في ظل عدم وجود مصداقية في العملية الإنتخابية . 

وتبرز مؤشرات التخلف الاقتصادي عموما من خلال انخفاض مستوى الدخل الفردي › 
وبدائية الزراعة » وقلة استهلاك الطاقة الميكانيكية وبدائية الصناعة › والتضخم في القطاع 
التجاري» فديمقراطية النهب والإستفراد › دون خشية من قانون أو ردع من قضاءء أو 
ملاحقة من أمن » أو وازع من ضمير ٠‏ أو تأنيب من مجتمع ٠‏ أو إذا توخينا الدقة 
ديمقراطية التجويع .. أو التجويع الديمقراطي لا يساعد بالمرة على بروز حد أدنى من 
الحس الوطني أو الإهتمام بشؤون الدولة »> حيث يكون هاجس الأفراد هو تدبير لقمة 
ا 


)1( عبد القادر رزیق المخادمي ¢ آخر الدواء الديمقر اطية > مرجع سبق ذکره ¢ ص .138 . 


يعتبر الفقر أو الحاجة عاملا أساسيا من العوامل التي تمنع الإنسان من أن يتمتع بحريته 
أو يمارس حقوقه الديمقراطية بحرية تامة » ذلك لأن المحتاج قد يضطر نتيجة ما يكابده › 
إما إلى أن يبيع صوته أو في أقل الإحتمالات إلى أن يمالئ صاحب المال أو السلطان .... 
سطع آن رن غه هلا ب خاتةد رل حل ااك وة رين الفتى ل 
صاحب ر أس المال » وإحلال الدولة الممثلة للشعب محل رأس المال › مما يترتب عليه 
منحه الحرية الإقتصادية التي تقوده إلى الحرية السياسية. وهذا مايقودنا من خلال الفرعين 
التاليين الى إبراز دور الدولة في الإنتكاسة الإقتصادية التي ألمت بالبلاد جرّاء سياسة 
الإصلاحات الإقتصادية المنتهجة » وكذا إبراز النتائج السلبية على المواطن والإقتقصاد 
لهذه السياسات الإصلاحية . 
الفرع الأول : سلبية الإصلاحات الإقتصادية على المواطن ماديا وسياسيا 
يرجع تدهور مستوى المعيشة» حسب الإقتصاديين إلى عدة عوامل منها : 
- ضعف الإنتاج بكل أنواعه ¢ الزراعي ¢ الصناعي »وهو ما يؤدي العامل التالي. 
- كثرة الإنفاق الإستهلاكي وبالعملة الصعبة ( الواردات غير الضرورية ) . 
- غياب العدالة في توزيع الثروة . 
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- إستيلاء الأقلية على مقدرات المجتمع على حساب الأكثرية . 
ا کن ارا هن رر ھا ھا ۲ 
- إنتشار ظواهر الفساد والتبذير برغم قلة موارد الدولة داخليا (الضرائب) وخارجيا 


إلى جانب سياسة الدولةء التي شرعت خلال السنوات من 1990 إلى 1999 في 
الإصلاح الإقتصادي» والإنتقال من نظام إقتصادي موجه إلى انتهاج آليات السوق»› تمهیدا 
للإندماج بالإقتصاد العالمي من خلال الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية »وإلى ما بعد 
هذه المرحلة » من خلال تحرير جزء من القطاع العام » وفتح المجال أمام الإستنمارات 
الأجنبية »و من شروط هذا الإصلاح ما يسمى ب تخفيض الكلفة الإجتماعية 

ولأن من أبرز بنود عملية الإصلاح الإقتصادي هو تخفيض تكلفة تدخل الدولة ءا 

الصعيد الإجتماعي؛ لذا فقد كان على الحكومة أن تتخذ عدة إجراءات منها : 

1 - تخفيض قيمة الدينار بنحو %47 كي تعيد التوازن النسبي للأسعار. ومما لا شك فيه 
2 - رفع الرسوم على القيمة المضافة» خاصة المنتجات البترولية عام 1997ء فارتفعت 
أسعار البنزين والمازوت» فتضرر العاملون في قطاع النقل والمزارعون» وانعكس ذلك 
على جيوب المواطنين 

3 - إلغاء إعانات الاستهلاك واتباع سياسة نقديةء قلصت فيها نفقات الدولةء حيث تعاونت 
مع البنك العالمي عام 1996 في مراجعة النفقات العامةء والنتيجة تقليص العجز الكلي 
البنك العالمي لنفس العام . 

4 - حررت الدولة معظم الأسعارء منها أسعار المواد الزراعية والوسيطة ومواد البناء 
كما ألغت الدعم عن جميع السلع» باستثناء خمس مواد (السكر» الحبوب» الزيت» اللوازم 
عدا القمح» والزيت والأدوات المدرسية. وعليه بين 1994 -1996 إرتفعت أسعار 
المنتجات الغذائية والبترولية إلى ما يقارب %200 لثواكب الأسعار العالميةء بعدما كانت 
هذه المنتجات قبل 1994 تحظى بدعم الدولة. 

المالية التكميلي لعام 1994 السماح للرأسمال الأجنبي بالشراكة في البنوك التجارية» 
والترخيص ببيع مؤسسات القطاع العام» والسماح للقطاع الخاص في المشاركة بحدود 
مفتوحة للقطاع الخاص بالقطاع العام حتى مئة بالمائة من خلال بيع الشركات والمؤسسات 
الدولة عن القطاع العام» واستبدلت نظام تسييرها من صناديق المساهمة إلى شركات 
قابضة» حيث أصبحت الشركات ذات الطبيعة الاقتصادية المتقاربة» تسيرها شركة قابضةء 
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مثل الشركة القابضة للصناعات البتروكيماوية. كما تم حل 825 مؤسسة» منها 696 
مؤسسة أصبحت ملكا ل 10 آلاف عامل من أصل 50 ألف عامل يعملون في 1323 
مؤسسة عمومية محلية حتى عام 71988 

الفرع الثاني_: النتائج السلبة للإصلاحات الإقتصادية 

تسبب إنتهاج الحكومة الجزائرية منذ العام 1990 لسياسة إعادة الهيكلة الإقتقصادية 
والتحضير للدخول في مرحلة إقتصاد السوق في انفجار أزمة البطالة» فتم تسريح ما 
يقارب 600 ألف عامل من المؤسسات الحكومية خلال الفترة الممتدة بين 1990 و1998 
واضطر هؤ لاء العاطلون الجدد للتخلي عن ذهنية الكسل والإتكال على الدولة » فانطلقوا 
يبحثون عن طريقة لمساعدة عائلاتهم ءوقد كان لهذه الإجراءات التي اهتمت إلى حد 
كبير بتخفيض الإنفاق العام والحد من عجز الموازنة - نتائج سلبية على مستوى المعيشة 
من جوانب عديدة في الجزائر» ومنها 

1- عدم تناسب زيادة الأجور مع مستوى المعيشة» وهو ما أدى لاتساع دائرة الفقر» حيث 
يشير مركز الإحصاء عام 2005 إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بنحو 9 آلاف دينار 
جزائري (112 دولار آمریکي) خلال 1990 - 2004 


(1) أميمة أحمد › الجزائر.. معيشة متدهورة والسبب الإصلاح» عن الموقع الإلكتروني : 
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/namaa’7-1-00/namaa-b.asp‏ 
إلا أن الواقع يبدو غير ذلك حسب عبد المجيد سيدي السعيد أمين عام المركزية النقابيية 


الذي يشير إلى أن للأجور تلاتة مستويات أولها يتراوح بين 10 و20 ألف دينارء وثانيها 
ما بين 21 - 40 ألف دينار» أما المستوى الثالث والأعلى» فيزيد عن 40 ألف دينار 
جزائري . 

وفيما يمثل المستوى الثالث حوالي %10 من العمالء فإن المستوى الأول يزيد عن 
0 وهؤلاء يحصلون على زيادة سنوية قليلة لا تتناسب مع تضاعف أسعار الاستهلاك 
في عام 2004 الذي تراوح ما بين 500 و0900 مقارنة بعام 1990؛ مما يجعل زيادة 
الأجور غير ذي بال بالنسبة لغالبية العاملين. 

2 - اتبعت الحكومة برنامج نظام الشبكة الإجتماعية لمساعدة المعوزين بمنح شهرية أو 
نفقات شهر رمضان أو حقيبة المدرسة في بداية العام الدراسي»ء أو منحة البطالة. ويهدف 
ذلك إلى تخفيف الآثار الظرفية للإصلاحات» غير أن ذلك لم يحل مشكلة الفقر» أو 
البطالة. فقد تسببت إعادة هيكلة الاقتصاد بتسريح 360 ألفا فقدوا مناصب عملهم بين 94 - 
8. هذا في وقت يقدر عدد الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا بين 250 ألفا و300 آلف 
ثضاف إلى خزان البطالة القائم» وفقا للمركز الجزائري للإحصاء في عام 2004. 

وكان رئيس الحكومة أحمد أويحيى قد صرح في فبراير 2004ء بأن نسبة البطالة 
انخفضت من %29 عام 1999 إلى %24 عام 2003ء وقال في معرض حديثه عما 
تحقق في العهدة الرئاسية الأولى للرئيس عبد العزيز بوتفليقةء »> بأن حجم الإستثمار قد بلغ 
6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 1999 - 2003 أدت إلى استحداث مليون ومائتي 
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الف نض كمل :و ناء 60 الف وة اسر و متوسطة ولف نة التن. 6,8 
بالمائة » وهذه المؤشرات جاءت في سياق الترويج للرئيس بوتفليقة الذي فاز بولاية ثانيية 
في عام 2004 لكن الخبير الاقتصادي عبد المجيد بوزيدي المستشار الاقتصادي السابق 
برئاسة الجمهورية رد عليها بالقول: "إن حجم الإستثمار المعلن عنه كان بمقدوره تحقيق 
نسبة نمو تفوق %11 لو أستخدمت تلك الأموال بعقلانية فعلا " 

ويشير الخبير بوزيدي إلى "أن بلوغ معدل البطالة ال %24 حسب ما تقوله الحكومةء 
يعني أنها استطاعت توفير 450 ألف منصب عمل سنويا على مدى خمس سنوات» وهذا 
غير معقول؛ لأن ما تحقق -حسب الإحصائيات الرسمية - لم يتجاوز 120 آلف منصب 
عمل سنويا. " وهذا صحیح . 

3 - عدم عدالة توزيع الثروات» حيث بلغ دخل الجزائر من العملة الصعبة نحو 55 مليار 
دولار أمريكي عام 2005 بعد ارتفاع أسعار النفط في السوق الدوليةء لكن هذه الوفرة 
المالية لم تنعكس على تحسن مستوى معيشة المواطن» ولعل تقرير التنمية البشرية العربية 
لعام 2004 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة يعطي دلالة على ذلك» حيث كشف عن 
وجود 12.2 مليون جزائري تحت خط الفقر» والتي تعادل نحو %40 من عدد سكان 
الجزائر البالغ 31 مليون نسمة. كما بلغت نسبة البطالة %29.8 من القادرين على العمل 
بعد أن كانت نسبتها %24 عام 1994ء وذلك جراء غلق المؤسسات العمومية المفلسةء 
والتخلض من الغمالة الفائضة من المؤسسات الناقة . 

ويوضح الخبير الإقتصادي الدولي عبد المالك سراي» عدم التوزيع العادل لثروات الجزائر 
بقوله: إن "200 ألف شخص يحوزون على %80 من الثروة» وباقي الجزائريين أي 
8 ملیونا لهم %20 من الثروة'» ويفسر سراي الأمر ببطء الإصلاحات - نتيجة سوء 
تطبيقها إن لم يكن سوء تصميمها - التي مكنت فئة من الإستفادة منها دون رقيب»› خاصة 
في سنوات أزمة العنف» وقدرت خسائر الجزائر خلالها ب 30 مليار دولار أمريكي . 

4 - إرتفاع مستمر للأسعار نتيجة تحريرهاء فقد أكد المحللون الإقتصاديون بأن يتدهور 
مستوى المعيشة › حيث أقبلت البلاد على موجة جديدة من إرتفاع الأسعار» نتيجة إرتفاع 
ار ارا ووا 40 0105 5 ا ر و 512005 
بأسعار الماء بأكثر من %65 وهي مرشحة للإرتفاع بعد السماح للقطاع الخاص بالستتمار 
في الموارد المائيةء كما ارتفعت أسعار مشتقات النفط (بنزين» مازوت» غاز البوتان) منذ 
بداية العام 2005. 

هذه هي نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي طالت المواطن العادي في معيشته أكثر مما 
طالت غير ه» وهو ما يتطلب حلولا جذرية وليست ظرفية حتى لا تنفجر الأوضاع »و التي 
ربما تکون أشد من تلك التي انفجرت في موجات العنف التي شهدتها علي مدار آكثر من 
عقد ونصف . 

ويؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجزائري (كناس) الذي اعتاد أن يقلق الحكومة 
بتقاريره, أن تراجع البطالة في السنوات الأخيرة يعود في شكل أساس إلى الاقتصاد غير 
الرسمي, أو ما يعرف بالسوق السوداء. ويشير آخر تقرير ل"كناس" إلى أن نسبة 50 في 
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المائة من الاقتصاد الجزائري تتحكم فيه السوق الموازية التي ساهمت بنسبة 17 في المائة 
في تشغيل العاطلين سنة 1997 3 

يقول أحد الممارسين للتجارة الموازية "أنا طالب جامعي حاصل على شهادة ليسانس في 
العلوم الاقتصادية, ومصيري كما تراه, إننا لا نفهم ماذا تريد منا هذه الحكومة, إنني هنا 
لأنني رفضت أن ألجأ إلى السرقة كما فعل غيري, أريد أن أقتقات بالحلال, فلماذا 
يحرموننا من مصدر قوتنا إن كانت الحكومة عاجزة على أن توفره لنا". وهو بالتأكيد 
ليس وحده, فتقرير "الكناس" أحصى العام 2003 : 160 ألف عاطل من حاملي 
الشهادات الدراسية العليا في الجزائر. 

أشار تقرير الأمم المتحدة سنة2002 وسنة 2005 إلى أن أكثر من %40 من السكان 
في الجزائر أو ما يعادل 12.4 مليون نسمة في دائرة الفقر أو على حافة الفقر . منهم 
حوالي 6 إلى 7 ملايين جزائري مصنفين في خانة الفقر المدقع لدولة قدر نتاجها المحلي 
الخام بأکثر من 55 ملیار دولار لعام 01 » 


(1) من مقال مأخوذ عن الموقع الإلكتروني : 

http://www.daralhayat.com/ society/ youth/ 11-2004/20041129-30pص20-01.txt/‎ story.html 

وبلغت مداخيل البترول والغاز خلال السنوات الأربع الماضية فقط أعلى أرقامها حييث 
تراوحت ما بین 18 و31 ملیار دولار . "| 

وهذا كه يصب في خانة المقولة المأثورة للتقرير السنوي للبرنامج الإنمائي للامم 
« الذي يصف الإقتصاديات العربية بالأكثر غنی › ولکن الأكثر تخلفا في نفس الوقت . 
ثلث الجزائريين البالغين سن العمل في حالة بطالة .ا 

و حسب تقرير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية فإن مليون جزائري فقدوا مناصب 
عملهم بين الفترة الممتدة من سنة 1990 إلى سنة 2005. ا 

كما بلغت مديونية الجزائر بين 21 -33 مليار دولار بين 1990 -2005. أما إحتياطي 


و أشار تقرير الأمم المتحدة لسنة 2005 إلى تراجع العملة الجزائرية مقابل الدولار منذ 
سنة 1900 إلى 2005 والتي بلغت أزيد من #1000 

كما قدرت مصادر مصرفية الخسائر الناتجة عن أهم الفضائح المالية التي عرفتها الساحة 
المالية بين 1990 -2005 ب 2.5 مليار دولار وفي الفترة الممتدة بين 1990 -2005 › 
لوحظ أن نسبة الزيادة في الأجور لدى العمال والموظفين في المجتمع الجزائري را 
بين حوالي 40 إلى 60/ غير أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية في نفس 

الفترة بلغ بين 100 إلى 500 مما ساعد على زيادة الفقر .أ 
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هذا إضافة إلى إرتفاع نسبة التضخم بين سنة 1990 -2001. 

وأكد المحلل السياسي عبد العالي رزاقي" للجزيرة نت " أنه لا علاقة بمايحدث من 
إضطرابات واحتجاجات إجتماعية بأي تحرك حزبي سياسي لكونها تمثل غضبا شعبيا 
جرّاء تردي الأوضاع عامة > وأشار رزاقي إلى ما تشهده الجزائر من إنغلاق سياسي 
وسد منافذ التعبير عن الرأي أمام المواطن ما يسهل لجوءه إلى الشارع» منتقدا السلطة 
لافتقادها البرنامج السياسي اللازم لإدارة البلاد وتسيير شؤونها وحل مشاكلها . وقال إن 
مستشهدا على ذلك بأزمة البطاطا التي تعد أحد أهم المواد الغذائية للأسرة الجزائريةء 
والتي قامت الدولة باستيرادها مباشرة لحل أزمة إرتفاع أسعارها التي بلغت مستويات 
قياسية» فكان الفشل نصييها بعد ما إكتشف المواطن أن البطاطا التي إستوردتها الدولة 
ذات نوعية رديئة جدا» أو تستعمل كعلف للحيوانات . 


) الخبراليومي» جريدة جزائرية مستقلة»صدر العدد بتاريخ 2006/02/13 
) الشروق اليومي» جريدة جزائرية مستقلة > صدر العدد بتاريخ 2005/09/14 
) المصدر نفسه > صدر العدد بتاريخ 2005/09/14 . 
) الخبر اليومي › جريدة جزائرية مستقلة > صدر العدد بتاريخ 2005/08/21 

واستبعد رزاقي أن تؤدي الأزمة الإقتصادية الإجتماعية إلى حدوث إنفجار في الشارع › 
حيث إرتفع سعر الحليب ثلاث مرات ولم يتحرك الشعب. وحسب بعض الباعة فإن 
المواطن يشتكي من إر تفاع الأسنعار إلا أنه يضطر للشراء " 

كما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المشاركين في الإضراب الذي دعت إليه النقاإببات 
المستقلة هم المدرسون والأطباء والممرضات وموظفو الإدارات في العاصمة الجزائرية › 
المستقلة إلى إعادة النظر في سلسلة الرواتب الجديدة أو تحدید نظام أجرر جديد لتفادي 
تراجع قدرتهم الشرائية ' 


إن التردي الواضح في مؤشرات الاقتصاد الجزئي وتضخم مجتمع التهميش والفقر › 
بالإضافة إلى التدهور المستمر في أوضاع الطبقة الوسطى › لن يخدم الإستقرار 
الإجتماعي والسياسي الضروريين لعملية التحول الديمقراطي إن الطبيعة الريعية للاقتصاد 
أرط وسطرة إلذرلة كله تكن ,اخ الموفات الاادهة لرل الديقر اظ في 
الجزائر لأنهما استغلتا في امتصاص غضب الشعب أحيانا وكسب أو قمع المعارضة 
أحيانا أخرى » الأمر الذي شجع على الفساد الإداري والزبونية السياسية والاجتماعية . 

فالمجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي المؤسس في عهد الرئيس السابق اليمين زروال› 
وفق منطق إسناد مختلف المسائل الهامة › لمجالس إستشارية أصبحت اليوم مجرد 
مؤسسات وهياكل خاوية لا رأي لها ولا تأثير › فهذا المجلس هو آخر المجالس المطالبة 
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بالخضو ع لمقتضيات المرحلة السياسية الجديدة » وأصل الحياد والتقييم الموضوعي 
للوضح الإقتصادي والإجتماعي للبلاد حتى في عهد الرئيس بوتفليقة › لكن منذ بداية سنة 
5 أخذت الأمور منحى آخر ودرجة أكبر من حيث الضغط والمساومات . 


ففي ماي 2005 » لم يكن بمقدور السيد محمد الصالح منتوري مواصلة ترؤس الهيئة 
الإستشارية » في جو من الضغوط والمطالبة بتلطيف الأحكام والخطاب التقييمي للوضع 
بحسب ما يساعد الجهاز التنفيذي على مواصلة تطبيق سياساته الإقتصادية › فقدم إستقالته 
من منصبه كرئيس للمجلس فاتحا الطريق لسيادة خطاب من نوع آخر اتجاه الحكومة › 
إلى أن امتد الترويض إلى مراجعة التنظيم الداخلي والمهام الرئيسية للمجلس على نحو سد 
الثغرة نهائيا من هذه الجهة التي بقيت لسنوات " نقطة إحراج " لاقتلاع معايناتهمامن 
المؤشرات والمعطيات الميدانية . 


(1) الخصخصة والأجور تحركان الاحتجاجات في الجزائر» عن الموقع الإلكتروني : 
http://vb.we3rb.com/f7/t16376.html‏ 

(2) الجزائر بلد السياحة والثروات المهدورة › عن الموقع الإلكتروني : 
http://www.annabaa.org/nbanews/ 70/226.htm‏ 

المطلب الثانى : البيئة الإجتماعية كعائق للممارسة السياسية 


تمثل البيئة الإجتماعية في الجزائرء أحد أهم العوامل المؤثرة على الممارسة السياسية › 
ولئن كانت هذه البيئة نتاج تفاعل عدة عوامل تاريخية » مثل مخلفات الإستعمار › ومرحلة 
مابعد الإستقلال » فإنها في الوقت الراهن تعد نتاج ما ساد من فوضى وعنف » وانحلال 
بكل أنواعه ؛ بسبب تخلي الدولة عن الدور المنوط بها في إقامة مجتمع وطني مهتم بما 
يجري في الساحة الداخلية» وخصوصا فيما يتعلّق بنشر مفهوم المواطنة › أو التنميية 
السياسية والتي تقابلها بالضرورة التتمية الإجتماعية كشرط ملازم لهذا المفهوم › فلا 
غرابة أن يتخلى الفرد المواطن عن مسؤولياته اتجاه هذا الوطن (النظام ) بسبب عدم 
الإهتمام بمتطاباته الإجتماعية » أو على الأقل التخفيف من حدة معاناته أو تخلفه في هذا 
المجال . 

و تتمتل أبرز مؤشرات التخلف الإجتماعي في : إرتفاع نسبة الأمية » وسوء التغذية 
وانخفاض المستوى الصحي » وارتفاع نسبة الوفيات » وزيادة معدلات المواليد › والبطالة 
والفقر . وهي كلها مؤشترات نتناولها بالتحليل من خلال الفروع الخمس التالية 

الفرع الأول : الأمية وتفشي الجهل : 

عات اراز ولا رال اني ن اة في اا وال و ل ر ن ن 
٫فالدولة‏ في سياساتها التعليمية لازالت تتبع طرقا تقليدية في التعليم» فالطرق البيداغوجية 
غير مجهزة بالوسائل التعليمية الحديثةء ولا تتبع الطرق البيداغوجية المتطورة › على 
الرغم من محاولة تنفيذ برامج إصلاحية » وعلى الرغم من وجود الإمكانات المادية الهائلة 
التي حصلت عليها من مداخيل النفط بداية من سنة 2000 » إلا أن سياسة الإصلاح فشلت 
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والسبب المباشر هو غياب الشفافية في التسيير» وضعف التأطير» واعتماد سياسة الترقيع. 
فنجد عددا هائلا من التلاميذ في القسم الواحد » و نقصافي طرق تكوين الأسائذة 
والمعلمين » ونقص الاهتمام بالطالب والأستاذ من حيث الظروف الاجتماعية . كنقص 
السكن والنقل وكل المرافق التي من شأنها أن تساعد على تحسين المستوى التعليمي "' 


وحسب التقرير الأممي حول التنمية البشرية لسنة 2005 فقد بلغ عدد الأميين ممن تجاوز 
سنهم 15 سنة » 07 ملايين أمي من أصل أكثر من 30 مليون مجموع سكان الجزائر› 
وأن 200 ألف طفلا لا يذهبون إلى المدرسة سنويا بسبب عدم القدرة على ذلك . 

إن المدرسة الجزائرية لفظت 05 ملايين تلميذ منذ 1990 - 2005 مما يجعل نسبة 
التسرب في الجزائر من أعلى النسب في العالء .ا 


)1( إسماعيل شعباني > مقدمة في اقتصاد التنمية (الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع » ط1 < 1997 (« ص.25 -26. 
)2( الشروق› جريدة جز ائرية يومية »> صدر العدد بتاريخ 14 / 09 / 2005 

فحسب إحصاء 2005 فإن عدد الأطفال في الجزائر بلغ 09 ملايين و600 ألف طفل 
بنسبة 30 من مجموع السكان و 500 آلف طفل يتركون سنويا مقاعد الدراسة بسبب 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشونها "' 


حسب الإحصاءات الرسمية لسنة 1998 أن نسبة الأمية في الجزائر قدرت ب %31.90 
أي 7ملايين و 172 ألف امي ۱“ 


ولعل أخطر نوع من الأميةء هي الأمية السياسية » وهذا النوع كان نتاج تراكم عدة أسباب 
في مراحل سابقة » كالإستعمار وما خلفه من نتائج › وأيضا مخلفات مرحلة الأحادية 
السياسية › التي كانت تحتكر خلالها فئة قليلة من النخبة للعمل السياسي » وحرمان الفئات 
الأخرى منه » فقد استعمل الشعب لغرض التعبئة فقط » مما ولد لدى المواطن حالة عدم 
اللامبالاة » وكنتيجة لذلك إنزوائه داخل الذات وعدم الإيمان بجدوى إبداء أي رأي › وقد 
حدثت عدة تجاوزات من طرف نظام الحكم وبدل أن يواجهها بفضيلة الحوار وتعدد الآراء 
> وأن الحقيقة لا تظهر إلا باحتكاك الأفكار ... فإن المواطن وبسبب جهله يفضل عدم 
جدوى المشاركة أو إبداء الرأي » إقتناعا منه أن الأمر محسوم سلفا. 


هذه الحالة تمتل في نظرنا الخطر الذي يتعين علينا مقاومته › فالمواطن العادي يستوجب 
منحه الحرية كل الحرية في إبداء الرأي » فالنقد لا يثور بدون تعدد › والتعدد لا بد أن 
و و الله تعالى بها على العباد » وفي جميع المقاييس 
نجد الأفكار لا تنموا د بغير الحوار والحوار لا يؤتي أكله بغير وعي » والإنسان بطبعه عدو 
ا 


کا ان ا مومفات ر اغات كرون تا ا ا را ا ف 
واجباتهم وكيفية أدائها وما هي حقوقهم وکيف يحصلون عليهاء ويترك الناس كل الناس 
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تطرح مشاكلها » و تخترق حواجز الإعاقة › فإذا كانت الديمقراطية هي حكم الشعب 
بالشعب لصالح الشعب » فيجب أن تمكن الشعب حتى يفتح ثقوب الجدران التي أقاموها › 
لمواجهة التحديات الفكرية»ء وإذا كانت الديمقراطية في أبرز مفاهيمها › > حكم الأغلبية فلا 
جدوى من أغلبية جاهلة » محكوم عليها بأن تصبح منقادة إلى أقلية مسيّسة ومتسلطة .أ 


فتركيز السلطة بين أيدي قلة في بلد متخلف › يؤدي حتما إلى اختفاء قيم اجتماعية 
وأخلاقية ضابطة » وظهور أخرى نقيضة › متصلة بحلقة أخرى هي تغيير علاقات العمل 
والإنتاج وبالتالي تغير أساليب جمع الدخل والثروات › وينفتح كل شيء بلا ضابط › 
ونكون في المحصلة النهائية في مواجهة مثلث الأزمة : الإنحراف › الفساد › التطرف › 
فما فاست :ال اة عاك هن الفا ةا 


الخبرء جريدة جزائرية يومية > صدر العدد بتاريخ 19 /01 / 2006 
الشروق اليومي » مصدر سابق » صدر العدد بتاريخ 08 / 01 / 2003 . 
عبد القادر رزيق المخادمي › آخر الدواء الديمقراطية › مرجع سبق ذكره» ص.96 -97. 


الفر ع الثاني: مشکلات السكن والرعاية 1 لصحية والنقل 
والتي تتعلق أساسا بالنمو الديموغرافي بحيث نجد النمو السريع للسكان بوتيرة أكبر من 
مس ات النعز فن اتام الذاكلى الخاه رة ارت ف و رمه الفكل ا ةة انى 


الأوضاع المتدهورة : في الريف مما دفع بالكثير من سكان الأرياف الهجرة ¡ إلى المدن 
مشكلين بذلك لظاهرة الديورت القصدير ية اين شن التهميش والحرمان . 


لقد تضاعف عدد سكان الجزائر أكثر من ثلاث مرات تقريبا خلال 30 سنة » حوالي 33 
مليون نسمة حاليا 2006 » و الملاحظ أن هذه الزيادة تتم بهذه السرعة في ظل غياب أية 
خطة لتغطية احتياجاتها الضرورية بصفة منتظمة وفي تقهقر شبه تام للإنتاج الوطني 
خصوصا في الفترة الممتدة بين 1990 و 2000 ؛ وهنا قد تنطبق المعادلة الشهيرة 
للاقتصادي الاسكتلندي أدام سميث ( (1790 - 1723 ) ١٣٣أص؟‏ ۳ه ) » المتمثلة في 
آنه بینما يز داد إنتاج وسائل المعيشة بمتوالية حسابية » فان عدد السكان يزداد بمتوالية 
هندسية ؛ بمعنى أن الجزائر إذا استمرت في سياستها السكانية › فإنها لن تكون أبدا قادرة 
على تلبية حاجياتهم المادية . وعليه قد يكون هذا الضغط السكاني من الأسباب التي يمكن 
أن نفهم بها كذلك طبيعة النزاع السياسي في هذا البلد. 


ن الآثار المتراكمة للنزوح الريفيء مند الإستقلال ¢ إلى المراكز الحضريةء وآثار الضغط 
ق - في آخر الثمانينات» سجّل عجزاً في حدود الأربعة 
ملايين مسكن - أدت إلى قيام أحزمة بؤس حول المراكز الحضرية" بسبب إنحطاط 
ظروف المعيشة » والتهميش واليأس » وقد تحوّلت هذه الأحزمة القصديرية إلى " كسارات 
اجتماعية " حقيقية . 


هذه الحقيقة التي أدت كذلك إلى إفراغ شبه كلي للأرياف التي تعد المصدر الأكبر للموارد 
الفلاحة ٠‏ 


0 
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إن توفير السكن يعتبر من الحقوق الطبيعية ومن أدنى واجبات الدولة » وواقع الدول 
المتخلفة المزري قي هذا المجال واضح بالمقارنة مع الدول المتقدمة > ففي الجزائر 
المئات من الأشخاص من جراء الفيضانات وهذا ناتج عن تدهور السكنات » التي تتقشكل 
E‏ هشة ما إن جاعت ك 


ا 
فکم من حوادث إنتحار جرت أمام الإدارات المحلية ومؤسسات الدولة بسبب هذا المشكل . 
فالدولة لم تستطع أن تحدد سياسة ناجعة خاصة بالسكن بمختلف اشكاله»إلى اليوم» A‏ 
من إعتماد الحكومة سياسة جديدة للتخفيف من حذة المشكل » وجرّّاء الضغوط الإجتماعية 
وقيام الشعب بالعديد من الإحتجاجات العنيفة لإيصال صوته للسلطات المركزية وعلى 


(2) اسماعل فحاي ء مقمة في اقتاد لقت کر ای ف 26 


رأسها مؤسسة الرئاسة »ولعل القاصي والدان يعرف جيدا أن تلبية هذه المطالب عادة ما 
تقترن في الجزائر بالمواعيد الإنتخابية ؛ فثمن السكن هو في الغالب الأعم » وعود لما بعد 
الذهاب إلى صندوق الإنتخاب والتصويت على مرشح الإدارة . كما أته ومن جهة أخرى 
فإن الدولة الجزائرية لم تتمكن بعد من توفير المتطلبات الصحية لأفراد مجتمعها » خاصة 
في الأرياف أين نجد نقصا فادحا للمراكز الصحية والمستشفيات » بل حتى الأطباء والأدوية 
» فالمضادات الحيوية ومنها أدوية التطعيم قليلة نسبيا مقارنة بالدول المتقدمة أو بعض الدول 
النامية » وهو ما أدى إلى انتشار الأمراض خاصة منها المعدية والوبائية . بالإضافة إلى 
الصحة فإن الكثير من أفراد المجتمع لا يزالون يفتقرون إلى وسائل النقل وهذا ما نلاحظه 
أيضا في الأرياف » أين تعتبر وسائل نقل الأطفال لأقل من 15 سنة إلى المدارس تكون 
شبه معدومة بالنظر إلى عدم وجود هذه المدارس في كل القرى البعيدة عن المراكز 
الحضرية » وهذا المشكل مطروح خاصة كلما اتجهنا جنوبا . 

الفرع الثالث: إنحصار الوعي والثقافة في أيدي نخبة قليلة من المجتمع ‏ 

الصراع بين النخب » بمختلف أشكالها أدى إلى الانقطاع في التراكم السياسي وهو ما 
عرفه المجتمع الجزائري الذي يتكون من أكثر من 70 % من الشباب الذين تقل أعمارهم 
عن عشرين عاماً» وهذه النسبة الكبيرة من الشباب والوتيرة السريعة لتزايد الأفراد لا 
يولدان ضغوطا قوية جداً على الموارد الاقتصادية فحسب ولكن أيضا على الموارد 
المعنوية والثقافية المحدودة أصلا. ولذلك فإننا نجد أنفسنا أمام أغلبية اجتماعية من الشباب 
الذين يفتقرون إلى أي شكل من أشكال التأطير الاجتماعي والتربية المدنية بل والاندماج 
المجتمعي» ولا يحظون بأي رأسمال رمزي وتقافي ذي قيمةء وهم بعيدون كل البعد عن 
الحماس للقيم والمفاهيم والمبادئ والمعايير التي لا يزال يتمسك بها جيل الآباء. إنهم 
أغلبية كبيرة من فاقدي الهوية الحقيقية أو الذين لم ن َه تتحقق مواطنیتهم ولا توجد شروط أو 
احتمالات لتحقيقهاء وليس لديهم أي مفهوم أو وعي بطبيعة موقعهم ودورهم وحقوقهم 
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وواجباتهم الاجتماعية. إنهم بشكل عام غير مؤهلين ولا معدين ليكونوا أعضاء في مجتمع 
وأن يشار كوا فيه وأن يتفاعلوا معه. 


وهذا الكم الهائل من الجمهور المفتقر للتأهيل الاجتماعي والتكوين السياسي والمدني -أي 
لمر اظ درل ا كران لزاع ااال کن الحر کات کے رھ عا ماب 
فورية أو غريزية عند الشباب» سواء أكانت ذات طبيعة مادية أو معنويةء فليس لديهم 
جهاز للتفكير العام ولإنضاج القرارات وللتفكير على المدى الطويل بل والمتوسطء ولذلك 
سيصبحون بسرعة ضحايا سهلة للمجتمع الاستهلاكي الذي يغذيه البث التلفزي المتعدد 
النوافذ والمصادر»› 


(1) جواد محمد الحمد وآخرون ٠‏ الديمقراطية والتربية في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية » الطبعة 
الاولی » مارس 2001 )»> ص. 468 . 


وسيصبحون أيضا ضحايا سهلة للنخب الحاكمة التي تستغل عطشهم وجوعهم لتحقيق 
الذات من أجل تجنيدهم لقاء بعض المزايا أو تحقيق بعض الرغبات في أجهزتها 
ومؤسساتها القمعية وتحويلهم إلى قاعدة يسهل التلاعب بها واستخدامها أداة للحكم 
والسيطرة» وسيصبحون كذلك ضحايا سهلة لحركات التمرد التي تعدهم بخلاص قريب من 
آفة الشعور بالفراغ المادي والروحي بل بانعدام الوجود والحق في حياة فردية واجتماعية 
ومن الواضح أن هذه الكتل الكثيفة من الشباب المفرغين من أي قضية والمدفوعين نحو 
صراع مرير من أجل البقاء من دون أي رعاية فعلية أو شبكات أمان» لا يمكن أن تشغلهم 
أي قضية عامة ولا أن يستبطنوا أي مفهوم للشأن العام . فهم مدفوعون للبحث عن إشباع 
حاجاتهم المباشرة والفطرية بالغريزة وحدهاء وبعيدا عن أي معايير اجتماعية أو سياسية 
أو أخلاقية. وكما أن من الصعب عليهم الانسجام مع الهياكل والبنى التقليدية الأسرية 
والعائلية والطائفية والقبلية الموروثة وتحقيق ذواتهم عبرهاء كذلك فهم غير مؤهلين 
للانخراط في أحزاب مقاومة ديمقراطية ذات نفس طويل وممارسة مبدئية . 


الفرع الرابع : ظاهرة الفقر كعائق من عوائق الممارسة السياسية 
1 - تعريف ظاهرة الفقر: يوجد عدة تعاريف للفقر يمكن تصنيفها إلى قسمين هما: 


-التعريف الكمي: الذي يتعلق بانخفاض الدخلء بحيث لا يستطيع الفرد تلبية حاجاته 
e So‏ 
يحصل عليه من ضمن الفقراء ويسمى خط الفقر» الذي يحسب على أساس مفهوم الدخل 
كمؤشر لمستوى المعيشة في الدول المتقدمة» وعلى أساس الإنفاق الإستهلاكي كمؤشر 
لمستوى المعيشة في الدول النامية »و لقد أستخدم مؤشر خط الفقر لأغراض تقدير إنتشار 
الفقر في العالم» حيث حدد خط الفقر الدولي بإنفاق الفرد دولارا أمريكيا واحدا في اليوم › 
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إلا أن إستخدام هذا المؤشر واجه عدة صعوبات متعلقة بالمقارنات الدولية كما أن التعريف 
الكمي للفقر ذو نظرة ضيقة ومحدودة بحيث يحدد الفقر بدلالة السلع وملكيتها فقط . 


-التعريف الكيفي: والذي يرتكز على رفاهية الفرد من خلال تحقيق ملكية السلع والمنفعة 
والر ات الافتادة " 


وعليه فإن الفقر لا يقتصر على إنخفاض الدخل وعدم تلبية الحاجات الأساسية بل يشمل 
أيضا التهميش ورعاية صحية متدنية وانخفاض فرص التعليم وتدهور البيئة السكنية »و 
على هذا الأساس فإن الفقر هو عكس التنمية البشرية التي تهتم بتوفير كل الإحتياجات 
المادية والمعنوية » من تعليم ورعاية صحية › ودخل مادي مقبول. 


(1) سوزان حسن أبو العيئين» الفقر في الذول العريية [ القاهرة ؛ المجلة العلمية للإقتصاد والتجارة العدد 04ء 2004) » ص 
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و في سنة 1996 حدد تقرير التنمية البشرية للاأمم المتحدة فقر المقدرة الذي يركز على 
نقص القدرة على الحصول على التغذية الملائمة والصحة الجيدة والمستوى التعليمهي 
المناسب» في هذا المجال نلخص مؤشرات عدم المقدرة في العناصر التالية' ' 

- مؤشرات الصحة والتعليم الذي يتضمن معدل وفيات الأطفال ومعدل وفيات الأمهمات»› 
وتوقع الحياة ومعدل سوء التغذية للأطفال ومعدل الأمية. 

- مؤشرات الإقتناء متثل الحصول على المياه الصالحة للشرب ٠‏ والكهرباء والغاز 

- مؤشرات الحرمان مل البطالة والتهميش والإقصاء . 

و في سنة 2001 تبتى تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة مقياسا للفقر البشريء اتحديد 
الفقر وإظهار نقاط الحرمان البشري من خلال حساب معدل الوفيات للاطفال الرضعء 
ومعدل الأمية ودرجة النقص في الحصول على الحاجات والخدمات الضرورية ودرجة 
ع ا 

ويعتبر الفقر من أبرز المشاكل الإجتماعية التي تهدد إستقرار الجزائر إجتماعيا وسياسيا › 
فقد ساهم تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات » وبرنامج 
التعديل الهيكلي في أواسط التسعينات في تفاقم ظاهرة الفقر وتدهور الأوضاع الإجتماعية 
للفئات الضعيفة في ظل التحول من نظام إقتصادي ٳشتراکي» إلى نظام إقتصادي تحكمه 
قو اعد السوق»› ويضبطه قانون المنافسة» مع وجود جهاز إنتاجي ضعيف أثر سلبا على 
می متا لمو ان . ومن خلال الإصلاحات الإقتصادية المتخذة في الجزائر نجد 
إعادة الهيكلة التي تعتمد على إستخدام الأساليب الإنتاجية الكثيفة رأس المالء مما أثر على 
مستوى التشغيل» بالإضافة إلى إعتماد إجراء التقصفية للمؤسسات المفلسة وبالتالي 
الإستغناء كليا عن العمالةء وإقرار الخوصصة التي تسعى إلى رفع درجة الكفاءة 
الإقتصادية للمؤسسات وإهمال الإعتبارات الإجتماعية؛ أي تحقيق أقصى الأرباح بأقل 
التكاليف» وبالتالي التخلص من العمالة الزائدة» ومع تخفيض قيمة الدينار الجزائري 
وتحرير الأسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية سنة 1992 إنخفضت القدرة الشرائية 
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وتدهور مستوى معيشة › الأفراد لذلك نجد أن 14 مليون جزائري في حاجة إلى مساعدة 
إجتماعية ا 

و حسب التحقيق الذي تم إنجازه سنة 2000 من طرف الديران الوطني للإحصاء حول 
الإستهلاك تبين أن ٠"‏ 


(1) یاسر محمد جاد الله محمود»› العولمة والفقر في مصر(القاهرة 5 الجمعية المصرية للاإقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع»› 
6))» ص. 7 . 


(2) المرجع نفسه » الصفحة نفسها . 
(3) علي غربي» عولمة الفقر (الجزائر : يوم دراسي تحت عنوان : التحديات المعاصرة»ء جامعة قسنطينةء الجزائر» 2002)» 


ص.65 , 
(4) المجلس الإقتصادي والإجتماعي» الظرف الإقتصادي والإجتماعي للسداسي الثاني سنة 2004 ( الجزائر» 2005)ء 
ص .119 . 


9 من الفئة موضوع التحقيق تستهلك لحم الغنم بمعدل مرة واحدة كل أسبوعين 

ولقد أدت سياسات التعديل الهيكلى المتبعة سنة 1994ء إلى عدة إنعكاسات › كون أن ذلك 
اتش لات ماک کا م کد الک عا الط ا لضن هن هة ات 
النموء وبالتالى تفقير فئات واسعة من السكان» لذلك فإن التكلفة الإجتماعية الناجمة عن 
التعديلات الهيكلية كانت معتبرة بالمقارنة بالنتائج المنتظرة وغير المضمونة . و تعكس 
المؤشرات الإجتماعية لسنة 2005 إستمرار التوترات الإجتماعية والتي تتجلى في 


المطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف المعيشة» فقد بلغ معدل البطالة أكثر من 15.3 % 
)1( 


نتيجة تسريح العمال بعد حل عدة مؤسسات عمومية وعدم وجود إستتمارات جديدة 
معتبرة» بالإضافة إلى ذلك عرف مستوى المعيشة تدهورا كبيرا نتيجة لتحرير الأسعار» 
ورغم توسع مجال تدخل الدولة من خلال الشبكة الإجتماعية لمساعدة الفئات المحرومة إلا 
أن حدة الفقر إزدادت . 

و لتشخيص واقع الفقر في الجزائر نقدم بعض الإحصائيات للوضع الإجتماعي بالجزائر 
كما يلي : 

- نسبة الأمية بين الكبار ( أكثرمن 15 سنة ) إنتقل من 34.5 % سنة 1998 إلى 23.7 
SS a E‏ 
rT‏ 


ومرض حمى ١‏ أمستنقعات د بسبب نقص المياه الصالحة للشرب» في هذا المجال نجد تحسن 
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سنة1995 ld‏ .2 حالة سنة 2004 3 


- بلغ عدد الأطفال الذين يموتون عند الإزدياد 30.4 حالة في كل 1000 إزديادء أما 
6 بالمئة . 


(1) المجلس الإقتصادي والإجتماعي» الظرف الإقتصاد ي والإجتماعي للسداسي الأول سنة 2006ء( الجزائر 2007) > ص .39 . 


conseil national économique et social en coopération avec le programme des nations unies pour (2) 
.le développement) Alger: rapport national sur le développement humain , 2006( , p.37 


(3) المرجع نفسه» ص.35. 

- بالنسبة لتوزيع الدخل لوطني فإن نصيب الفرد من الإنتاج الداخلي الخام إنتقل من 

6 دولار سنة 1995 إلى 3116.7 دولار سنة 2005 7) 

إلا أن المجتمع الجزائري يشهد فروقات إقتقصادية وإجتماعية كبيرة بحيث تؤكد 

الإحصائيات الرسمية أن 10 % الأكثر غنى يستهلكون 32 % من الدخل الوطني 

في حين أن 40 % الأخرين يستهلكون 6 % فقط من الدخل الوطت ٠::‏ 

ضف إلى ذلك في السنوات الأخيرة أصبحت الفئات الوسطى في حاجة إلى مساعدة 

إجتماعية بعد التدهور الذي عرفته وضعيتها الإقتصادية والإجتماعيةء وكذلك خريجي 

الجامعات التي تضاف إلى سوق العمل مما أدى إلى توسع مجتمع التهميش . 

الفرع الخامس : ظاهرة البطالة كمعرّق للممارسة السياسية 

يُجمع الإقتصاديون و الخبراء» وحسب توصيات منظمة العمل الدولية على تعريف العاطل 

بأنه " کل من هو قادر على العمل»› و راغب فيه» و يبحث عنه» و يقبله عند مستوى 

الأجر السائدء و لكن دون جدوى'. ا 

تعتبر البطالة ظاهرة ذات أبعاد مختلفةء فهي ظاهرة إجتماعية تبين وجود خلل في النظام 

SS‏ اجتماعية على 

ا ر ا ی ای ی ا 

التأثير عليها. 

الملاحظ أن هناك ترابط كبير بين نسبة النمو و تغيير نسب البطالةء فمعدلات نمو مرتفعة 

تدل على حاجة الاقتصاد إلى يد عاملة إضافية يتم توظيفها من فائض سوق العمل المتكون 
في الفترات السابقةء و في المقابل تدل حالة الركود الذي عادة ما يتوافق مع نسب نمو 

منخفضة أو سلبية على زيادة نسب البطالة بفعل فقدان مناصب العمل» بينما يؤدي تباطؤ 

الاقتصاد إلى انخفاض في خلق مناصب العمل الجديدة تقل عن المستوى الطبيعي» الذي 

يفترض أن تبداً عنده البطالة في الانخفاض» هذا الأمر يعتبر طبيعيا في التحليل النظضري 

للعلاقة بين النمو و تغير نسبة البطالة» غير أن ما يح من قيمة هذا التحليل هو عدم 
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وجود تناسب بين معدلات النمو و نسب البطالةء فارتفاع النمو الإقتصادي بنسبة %2 لا 
يؤدي بالضرورة إلى انخفاض في نسبة البطالة ب 02 . 
وهذا الإختلاف في طبيعة النمو المحقق و أثره على البطالة هو الذي يجعل السياسات 
الإقتصادية في البلدان النامية تفشل في الحد من نسب البطالة رغم تحقيق معدلات نمو 
نوعا ما مرتفعة» و لعل هذا الأمر هو ما يجعل ظاهرة 


(1) المرجع السابق » ص.30. 

(2) علي غربي» عولمة الفقر_» مرجع سابق» ص. 67. 

(3) رمزي زكي ٠‏ الاقتصاد السياسي للبطالة» تحليل لأخطر المشكلات المعاصرة (الكويت: عالم المعرفةء 1998) 

تخفيض نسب البطالة تعاني نوع من القصور النظري على الأقل من خلال سياسات دعم 
النمو الاقتصادي التي يفترض بها أن تؤدي إلى تخفيض نسب البطالة. 

ولعل الشيء المميز للإقتصاد الجزائري هو الإرتفاع غير العادي لنسب البطالة عن 
المعدلات العالمية » حيث جاء في تقرير منظمة العمل العربيةء لشهر مارس 2005» 
تقديم تصور متشائم لتطور معدلات البطالة في البلدان العربية. و يرى التقرير أن الوضع 
الحالي للبطالة هو الأخطر بين جميع مناطق العالم» وأنه يجب على الاقتصاديات العربية 
استثمار حوالي 70 مليار دولار» ورفع معدل نموها الاقتصادي من %3 إلى 07ء وخلق 
خمسة ملايين منصب عمل» حتى يتم تخفيض نسب البطالة إلى معدلات مقبولة أو طبيعية 
. ففي الجزائر وصلت نسبة البطالة إلى 023.7 في سنة 2003 » وهي نسبة مرتفعة جدا 
> رغم أن معدل نسبة النمو ما بين 1995 -2000 كان في حدود %3 إلا أنه يبقى غير 
كافي لتخفيض نسبة البطالة بشكل كبير. و هو أمر يؤثر مباشرة على جهود التنمية و 
الإنفتاح في الإقتصاد الجزائري. و لعل التعامل مع نسب بطالة مرتفعة يختلف كلية عن 
ما هو سائد في البلدان المتطورة أين تسود معدلات بطالة نوعا ما منخفضة أ 


و تحليل نسب النمو و البطالة بالنسبة للجزائر يبين إتجاهين رئيسيين: 
- إرتفاع معدل النمو و ارتفاع نسبة البطالة في الفترة ما بين 1995 و 2000 


- إرتفاع معدل النمو و انخفاض نسبي (مع أنه قليل جدا ) في معدل البطالة في الفترة ما 
بین 2002 و 2005 

وكانت نسبة البطالة عام 2004 تبلغ %17,7 و030 عام 2000 حسب الإحصائيات 
الرسمية » إلا أن الأرقام الرسمية أيضا تبقى صدقيتها نسبية . 

وتفيد هذه الأرقام التي نشرها المعهد الوطني على موقعه على الانترنت أن نسبة البطالة 
أكبر لدى النساء منها لدى الرجال»ء وأن النساء يمثلن أكثر من %20 من مجمل الباحثين 
عن العمل . 
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ويقيم أكثر من %62 من العاطلين عن العمل في المدن» وأكثر من %37 في الأرياف في 
حين لا يتجاوز %70 منهم سن الثلاثين . 

وأفاد المعهد الوطني للإحصائيات أن الذين يتقاضون رواتب شهرية يشكلون %32,7 من 
القوى العاملة فقط .وأن أكثر من %53 من القوى العاملة تعمل في الإدارة العامة 
والتجارة والخدمات. ويعمل في الزراعة %18 » والبناء %14 › والصناعة %14,2 من 
إجمالي القوة العاملة . 


(1) البطالة في الجزائر » من مقال مأخوذ عن الموقع الإلكتروني : 

http://forum.brg8.com/t24035. html 

وتعترف المصادر الرسمية بصعوبة التصدي لهذا المشكل » خاصة في بلد شاب متل 
الجزائر يفوق عدد سكانه البالغين أقل من 20 عاما معدل 50 %)» حيث يتعين على الدولة 
إيجاد فرص عمل سنوية لنحو 240 ألف شخص» ولنا أن نتصور حجم المشكلة إذا علمنا 
مساهمة الإصلاحات الاقتصادية التي تطال كل القطاعات في زيادة عدد العاطلين عن 
العمل نتيجة خوصصة المؤسسات والشركات العامةء 


الجزائرية» وهي: شركة السيارات الصناعية (12 آلف عامل) وشركة الحديد "الفاسيد" في 
عنابة (10 آلاف عامل) وشركة "إيني" للاإلكترونيات في سيدي بلعباس (5 آلاف عامل) 
تخو الف و اة أخر ئ ن هو سات الول ومن الحدر تاكن هنان الككر هة و 
مباشرتها سياسة الإصلاحات الاقتصادية سنة 1996 سرحت آكثر من 350 ألف عامل 
تطبيقا للاتفاق الثنائي مع صندوق النقد الدولي ' 


وفي سنة 2006 » طرحت وزارة التشغيل فكرة جديدة لقهر البطالة من خلال تمكين 
شباب عاطل بينهم خريجو جامعات من إدارة "مراحيض عمومية".. » المعنيين - شريحة 
الشباب العاطل - رفضوا المشروع جملة وتفصيلاء رغم أن السلطات رصدت ما يربو عن 
مليار دينار جزائري (ما يعادل 13.8 مليون دولار) لإنجاح الفكرة السابقة من نوعهاء في 
وقت تشير إحصائيات رسمية إلى أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل يصل إلى تثلاثة 
ملايين شخص» ويصل عدد طالبي العمل إلى 230 ألفا كل سنة. 


لاين ٫نت":‏ إن الدولة فگرت في 20 مشروعا جديداء من بينها مشروع مراحيض عمومية 
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تستطيع من خلالها إنهاء محنة آلاف العاطلين» بعد أن لاحظت معاناة نحو نصف مليون 
شاب -ينهم حاصلون على شهادات جامعية - من بطالة مزمنة. وكان الإعلان عن هذه 
الفكرة قد قوبل برفض الغالبية العظمى من الشباب الذي وصفها "بالصدمة" . 2 


(1) عبد الكريم جودي ؛ ثالوث الخطر علي الأبواب » عن الموقع الإلكتروني : 

http://www.dz.undp.org/ arabe/omd/nat_omd.html 

(2) وظائف المراحيض بالجزائر » عن الموقع الإلكتروني : 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1170240598463&pagename=‏ 
Zone-Arabic-Namah% 2FNMALayout‏ 

المبحث الثالث: العنف كمعوّق سلبي جد على الممارسة السياسية 


إنتشرت ظاهرة العنف السياسي ف فى الجزائر بأشكاله المختلفة . سواء ما يطلق عليه العنف 
السياسي الشعبي (الذي يمارسه المواطنون ا أو ا السياسية 
OT YT‏ فان هناك 
حاجة ماسَة إلى مزيد من البحث والتحليل في جذور ومسببات العنف السياسي في 
الجزائر. 

بداية و كتعريف إجرائي (10۸أ" م2 اهمه atiمممم0)‏ لظاهرة العنف فإننا نقول أنه : 
"ذلك العنف الموظف لفرض وضع سياسي معين› أو للحصول على مكاسب سياسية بما 
في ذلك تغيير أو قلب حكم قائم. وبهذا المعنى فإن العنف السياسي يشير إلى نوعين من 
النشاط من حيث المصدر؛ فهناك عنف السلطة والذي يشتمل على عدد كبير من الأفعال 
التي تلجأ إليها لفرض نظام معين» والمحافظة على النظام السياسي القائم » والذي تفننضت 
و ا a e e e‏ او EEN‏ 
ا 
المعارضة السياسية » أو الشعب » إحتجاجا لتلبية مطالب معينة . 

و هناك فكرة مفادها أن طبيعة النظام السياسي القائم على الحزب الواحد يؤدي حتما إلى 
طریق مسدود لقیامه على احتکار السلطة من قبل أقلية متعسفة مساعدا بذلك على خلق 
وضع متفجر إن آجلا أم عاجلا . 

ويعود ذلك بالأساس إلى عملية الإقصاء الذي تتعرض له قوى إجتماعية ذات توجهمات 
سياسية وعقائدية مغايرة » بحيث تمنع من حرية التعبير عن مواقفها وتصوراتها › والدفاع 
عن مصالحها بطريقة منظمة وضمن أطر شرعية . ويكون البديل الوحيد أمام هذه القوى 
هو المقاومة السلبية أوّلا » ثم الإحتجاج العنيف الموئد للاإنفجار عندما تبلغ التناقضات 


مستو ی يفوق قدرة المؤسسات القائمة علی ضبط إحتوائه. )1( 
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وعليه فإننا سنعمل على تحليل ظاهرة العنف » من خلال ثلاثة مطالب أساسية › نتتاول 
في الأول » البحث في الإتجاهات الفكرية الرئيسية في تحليل ظاهرة العنف » وفي التاني 
تحديد الأطراف والجماعات المشاركة في العنف › أما في المطلب الثالث فنبين مظاهر 
العنف » وتأثيرهذا العنف على الممارسة السياسية خلال مراحل الأزمة السياسية في 
الجزائر . 


(1) عنصر العياشي » سوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائر » مرجع سابق »> ص.48. 

المطلب الأول_: الإتجاهات الرئيسية في تحليل ظاهرة العنف 

re‏ العنف السيادي ‏ و المادي باهتمام ا علماء السياسة و الباحثين 
وانتشار العنف » حیث و ا هذه الدراسات » a‏ العنف اا 
تفاعلات داخلية وخارجيةء الأمر الذي قد ينتج عنه خلخلة وتحول في البناء الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي. يتجاذب مفهوم العنف السياسي أربعة إتجاهات رئيسة» تتمشل 


(1) العوامل السيكولوجية والنفسية ۴2٤0۲5‏ |aألهاه‏ "٣۷ء"‏ ويرجع أصحاب هذا الإتجاه 
إلى أن العنف السياسي مرتبط بالحالات الإنفعالية الساخطة والملازمة للغضب والقلق 
والمتمثلة في توقعات وإحباطات الناس. ففي محاولته لتحديد أسباب العنف السياسي طوّر 
"قير" ٣۲ا6‏ €۵ . ١‏ (1970) مفهوم الحرمان النسبي )Relative DepriVai0^)‏ وربط 
بينه وبين ظاهرة العنف السياسي؛ فالحرمان النسبي كما یؤکد ۲۲لا6 يترگز حول التفاوت 
المدرك بين توقعات الناس القيمية التي يعتقدون بأنهم يستحقونها على نحو مشروع وبين 
قدراتهم القيمية التي يعتقدون بانهم قادرون على تحصيلها أو الإحتفاظ بها. وهذا التفاوت 
يؤدي إلى فجوة بين التوقعات والواقع › بين ما يتوقع المرء أن يحصل عليه وبين ما 
يحصل عليه فعلا » الأمر الذي يؤدي بلا شك إلى حالة إحباط لدى أعداد كبيرة من الناس 
نتيجة لفشلها في تحقيق أهدافها وطموحاتها. 

وفي نفس الإتجاه السيكولوجي يضيف" جيمس دافيس " 5ا03 €٣.‏ 65هل أن العنف 
السياسي مرتبط ببعض المتغيرات الإقتصادية التي تحدث في المجتمعات؛ فالعنف 
السياسي» كما يقول ٠‏ يقع بعد حدوث فترة طويلة من الإزدهار الإقتصادي ثم يعقبها فترة 


قصنيرة من الإتتكاس الحا . وقد اا e a SSR REG‏ 


شعر الناس بأن هناك فجوة بين هذين ا زادت احتمالات ظهور ا ا سي 


(2) العوامل السيسيولوجية (الإجتماعية) Sociological fact0rs5‏ 
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ويركز هذا الإتجاه على حالة من الإختلال في النسق الإجتماعي والسياسي الأمر الذي 
يحد من قدرة النظام السياسي علی الإستجابة للضغوط و المطالب التي تفرضها عليه بيئته 
الداخلية والخارجية. حیث أن حالة (عدم توازن النسق) تؤدي بالضرورة إلى فشل النظام 
السياسي في مواجهة التغير وعدم قدرته في إعادة التوازن الأمر الذي يودي إلى حدوث 
العنف السياسي نتيجة لاختلال هذا التوازن. إذن طبقا لهذا الإتجاه» فإن عدم التناسق بين 
القيم والبيئة في المجتمع وبين المطالب والإستجابات تؤدي في النتيجة إلى فشل النسق 
الإجتماعي» مما يؤدي إلى ظهور أزمات إجتماعية» وهنا يصبح النظام السياسي عاجزا 
وغير قادر على إعادة التوازن الإجتماعي إلى وضعه الطبيعي الأمر الذي يؤدي إلى 
ظهور مؤشرات العنف السياسي في المجتمع. 


Political Struggle Factors all عوامل الصراع‎ (3) 


يرى هذا الإتجاه أن العنف السياسي هو نتاج للصراع الذي يحدث بين السلطة السياسية 
والجماعات المنظمة التي تنافس السلطة السياسية المحتكرة لوسائل الإكراه (القوة) في 

المجتمع. ففي هذا الإطار يؤكد (1976 ,أأأ" 65ا۸3۲٤)‏ أن ظهور الصراع 8 في 
المجتمع يؤدي بالضرورة إلى ظهور مفهوم السلطة متعددة السيادة » ويقصد بذلك توافر 
قوى متنافسة في المجتمع مما يؤدي إلى إضعاف دور الحكومة وبروز تكتلات القوى»› 
والتي تخلق تحديا للسلطة القائمة والذي بدوره يؤدي إلى تفكك السلطة السياسية المحتكرة 
للقوة. باختصار يرى هذا الإتجاه أن طبيعة التنظيم الجماعي والتفاعل القائم بين الأنظمة 
السياسية والقوى المنافسة لها يحدد مدى العنف السياسي في المجتمع .وكمتثال على ذلك 
فخول أطر اف .من السلطة في تحالفات إقتصادية مع مجموعات تجارية تهتم بالإستيراد 
لتوفر لها الحماية من الرقابة › وكذلك تفعل أطراف أخرى » لتتشكل عدة مجموعات تابعة 
لعدة أطراف » وتنشاً بينها إحتكاكات نتيجة للعمل فى ميدان واحد وبالتالى الدخول فى 
صراعات غالبا ما تكون عنيفة » وهو ما يعرف في الجزائر بصراع البارونات ٠,‏ 


Class Struggle Fact0r5 عوامل الصراع الطبمَي:‎ )4( 


ينطلق هذا الإتجاه في تفسير ظاهرة العنف السياسي من منطلقات ماركسية» حيث يركز 
على أنماط الإنتاج وعلاقات الإنتاج والصراع بين الطبقات. يؤكد كارل ماركس هذه 
الحالة من الصراع» فيقول: "... إن نمط الإنتاج للحياة المادية يحدد بشكل عام عملية 
الحياة الفكرية والسياسية والإجتماعية. ... إن قوى المجتمع الإنتاجية الماديةء عند مرحلة 
محددة من تطورهاء تصبح في حالة صراع مع علاقات الإنتاج القائمة"٠‏ والتي بدورها 
تتحول إلى قيود للقوى الإنتاجيةء وعند هذه الحالة تبدأ مرحلة العنف في المجتمع والذي 
يأخذ شكل صراع بين الطبقات في المجتمع. حيث يقول كوهان "... البناء الإقتقصادي 
يسبب نمو علاقات إجتماعية معينةء عن هذه العلاقات تنبع تنظيمات طبقية خاصة» وفي 
کن : طبقة حاكمة مستغلة وأخرى محكومة مستعلة» وأفراد 
هذه الطبقة الأخيرة يغتربون عن القيم السائدة وطريقة إنتاج الأشياء» وهم يشكلون أخيراً 
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جماعة ضخمة» يجمعهم معا الوعي الطبقي المشترك» ... وإذا قويت هذه الطبقة المستغلة 
بما يكفي أطاحت بالطبقة الحاكمة" 
وهذه العوامل مجتمعة هي ما أدت منذ عام 1988ء إلى تفجر العنف في الجزائر » فقد 
كان إلغاء نتائج الإنتخابات البرلمانية الأولى لعام 1991 ٠‏ وإيقاف الدورة الثانية منها من 
أجل حرمان الأغلبية الفائزة من حقها في تشكيل الحكومة » وتجاوز السلطة آنذاك لسلم 
القيم » وعدم إستجابتها للمطالب الإجتماعية للشعب ٠»‏ وتشجيع بروز مجتمع طبقي صارخ 
وبدون ضوابط » وانتهاك دولة الحق والقانون . وهي كلها عوامل أت إلى إفلات الأمور 
فن نفعاا ٠‏ راعذ فشكل طاهرة اف ال كر فت الستان الفر اط ٠‏ 
المطلب الثاني: الجماعات المشاركة في ظاهرة العنف 
يمكننا أن نحدد عددا من الجهات التي تساهم في العمليات المسلحة » وفي تغذية العنف 
في البلاد بمختلف أشكالهء والتي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إعاقة الممارسة 
السياسية السلمية والحقيقية »> من دون خوف سواء على السلامة الشخصية » أوالعائلية › 
أو على مستوى تنظيمات النشاط الممارس 

1 -الحركات الإسلاموية » التي تبنت النهج السياسي وفي الوقت نفسه التحضير السري 
للعمل العسكري » فقد خرجت من رحم الجبهة الإسلامية للإنقاذ تنظيمات عسكرية 
تشكلت من فئة الشباب التي كانت بدورها مهمشة داخل الجبهة نفسها"' 

2 - الجماعات المسلحةء مثل: الجماعة الإسلامية المسلحةء والجماعة السلفية للذعوة 
والقتال» والعديد من الجماعات الصغيرة المتفرعة عن الجماعتين والمنتشرة فى مختلف 
أرجاء البلاد» وهى جماعات فى معظمها تكفر السلطة الجزائريةء مثما تكفر الشعب 
الجزائري»ء ول الأموال لتقا والأعراض» 
وترى في قتل الجزائريين» حتى الناس البسطاء منهم جهادا في سبيل الله» باعتبارهم والوا 
الطاغوت ورضرا بحكمه. ان استمر ار التيار الإسلامي المتشدد في العنف من دون إلغاء 
e |‏ کان و جدا اوریما بمستوی أكثر بعد استعماله e‏ ا ع 
الاسلامية فى الإنتخابات ا أن استطاعت هذه القار ات 8 فة من اختر اق 
أجهزة الدولة ومؤسساتها بقوة بعد أن قامت بنفس الإختراق للجبهة الإسلامية نفسها. 

3 - النظام الحاكم نفسه والمتمثل في المؤسسة العسكرية والذي مارس العنف من أجل 
تحقيق الأهداف التالية : 

- معاقبة الشعب الجزائري على تصويته للتيار الإسلامي . 

- تأليب الشعب الجزائري ضد التيار الإسلامي ٠.‏ 

ر ا مى واف اود ا 

- إستخدام المليشيات المسلحةء التي كونتها الدولة الجزائرية في فترة عنفوان العمل 
المسلح في سنوات 1993 و94 و95 وهي السنوات التي كان العمل المسلح يهدد 
فيها بقاء الدولة الجزائرية جملة» مما جعل الحكومة تنشئ مليشيات مسلحة» كان رئيس 
الحكومة الأسبق "رضا مالك" قد حدد لها هدفهاء وهو نقل الرعب من معسكر السلطة إلى 
n‏ 
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(1) سليمان الرياشي › الأزمة الجزائرية ( الخلفيات السياسية والاجتماعية والإقتصادية و الثقافية ) » مرجع سابق » ص .528. 
(2) عبد الناصر جابي » الانتخابات الدولة والمجتمع » مرجع سابق » ص.36 . 

(3) عمر صوق : آراء سياسية وقانونية في بعض قضايا الأزمة (الجزائرء ديوان المطبوعات الجامعية» 1995 )» ص.77. 
وهذه الجماعات فضلا عن قيامها بمهام الدفاع الذاتي على الأحياء والقرى والمدن 
الجزائرية» تتولى متابعة المسلحين المعارضين وقتلهم» بما فيهم أولئك الذين وضعوا 
أسلحتهم» وسلموا أنفسهم لسلطة الدولة إثر إقرار قانون الوئام المدني. 

فقد تم إكتشاف مقابر جماعية ضمت رفات مائتي (200) شخص في منطقة غليزان › 
التي تبعد 300 كيلومتر غرب العاصمة › .. وأصابع الإتهام في الجريمة إتجهت صوب 
الميليشيات الحكومية وليس إلى الجماعات الإسلامية المتطرفة . ففي مقر الرابطة 
الجزائرية لحقوق الإنسان › التي يرأسها المحامي علي يحي عبد النور ›» عرض شريط 
مصور فيديو لمشاهدة بقايا نحو 200 مدني جزائري › تعرضوا للخطف من منازلهم ليلا 
قبل أن يتعرضوا للتصفية الجسدية › في الفترة مابين عامي 1994 و 1997 . وكان 
الخاطفون هم عناصر الميليشيات المسلحة التي عرفت باسم فرق الدفاع الذاتي ». وجاء 
الإتهام على لسان مندوب رابطة حقوق الإنسان في الولاية › الذي قال أمام حضور 
المؤتمر أن عملية الإختطاف والقتل يتحمل مسؤوليتها مسؤول فرق الدفاع المدني في 
منطقة غليزان » مع ستين 60 من مساعدیه 7 

ر اك ماعات لخر نة اة و لفات الا و اة اه م م 
N EEO ESE e E Eg E Î‏ 
والخاصة» وتقوم بتصفية الحسابات بين أصحاب النفوذ المالي والسياسي والعسكري»› 
من قتل ونهب وحرق ممتلكات» ثم يتم نسب تلك الجرائم إلى الجماعات المسلحة. ومع 
مرور الزمن يترسّخ نفوذ هذه الجماعات في الواقع» ويصبح التغلب عليها أكثر صعوبة. 
وبالرغم من وعي العديد من المسؤولين الجزائريين بخطر هذه الجماعات» فإن السيطرة 
عليها صعبة» وفي أجواء غياب الوضوح والشفافية تجد تلك الجماعات مراتع خصبة 
العمل واا 

5 - وهناك جماعات الثأر العائلي» وهي جماعات غير منظمةء» وغير خاضعة لأية 
سلطة» وهي جماعات تظهر وتنتشر في متل الأوضاع التي تعيشها الجزائر. وتقوم تلك 
الخماعات يأعمال الفل ثار ا لقضل من أهلها وانقاما من قائله. وقد سجل عبن المر اة 
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الممتدة من سنة 1997 تاريخ الهدنة بين الجيش والجناح المسلح لجبهة الإنقاذ إلى غاية 
٠» 6‏ مقتل العديد من المسلحين"التائبين"» الذين سلموا أسلحتهم للسلطة بموجب هذا 
الإتفاق » أو إثر إقرار قانون الوئام المدني. وبالرغم من إعلان الدولة الجزائرية تكفلها 
بحماية أولئك "التائبين"» فإن عمليات قتل كثيرة حصلت في صفوفهم لهذه الأسباب. 


(1) السفير» أسبوعية جزائرية مستقلة شاملة » العدد 188 من 05 إلى 11 جانفي 2004. 
وتلعب بعض الجماعات السياسية الإستئصالية» مثل: "حركة التحدي" (الحزب الشيوعي 
الجزائري سابقا)» التي يرأسها الهاشمي الشريف» دورًا في تغذية هذه الظاهرة» فقد 
تناقلت الصحف الجزائرية في مرات كثيرة تحريض جماعة الشريف للأهالي على 
الإنتقام من قاتلي أبنائهم من المسلحين "التائبين". وقاومت هذه الحركة قانون الوئام 
المدني وعملت على إفشاله» وظلت تنظر له باستمرار على أنه خيانة للذين ضحوا 
بحياتهم في معركة مقاومة الإرهاب» بل إعتبرت قانون الوئام المدني تحالقا غير 
شريف بين السلطة الجزائرية والأصوليين الإسلاميين. 

وهناك جهات وتنظيمات داخلية تقوم بارتكاب المجازر للإستفادة من الأوضاع › مثل 
البربر › والتصفيات الشخصية » العائلية والقبلية إذ وجدت هذه الجهات حالة الفوضى 
السياسية والفراغ الأمني فرصة سانحة لتحقيق بعض المآرب الشخصية7) 


المطلب الثالث_: مظاهر العنف وتأثيره على الممارسة السياسية 


بالنسبة للرأي العام الدولي انطلق العنف السياسي في الجزائر في نهاية 1991 أي بعد 
إلغاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد 
فوزها في الانتخابات المحلية في 1990 . إن عملية الربط هذه بين إلغاء الانتخاإبات 
والعنف ليست صحيحة تماما رغم أن عملية الإلغاء كانت الشرارة التي ساهمت في 
انطلاق العنف السياسي لأنها ببساطة جاءت لتمنح قوة كبيرة جدا لحجج التيارات السلفية 
المتشددة ضمن التيار الاسلامي في الجزائر والذي كان ينادي بعدم دخول العمليية 
الأنتخادة ا 

عنف الجماعات المسلحة : 

بعد توقيف المسار الانتخابي في جانفي 1992 » عرف العنف المسلح نقلة نوعية جديدة 
حيث جرى تنشيط كل المجموعات التي كانت نائمة وانتشر العنف ليشمل مناطق واسعة 
من البلاد . منذ ذلك التاريخ عرف العنف الإسلامي تصعيدا كبيرا خلال مراحل تميزت 
كل واحدة منها بأسلوب معين أملته جملة من العوامل منها ؛ الظروف السائدة › أهداف 
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المجموعات المسلحة وقدراتها على التدمير » رد فعل السلطة ثم المجتمع على أعمال 
العنف . ويمكننا تقديم تمييز خطاطي لمراحل وأساليب العنف على النحو التالي : 


1 - عمليات الهجوم على التكنات ومقرات الأمن»ء خلال سنوات 1990 » 1992 . 
2 - عمليات إغتيال رجال الأمن للحصول على الأسلحة الخفيفة . 


اه چ هة 


(2) عبد الناصر جابي › الانتخابات E ET‏ 
3 - عمليات إغتيال المثقفين ( جامعيون »> صحافيون » فنانون ) 1993 - 1995 
4 - تخریب المنشآت القاعدية ؛ مصانع »> مدارس › مستشفیات »> وسائل النقل والجسور 


5 - إستهداف المواطنين في الأماكن العمومية باستخدام المتفجرات »› والسيارات المفخخة 
¢ بداية بتفجير المطارالدولي 1 هواري بو مدین في العاصمة عام 1903 , 
6 - في الأخير جاءت عمليات الإبادة الجماعية التي استهدفت المواطنين في المناطق 


المعزولة والنائية » بخاصة الأرياف › حيث ارتكبت جرائم تفوق في وحشيتها كل تصور 
. ( مجزرة سيدي موسى » بن طلحة » سيدي حامد › قرى بلعباس » المدية › تيارت › 


تلمسان ....) . بدأت هذه المرحلة في خريف 1997 واستمرت بشكل مكثف إلى بدايية 
8 7 

ولكن منذ 1996 ٠‏ شهد النشاط الإرهابي هبوطا ملحوظا ؛ فقد سجل سنة 1995 » 7562 
عملا إرهابيا » مقابل 5899 سنة 1996 » و 2419 سنة 1998 » 2407 سنة 2000. 
لقد أوقعت التعديات الإرهابية 13801 ضحية ( بينهم 8086 قتيلا و 5715 جريحا ) سنة 
5 » مقابل 10779 ضحية ( بينهم 5121 قتيلا و 5658 جريحا ) سنة 1996 ؛ و 
1 ضحية ( بينهم 3058 قتيلا و 3963 جريحا ) سنة 1998 ؛ و 3443 ضحية ( 
بينهم 1573 قتيلا و 1870 جريحا ) سنة 2000 .۶ 

ومازالت آلة القتل مستمرة في عملها إلى غاية اليوم 2006ء رغم السياسات التي تبناها 
النظام منذ مطلع سنة 1993 لإخماد ظاهرة العنف » ولكن من دون جدوى. 

عنف السلطة السياسية 

1 - حالة الطوارئ كعنف سياسي 

أعلنت حالة الطوارئ الحالية بالمرسوم الرئاسي رقم 77 / 92 المؤرخ في 09 فيفري 
2 والصادر من طرف المجلس الأعلى للدولة .وقد قامت حالة الطوارئ على الأسس 
والإعتبارات التالية : 

أ - الأساس الدستوري : 

اعتمد المرسوم على 05 مواد من الدستور وهي المواد ( 74 / 06 / 86 / 116 / 01 ) 
> والتي تشير مضامينها إلى ما يلي : 

- سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية » وهذا الأخير غير موجود منذ 1992/01/11 
تاریخ تقدیم استقالته ؟ 
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عقب إستقالة رئيس الجمهورية السابق ومصدرها الجيش . 


(1) عنصر العياشي » سوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائر_» مرجع سابق » ص.62 -63. 
(2) لياس بوكراع » الجزائر الرعب المقدس » مرجع سابق » ص.308. 

- شروط إقرار حالة الطوارئ » ( انعقاد المجلس الأعلى للأمن لتقديم الآراء لرئيس 
الجمهورية » استشارة المؤسسات الدستورية المتمثلة في :؛ رئيس المجلس الشعبي الوطني 
> رئيس الحكومة » رئيس المجلس الدستوري ) 

- السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في المسائل غير المخصصة للقانون 

مات وخضاتض انر اة الحر وة ( الف اة التة الر خةة) 

ب - إعلان المجلس الدستوري : 
الإعلان المذكور صدر في 1992/01/11 » وقرر ما يلي ...( يتعين على المؤسسات 
المخولة بالسلطات الدستورية المنصوص عليها في المواد 24 /153/130/129/75 من 
الدستور أن تسهر على استمرارية الدولة وتوفير الشروط الضرورية للسير چ 
للمؤسسات والنظام الدستوري 4 .) والمؤسسات المقصودة بتصريح المجلس هي : e‏ 
الجيش الوطني الشعبي sS‏ الدستوري - 
وعليه فان ( المجلس الأعلى للأمن ) لم يذكر ضمن التصريح المذكور باعتباره غير 
مخول بالسلطات الدستورية. 
ج - إعلان إقامة المجلس الأعلى للدولة : 
وهو الإعلان الصادر عن المجلس الأعلى للأمن بتاريخ 1992/01/14 مع العلم أن هذا 
الأخير ليس من صلاحياته دستوريا إنشاء أي مؤسسة هذا إضافة إلى عدم وجود مؤسسة 
باسم ( المجلس الأعلى للدولة ) في صلب الدستور . "أ 
وإذا كانت الجزائر قد عرفت حالة الحصار في ظل دستور 1989ء حيث أعلن عنها 
بموجب المرسوم الرئاسي رقم 196/91 المؤرخ في 04 يونيو 1991 ( انظر الجريدة 
الرسمية » العدد 9 ٠»‏ الصادرة بتاريخ 12 جوان 1 ) » على إثر الإضر اب المفتوح 
للجبهة الإسلامية للإنقاذ لمدة 4 أشهر › ورفعت بتاريخ 29 سبتمبر 1991 » فإن الإعلان 
عن حالة الطوارئ قد تم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 44/92 في 09 فيفري 1992 › 
من طرف المجلس الأعلى للدولة » وقد حددت حالة الطوارئ لمدة سنة عقب توقييف 
المسار الإنتخابي » بغية توفير الظروف الملائمة للعودة للإنتخابات › ولكن المجلمس 
الأعلى للدولة بقيادة علي كافي أعلن في 07 فيفري 1993ء عن تمديد حالة الطوارئ إلى 
أجل غير محدد . 
ومما يؤخذ على تنظيم حالة الطوارئ في الجزائر قبل دستور 1996ء هو عدم إخضاعها 
لقانون صادر سابقا يحدد إختصاصات السلطة الإدارية و حدود صلاحياتها الإستنائية › 
حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم من تعسفها » و حتى و إن 
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کان اللص الدستوري يؤكد على تحديد مدة حالة الطوارئ » فإن حالة الطوارئ فى 
الجزائر قد تم تمديدها من طرف سلطة غير دستوريةء و هي المجلس الأعلى للدولة في 
غياب هيئة النواب › التي يوجب الدستور موافقتها على التمديد » و هو خرق صارح 
لأحكام الدستور 


(1) الحسن بركة › مبادؤنا بين جموح الساسة وخيار الشعب (الجزائر : قراءة في مسيرة الأحدات السياسية السداسي الأول 1992 
> ط1 » 1992 ) > ص.42 -43. 


الذي جمد تماما وعُوض بالنصوص التطبيقية للمرسوم الرئاسي المعلن لحالة الطوارئ» 
وبأرضية الوفاق الوطني التي اعتبرت دستورا للمرحلة الإنتقاليةء التي سُجلت فيها 
التجاوزات والإنتهاكات وشكلت فيها المحاكم الخاصة . 


واعتبارا من هذا الموقع » كانت التعددية الحزبية هي أول متأثر من قانون الطوارئ › 
بحيث أصبحت ممارسة الحقوق السياسية من طرف ETS‏ 
إدارية صارمة سيما في مجال التجمعات الشعبية والمظاهرات الجماهيرية التي أعتمدت 
الأوضاع الأمنية حجة لمنعها 


وعلی صعيد آخر » فان الإعتقالات وعمليات التفتيش أصبحت إجراءات عادية إتجاه 


النشطين في الحقل السياسي ٠‏ وخاصة المنتمين للتيار الإسلامي في إطار مايسمى 
بمكافحة الإرهاب . 


ويرى الدكتور" راغب الحلو" أن القول بتأسيس إستمرار حالة الطوارئ على وجود 
الإرهاب » مخالف لنظام الطوارئ ومناقض لمنطق القانون › لان الإرهاب موجود في كل 
بلاد العالم دون أن يدفع دولة من الدول إلى إعلان حالة الطوارئ بصفة مستمرة . كما أن 
نصوص التجريم التي يمكن أن تستخدم لمواجهة مختلف أعمال العنف وأصناف الإرهاب 
> لا تحتاج إلى أي تدعيم بحالة طوارئ دائمة. ولقد أعطت حالة الطوارئ في الجزائر 
أول فرصة لشرعية الجيش للبروز إلى العلن › مؤكدا إنعدام ثقته في برنامج حكومة 
حمروش لإطلاق الحريات وعداءه للجبهة الإسلامية للإنقاذ › التي لم تكن مظاهراتهما 
خف الا "حو ا و ا ون" خاو رة اة التق اطة ا 
كانت تنادي بإلغاء قانون غير ديمقراطي ." 


فبفرض الأحكام العرفية» والتي تقضي بعدم مشروعية التجمعات السياسية في الشوارع 
ونشر الجنود خار ج المساجد › بدا واضحا أن تحذير اا در ل ا 
الذين كان جمهور المصلين خلفهم يمتد إلى الشارع و الأدهى من ذلك أن يعتمد الظروف 
الإستثنائية لتبرير إلغاء المسار الإنتخابي» ووضع الأحزاب السياسية طيلة الفترة الإنتقالية 
على هامش الحياة السياسية رغم مشاركتها الشكلية في ندوة الوفاق الوطني واعتلائما 
مقاعد النكلى الوطتي الإنتقالى + كير أن المر اع الحقق لا يكن فافز اع الخزبي 
بين جبهة التحرير والفيس » بقدر ما هو في طبيعة التركيية السلطوية للدولة » وشرعيتها 
في عين الشعب لان الجيش لم يعد يواجه معارضة إسلامية متطرفة » بل أصبح يواجه 
اوا ا ا 
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2 - القمع كعنف مادي : 


(1) رابح كمال لعروسي » المشاركة السياسية وتجربة التعددية الحزيية في الجزائر» مرجع سابق »> ص.96 . 

قوية ضد مناضلي جبهة الإنقاذ التي جرى حلها » وأرسل الآلاف من نشطائها إلى 
المعتقلات في الجنوب دون محاكمة .كما ساد الإنتقام من السكان في المناطق التي كانت 
مؤيدة أو متعاطفة مع جبهة الإنقاذ » وبعدها المجموعات المسلحة » ثم تراجع تأييدها 
وتقلصه إما بسبب الضغط الذي مارسته السلطة › أو بسبب التجاوزات والظلم الذي لحقها 
من قبل المجموعات الإرهابية ذاتها . 

كما تمتل التجاوزات» وخروق حقوق الإنسان التي تكون قد قامت بها قوات الأمن» إحدى 
القضايا التي أثارت جدلا كبيرا على المستويين الداخلي والخارجي › بحيث وأجهمت 
إتهامات صريحة للحكومة الجزائرية من جهات أجنبية رسمية » ومنظمات غير حكومية › 
تعمل في حقل حقوق الإنسان › بكونها مارست عمليات التعذيب › والسجن دون محاكمة 
وحتى القتل . 

وبهذا الصدد قدمت وزارة العدل إحصائيات بشأن حالات التجاوز والخروق التي تسببت 
فيها قوات الأمن ومجموعات الدفاع الذاتيء مقدرة إياها بحوالي 128 حالة منذ 1992 إلى 
غاية 1997 . وتتمتل التجاوزات في أعمال السرقة › الإختطاف » الإستعمال التعسفي 
للسلاح » الإغتصاب والقتل . وتشير الوزارة إلى أن 40 % من هذه الحالات قدمت إلى 
المحاكم » كما أفادت بوجود 54 حالة من ضمن 128 تخص حالات الموت المشبوه في 
أماكن عمومية (ضحايا قتلوا بشكل مقصود أو غير مقصود )ء كما صدرت أحكام بشأن 7 
قضايا مقدمة أمام المحاكم » وتراوحت الأحكام فيها بين 4 أشهر سجناء إلى أحكام بالسجن 
مدى الحياة في حالات القتل » ولا تزال حالات عديدة قيد التحقيق والمتهمين فيها في 
السجن على ذمة التحقيق . كما يشير بيان الوزارة إلى وجود 10 حالات قتل دون محاكمة 
من بينها 07 حالات أرتكبت داخل مقرات مصالح الأمن › وحالة واحدة في المستشفى › 
وحالتين على الحدود الغربية للوطن . وتؤكد معلومات الوزارة وجود 120 شرطيا في 


حالة سجن بسبب إرتكابهم جرائم سرقة » إعتداء »> رشوة » تعسف في استعمال القوة 
)1( 


وقد قال أحمد محساس وهو أحد قادة الثورة البارزين :" أنا على يقين بأن الجزائر قادرة 
على الوقوف ضد التيار الذي يجرف البلاد والعباد » فهناك عدة شخصيات في السلطة 
الأن قادرة على تسوية الوضع وحل الأزمة وهم يملكون الوسائل من أجل تحقيق ذلك › 
لذا فأنا أطلب منهم أن يكونوا مسؤولين أمام هذا الوطن» وأن يفكروا في مستقبل أبنائنا 
وألا يرهنوا مستقبل هذا البلد » يجب أن نؤكد بأن التصرفات والممارسات السياسوية 
العنيفة تشكل خطرا على مستقبل الجزائر › ولذا أرجوا أن يتحلوا بروح الوطنية" .ا 
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العنف الاجتماعي: 
هناك أسباب سياسية » ثقافية وإثنية › إقتصادية › واجتماعية لظاهرة العنف في 


)2 المرجع السابق » ص ص.64 -67. 


TT‏ 101 ر کن الإنتخاب وهي 
مستمرة إلى غاية 2006 » وذلك على الرغم من محاولات الإصلاح التي قام بها كل من 
زروال في إطار سياسة قانون الرحمة » أو بوتفليقة في أطار سياسة الوئام المدني 
والمصالحة الوطنية » وقبل ذلك خلال عام 1988 ١إثر‏ إنتفاضة الشعب حین اراد الرئیں 
الشاذلي بن جديد تغيير ميزان القوى › بعدما إهتز موقعه › جرّاء الإتهامات بتورط أحد 
أبنائه في عملية نصب مصرفي كبرى »حيث لجأ في 19 سبتمبر 1988 » إلى الهجوم 
المضاد في خطاب عام » يكشف للمرة الأولى أمام الشارع › خلافه مع جبهة التحرير 
الوطني › والتي وبكيفية ما كان يعرآضها للثأر الشعبي › حين إتهمها بأنها تعمارض كل 
الإصلاحات » بسبب تعصتبها للنظام » و في الأيام التالية > سرت شائعة آخذت تتعاظم مع 
مرور الأيام :" الأربعاء إضراب عام " هذا الأربعاء المعلن وصل : كان يوم 05 أكتوبر 
8 . وبشكل سريع جدا » تحوّلت التظاهرات إلى إضطرابات وانتفاضات ؛ المحرّكون 
> شټّان في معظمهم › > هاجموا المكاتب الرسمية والمباني العامة .. کل 
قوی الأمن . إمتذت الإضطرابات شیئًا فشيئًا الى كامل التراب الوطني أدت المجابمات 
بين المتظاهرين وقوى الأمن والجيش- حسب بيان رسمي للسلطات- إلى سقوط 313 
ضحيةء بينهم 159 قتيلا وألوف الموقوفين . "أ 


ثم تفجّرت من جديد وبصورة حادة مع انتهاء أمد قانون الوئام المدني في 13 يناير 2000 
موجة العنف الثانية » والتي جسدتها أزمة القبائل والكثير من الإحتجاجات العنيفة التي 
تبناها الشعب في كامل مناطق الوطن » عنف العروش التي تتمركز في منطقة القبائشل 
وهي تعيش حالة من المد والجزر مع أفراد الجيش والأمن » وتتخذ شكل تظاهرات 
وتجمعات تتحول إلى أعمال شغب وفوضى ٠‏ ومن أهمها إنتفاضة البربر التي بدأت في 
8 افریل 2001 . 


كما بُعتبر الإحتجاج والخروج العشوائي أحيانا للمواطنين في مناطق بما فيها من بلديات 
Ce‏ المنتخبة (البلدية والولائية)ء عنفا إجتماعيا » والسبب أتها لم تحقق 
ما وعدت به السكان أثناء الحملة الإنتخابيةء» من تلبية جميع إحتياجاتهم بعد فوزها . وقد 
صرحت وزارة الداخلية مؤخرا أن أكثر من مائتي رئيس بلدية متابعين في العدالة في 
قضايا تخص الفساد والرشوة »> هه الإحتجاجات الشعبية في E a o‏ 
إجتماعية واقتصادية يغلب عليها مشكل السكن» و البيروقراطية الإداريةء والبطالة.. .وقد 
استغلتها جماعات في السلطة كانت تحاول إضعاف حزب الأغلبية البرلمانية سابقا 
التجمع الديمقراطي )ء والعمل على صعود ( حزب جبهة التحرير الوطني )ء الذي رشح 
الرئيس بونفليقة ودعمه في الرئاسيات . هذا الأمر يجعل القول بغياب العفوية في هذه 
الإختجاجات .را كد . 
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)1( لياس بوکراع > الجزائر الرعب المقدس > مرجع سابق > ص .243 . 


من خلال الدراسة المستفيضة › لجل الجوانب المتعلقة بمعوّقات الممارسة 
السياسية في الجزائر › نجد أن هذه المعوآقات تختلف باختلاف مصدرها » من 
حيث المؤسسات السياسية » أو القانونية » أو الأمنية › أو حتى البيئة الإجتماعية 
والإقتصادية » فالمتتبع لمسار الممارسة السياسية في الجزائر منذ سنة 1990 
وإلى غاية 2006 » يستطيع أن يلاحظ دون عناء » وجود مرحلتين سياسيتين › 
الأولى التي تسمى مرحلة الديمقراطية بغض النظر عن الفائز والخاسر فيها› 
والتي إنتهت غداة إلغاء الدور الثاني من تشريعيات 1991 ٠‏ والمرحلة الثانيية 
التي تسمى مرحلة الإنقاذ › أو مرحلة إعادة الترتيب والتي بدأت بإعلان حالة 
الطوارئ وتشكيل لجنة إنقاذ الجزائر والمجلس الأعلى للدولة › مرورا بانتخاب 
الرئيس اليامين زروال وما يعرف بفترة محاولة إيجاد وفاق وطني › والتي 
انتهت باستقالته » ثم مرحلة لم الشمل أو إعادة الإستقرار الأمني › التي بدأت 
بانتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 1999 » ومحاولة بعث الوئام المدني 
والمصالحة الوطنية في الشق الأمني › وإهمال أو التغاضي عن الشق السياسي 
> والتي امتدت إلى غاية 2006 . 


نابعة من التداخل والتضارب وأحيانا التناقض الموجود في وجهات نظر وأفكار 
الطبقات السياسية والإجتماعية بمختلف فئاتها وأشكالها . 

إن السلطة السياسية بمختلف مؤسساتها » المدنية والعسكرية » عملت منذ بدايية 
التجربة الديمقراطية عل محاولة الإستئثار بالسلطة وعدم فسح المجال أمام 
القوى الصاعدة للمشاركة فيها » وهو الأمر الذي أدى إلى أزمة على مستوى 
بحجة إيجاد إنسجام بين أطراف المجتمع بكل فئاته » والثاني بحجة المحافظضة 


202 


على الجمهورية وأركانها ؟ » وهذا مافتح المجال أمام تعدد رؤوس القيادة › 
فالصراع الذي احتدم ولازال على السلطة » كان ولازال المعوّق الرئيسي الذي 
يعترض طريق الممارسة السياسية » فمشكلة السياسي والعسكري » ومن له 
الأحقية في إدارة شؤون الدولة لازالت تلقي بضلالها على الحياة السياسية العامة 
> وما الانقلابات › والإغتيالات › والإقالات › إلا تعبير صريح عن الصراع 
الدائر بين أركان النظام السياسي . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن العلاقة التي تربط السلطة بمختلف المؤسسات 
الأخرى كالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وخاصة المستقلة 
منها(الخاصة) › لا زالت تبحث عن هوية لها » ففي حين تعتبر السلطة هذه 
المؤسسات تابعة لها أو يجب أن تكون كذلك» وهو ما دفع بها في أغلب الأحيان 
إلى عرقلة نشاطها » أو إلغائه بالقضاء عليها » أو عدم اعتمادها لعلمها المسبق 
بأنها لن تكون تحت وصايتها . تعمل هذه المؤسسات على إتثبات استقلاليتها 
وبالتالي معارضة كل ماهو أت من فوق » حتى ولو كانت هذه السياسات تصب 
في خدمة الصالح العام » وهو ما يعطي الإنطباع بأن مايجري هو مجرد صراع 
من أجل الصراع » أو لمحاولة إحتكار العمل السياسي بالنسبة للسلطة › 
ومحاولة المشاركة بالنسبة للمؤسسات الأخرى» حتى ولو كان ذلك على حساب 
مصالح الفئات الشعبية العريضة . 


إن مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أشكالها » لعبت دورا بارزا في انحراف 
الممارسة السياسية عن وجهتها الأصلية › فالأحزاب السياسية نجدها في الكثير 
من الأحيان تنتهز الفرص لتحقيق مصالح خاصة ضيقة › من امتيازات مادية 
ومناصب عالية على حساب مشاركة سياسية فاعلة » هذه الأخيرة التي تأتي في 
غالب الأحيان في آخر سلم الإهتمامات . 

إن المنظمات الأهلية بكل أطيافها سواء النقابية » أو الاجتماعية » أو الإقتصادية 
وحتى ذات الطابع الثقافي والرياضي ٠‏ أصبحت تشكل عبئا على كاهل المجتمع 
والممارسة السياسية » فلا هي ناشطة في مجال اختصاصها ولاهي فاتحة 
المجال لأصحاب الإختصاص لتأدية دورهم كما ينبغي » فحالها حال العبد السوء 
لا خير فيه لا لسيّده ولا لنفسه » علاوة على أن ما يهمّها فقط تحقيق المصالح 
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الشخصية الضيقة مثل سابقاتها خصوصا في ظل طفرة مادية هائلة نتيجة الريع 
ارو 


وفي نفس المنحى تقريبا تذهب وسائل الإعلام المختلفة سواء العمومية › أو التي 
يقال عنها مستقلة » فالصحافة عموما كان يفترض فيها تنوير الرأي العام 
وتعريفه بما يجري من أحداث على الساحة الداخلية دون أي انحياز › فالسلطة 
الرابعة لا بد أن تكون وفية للمبادئ الديمقراطية وتمارس عملها بعيدا عن 
الولاءات الشخصية والحسابات السياسية الضيقةء أو الترويج والدعاية لأفكار 
معيّنة على حساب آأخرى قد لا تخدم مصالحها › ولكن الملاحظ لمراحل تطور 
هذه الوسائل في الجزائر يجد أنها إما تابعة كليا للسلطة فلا تنشر إلا مايخدمها › 
أو يمجدها » أو يثني عليها › أو على الأقل مالا يتعارض مع سياساتها » وهو 
نهج وسائل الأعلام العمومية الثقيلة منها والخفيفة › أو معارضة لكل ما يصدر 
عن السلطة »> وخصوصا في المرحلة التي عاش فيها المجتمع الجزائري ويلات 
العنف » فقد كانت الصحافة وسيلة من وسائل إذكاء الفتنة وصب الزيت على 
النار » فكم من أزمة حدثت بسبب نشر وسائل الإعلام لأخبار كاذبة أو مغلوطة 
»> أوإشاعات مغرضة قصد النيل من مصداقية طرف معين على حساب آخر . 
إن وسائل الإعلام ساهمت بشكل كبير في إضعاف الممارسة السياسية من خلال 
الحط من قدر النشاطات التي كانت تقوم بها عدة أطراف لحل الأزمة الأمنيية 
والسياسية » وعدم التنويه إلى الكثير من الأراء التي كانت تصب في خانة إيجاد 
آليات صالحة لحل سياسي وسلمي للإحتقان الموجود في المجتمع › وعلى 
العكس من ذلك أظهرت الكثير من الآراء التي زادت من تعقيد الأوضاع وفوتت 
على الجزائر سلطة وشعبا » عدة فرص للتصالح . 

إن البيئة السياسية والإجتماعية والإقتصادية › وحالة الفوضى والعنف التي 
مرت بها الجزائر منذ 1990 » تعتبر من أكبر المعوّقات التي وقفت حائلا أمام 
ممارسة سياسية هادئة ومتوازنة ونشيطة »› فالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية 
الصعبة التي عاشها الشعب الجزائري والتي منها الفقر › والأمية والجهمل › 
والبطالة > وضعف الواز ع الديني »› كلها عوامل أدت إلى ابتعاده عن المشاركة 
السياسية » وما نسبة الإمتناع عن الذهاب إلى صناديق الإنتخاب التي تتزايد في 
كل مرة»ء إلا دليل مادي على ذلك › إلى جانب تأكد الشعب الجزائري أن 
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الممارسة السياسية أصبحت في ظل هذه الأوضاع » شأن لا يعنيه لا من قريب 
ولا من بعيد › فالبحث عن لقمة العيش أصبح شغله الشاغل . 


قائ فة البلاد ق 


الملحق رقم 01 
-الدستور المعدل المصادق علية في استفتاء -28 نوفمبر 1996 


تبيين المواد الدستورية التي تتحدث عن حقوق الإنسان و الحريات العامة › والتعددية السياسية › 


4 5 
rT 


وحرية الإعلام ....؟ 
لجو ا و 
ديباجة 


الشعب الجزائري شعب حر» ومصمم على البقاء حرا. 


فتاريخه الطويل سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهادء جعلت الجزائر دائما منبت الحرية › 
وأرض العزة والكرامة. 

...إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطيةء ويعتزم أن يبني 
بهذا الدستور مؤسسات دستورية» أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في 
تسيير الشؤون العمومية» والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية» والمساواةء 
وضمان الحرية لكل فرد. 
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فالدستور يجسم عبقرية الشعب الخاصةء ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته» وثمرة إصراره ونتقاج 
اتخولات الاجتماعية العميفة التي أحلهاء ويم اففكه عليه يؤكد بكل غزم وتقذير أكثز من أي وقت 
مضى سمو القانون. 

إن الدستور فوق الجميع» وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق 
والحريات الفردية والجماعية» ويحمي مبدأً حرية اختيار الشعب» وييضفي 
الشرعية على ممارسة السلطات»› ويكفل الحماية القانونية» ورقابة عمل 
السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعيةء ويتحقق فيه تفثح الإنسان بكل 
أبعاده. 

لقعت ال خفن هه رة رافك و الا على فة ف :اتابن و انل وای قي فر 
على المساهمة القعالة فى ال الافي و الأجتمكافي؛ والافتتصادئ ٠‏ قى عاك الود وة 
إن الجزائر» أرض الإسلامء وجزء لا يتجزأً من المغرب العربي الكبير» وأرض عربيةء وبلاد 
متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتهاء ثورة أول نوفمبر» ويشرفها الاحترام الذي أحرزته» وعرفت 
كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم. 


وفخر الشعب» وتضحياته» وإحساسه بالمسؤوليات» وتمسكه العريق بالحرية»ء والعدالة الاجتماعيةء تمثل 
كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد 
الحرية وبناة المجتمع الحر. 

الباب الأول 

المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري 

الفصل الأول 

الراك 

المادة الأولى : الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية. وهي وحدة لا تتجزأ. 

المادة 2 : الإسلام دين الدولة . 

المادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية . 

ال اة اوو هة ال انر 

المادة 5 : العلم الوطني» وخاتم الدولةء والنشيد الوطني» يحددها القانون . 

الفصل الثاني 


الشعب 
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المادة 6 : الشب مصدر كل سلطة , 

السيادة الوطنية ملك للشعب وحده. 

المادة 7 : السلطة التأسيسية ملك للشعب . 

يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها . 

يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبو اسطة ممثليه المنتخبين . 
لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة 

المادة 8 : يختار الشعب لنفسه مؤسسات. غايتها ما يأتي : 
فف ع :اسف الوط وغمه 

O O ADE 

ت اة الخرنات الأمافة للم اظن لار د هار ا للحقاع و القافن اة 
القضاء على استغدل الانسان للاسان: a.‏ 
حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب» أو الاختلاس» أو الاستحواذء أو المصادرة 
غير المشروعة. 

المادة 9 : لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي : 
ا ا و 

إقامة علاقات الاستغلال والتبعيةء 

السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر. 

المادة 10 : الشعب حر في اختيار ممثليه . 

لا حدود لتمثيل الشعب» إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات. 


اک ار 
الحقوق والحريات 


المادة 29 : كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن بتذرع بأي تمييز يعود سببه 
إلى المولدء أو العرق» أو الجنس» أو الرأي» أو أي شرط أو ظرف آخر»ء شخصي أو اجتماعي.... 
المادة 32 : الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة. 

وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات» واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي 
يحافظوا على سلامته» وعدم انتهاك حرمته a‏ 

المادة 34 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان. 

ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة. 

المادة 35 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات» وعلى كل ما يمس سلامة 
الإنسان البدنية والمعنوية. 

المادة 36 : لا مساس بحرمة حرية المعتقدء وحرمة حرية الرأي. 
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المادة 37 : حرية التجارة والصناعة مضمونة»ء وتمارس في إطار القانون. 

المادة 38 : حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن. 

حقوق المؤلف يحميها القانون. 

لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ 
والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي. 

المادة 39 : لايجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة» وحرمة شرفه»ء ويحميهما القانون. 
رامات ا لاا لخا انفكا مرد 

المادة 40 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن. 

فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون» وفي إطار احترامه. 

ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر 8 السلطة القضائية المختصة. 

المادة 41 : حريات التعبير» وإنشاء الجمعيات» والاجتماع» مضمونة للمواطن. 
المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون. 

ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية» والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنيةء 
والوحدة الوطنيةء وأمن التراب الوطني وسلامته» واستقلال البلادء وسيادة الشعب» وكذا الطابع 
الديمقراطي والجمهوري للدولة. 

وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور. لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس 
ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي. 

ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في 
الفقرة السابقة. 

يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية. 
لا يجوز أن يلجا أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو 
تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون. 

المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون. 

تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية. 

يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات. 

الاد 44 يق لكل مواطن يت بحترقة ال والشياة أن يقار بحرية مون إقامته وان 
ينتقل عبر التراب الوطني. 

حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له. 

المادة 45 : كل شخص يعتبر بريئًا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته» مع كل الضمانات التي 
يتطلبها القانون. 

المادة 46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم. 
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المادة 47 : لا يتابع أحد» ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانونء 
وطبقا للأشكال التي نص عليها. 

المادة 48 : يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائيةء ولا يمكن أن يتجاوز 
مدة تمان وأربعين (48) ساعة . 

يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته. 

ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر» إلا استثناءء ووفقا للشروط المحددة بالقانون. 

ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر» يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف» إن طلب ذلك› 
على أن يعلم بهذه الإمكانية. 

المادة 49 : يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة . 

ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته. 

المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب . 

المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون 
أية شروط أخرى غير الشروط التى يحددها القانون. 

المادة : 52 الملكية الخاصة مضمونة . 

حق الإرث مضمون. 

الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بهاء ويحمي القانون تخصيصها. 

المادة 53 : الحق في التعليم مضمون. 

التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون. 

التعليم الأساسي إجباري. 

تنظم الدولة المنظومة التعليمية. 

المادة 54 : الرعاية الصحية حق للمواطنين. 

تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها. 

المادة 55 : لكل المواطنين الحق في العمل. 

يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية والأمنء والنظافة. 

الحق في الراحة مضمون» ويحدد القانون كيفيات ممارسته. 

المادة 56 : الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين. 

المادة : 57 الحق في الإضراب معترف به»ء ويمارس في إطار القانون. 

يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق» أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمنء 
أوفي جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع. 

المادة 58 : تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع. 

المادة 59 : ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل والذين لا 
يستطيعون القيام به» والذين عجزوا عنه نهائياء مضمونة. 
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ملحق رقم 02 
اجتماع لجنة الدفاع لمناقشة اقتراح قانون يتضمن إلغاء حالة الطوارئ : 


عقدت لجنة الدفاع الوطني يوم التلاثاء 01 جوان 2004 بمقر المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة 
رئيس اللجنة السيد عبد القادر سعدي لمناقشة اقتراح قانون يتضمن إلغاء حالة الطوارئ المقررة 
بالمر سوم الرئاسي رقم 94/44 المتمم والمكمل بالمرسوم التثشريعي 93/02. 
وبرر مندوب أصحاب الاقتراح تقديم مشروع هذا القانون بقوله أن المرسوم التشريعي رقم 93/02 قد 
مدد حالة الطوارئ لمدة غير محددة وهذا ما يخالف أحكام المادة 91 من دستور 1996 وبالتالي فان 
المرس وم الت ريعي ب غر دس توري. 
وأضاف مندوب أصحاب الاقتراح» أن حالة الطوارئ إجراء استتنائي مخالف للأصل الذي يقتضي فتح 
المج ل الحرب ات والحة وق الاأساں ية. 
وبعد انتهاء العرض أمع ألب أعضاء اللجنة أن الوقت غير مناسب لتقديم هذا 
الاقتراح» وأ الشعب الجزائري لم يتضرر من حالة الطوارئ التي مازالت 
الل ب gğوقف‏ الا وان ا 
كما طالبو المندوب بالتشاور مع أصحاب الاقتراح وذلك إما سحب الاقتراح أو تعديل عرض أسبابه 
مادام موضو ع الاقتراح منصبا على الجانب القانوني فقط وغير متعلق أساسا بطلب رفع حالة 
الطوارئ. 
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ملحق رقم : 03 


قرار رقم 4 - ق ق . م د/ 91 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 28 أكتوبر سنة 
1 يتعلق بالفقرة الثانية من المادة 54 من القانون رقم 91 - 17 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 
1,/,؛ الذي يعدل ويتمم القانون رقم 89 - 13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989ء والمتضمن 
قانون الإنتخابات. 


إن المجلس الدستوري : 


OSS E a a Ee 
ل و ا 1093 اوو 190 میا الا ان کر ری فی‎ 
أكتوبر سنة 1991 تحت رقم 7 / أ. م د/ 91ء و المتعلقة بدستورية أحكام ( الفقرة 2 ) من المادة‎ 6 
89 من القانون رقم 91 - 17 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1991ء المعدل و المتمم للقانون رقم‎ 4 

- 13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات› 


- و بناء على الدستور في مواده 3 9و 154و 155و 156و 9157و 159 


إجراءات عمل ١‏ لمجلس الدستوري» و الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبيةء العدد 32 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 


و بعد الاستماع إلى المقرر : 

و بناء على المادة 54 ( الفقرة 2 ) من قانون الإنتخابات موضوع إخطار 
المجلس الدستوري» التي تنص على : « يمكن أحد الزوجين التصويت عن 
الآخر مع إثبات الرابطة الزوجية عن طريق تقديم الدفتر العائلي بالإضافة إلى 
البطاقتين النتخابيتين »»› 


و نظرا لأنه ليس من اختصاص المجلس الدستوري التدخل في تحديد الشروط القانونية الخاصة 
بممارسة الحريات و الحقوق الأساسية للمواطنين» إلا أنه يعود إليه بصفة خاصة السهر على مطابقتها 
للمبادئ الدستوريةء 
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و نظرا لأن المادة 54 ( الفقرة الثانية ) المحالة للمراقبة الدستورية مندرجة ضمن قانون الانتخابات 
في بابه الخاص المتعلق بالتصويت بالوكالةء فإن المجلس الدستوري يستشف من التعديلات المتتالية 
التي سبقت صدور قانون 15 أكتوبر سنة 1991ء أن المشروع خفض عدد الوكالات المسموح بها 
لكل موكل من خمسة إلى واحدة» كما أقر بصفة محددة الأوضاع التي تبرر الححق في 
الوكالة وحصرها فقط في حالة قيام المانع عن الحضور الشخصي للناخب عند الاقتراع» و حيث أن 
كل هذه التدابير التشريعية تهدف إلى تجسيد التطبيق الفعلي للمبدأ الدستوري في الاقتراع العام المباشر 
و السري» المنصوص عليه في المادتين 68 و 95 من الدستورء و الذي يتكرس بدقة في المادة 28 
من قانون الانتخابات التي تقضي بأن التصويت شخصي و سري. 

و نظرا لأن المادة 54 ( الفقرة الثانية ) في شكلها و مضمونها لا تقيد حق المرأة المتزوجة في 
التصويت» لكنها أنشأت إمكانية التصويت بالتبادل للزوجين مما يتعارض مع مبدأً الممارسة الشخصية 
للحق الإنتخابي الذي يعتبر أساسا حقا سياسياء حيث أن هذه الممارسة لا تتوافق في الحدود القصوى 
لشروطها القانونية إلا مع الطابع الاستثنائي للوكالة ٠‏ 


و بناء على ما تقدم فإن ( الفقرة الثانية ) من المادة 54 المحالة للمراقبة الدستورية ليست متطابقة مع 
أحكام المواد 8 في آخرها و 30 31 47 68 و 5 من الدستور› 


يقرر ما يلي : 

تعد غير دستورية (٠‏ الفقرة الثانية ) من المادة 54 من القانون رقم 91 - 
7 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1 المعدل و المتمم للقانون رقم 89 - 
3 المؤّرخ في 7 غشت سنة 1989 و المتضمن قانون الانتخابات. 


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 
هكذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1991. 


الرئيس عبد المالك بن حبيلس . 
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ملحق رقم 04 

رأي المجلس الدستوري في قانون الأحزاب» لسنة 1997 »بعد إخطار رئيس الجمهورية 
بناء على أخطار رئيس الجمهورية برسالة مؤرخة في 23 فبراير 1997 قصد مراقبة مطابقة الأمر 
المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور كان رأي المجلس الدستوري فيما 
1 - بخصوص المواد 03 ٠‏ 13 و 14 من الأمر المتضمن القانون اللععضوي والمتعلمق بالأحزاب 
السياسية مأخوذة بصفة مجتمعة . 

أ - بخصوص ما نشترطه المادة 03 من هذا الأمر من عدم استعمال الحزب السياسي للمكونات 
الأساسية للهوية بأبعادها الثلاثة وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض سياسية » وبخصوص ما 
تشترطه المادة 13 من هذا الأمر من الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي أن يكونوا حاصلين على 
الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على الأقل » وما تشترطه في الأعضاء 
المؤسسين للحزب من إقامة منتظمة على التراب الوطني . 

اعتبار أن هذه الأحكام قد وضعت شروطا يكون أثرها تضييق حق إنشاء 
الأحزاب السياسية الذي يعترف به و يضمن الدستور في الفقرة الأوالى من 
المادة 42 واعتبارا أن الفقرة الثانية من المادة 42 من الدستور قد وضعت 
القيود التي يتعين الإلزام بها في ممارسة حق إنشاء الأحزاب السياسية والتي 
لا تمت بأية صلة للشروط المذكورة أعلاه . 

واعتبارا أن دور القانون هو تطبيق المبدأً الدستوري بالنص على إجراءات وكيفيات ممارسته وليس 
تقليصه أو إفراغه من محتواه بفرض قيود عليه . 

ب - بخصوص ما تشترطه المادة 13 من هذا الأمر من الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي أن 
يكونوا حاصلين على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على الأقل › 
ومن إقامة منتظمة على التراب الوطني وما تشترطه المادة 14 من هذا الأمر من تضمين ملف 
التصريح بتأسيس حزب سياسي شهادة تثبت عدم تورط أبوي مؤسس الحزب إذا كان من مواليد ما بعد 
يوليو سنة 1948 » في أعمال ضد الثورة التحريرية › مأخوذة بضفة مجتمعة . 
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-اعتبار أن هذه الشروط الواردة بالمادة 13 والمادة 14 من هذا الأمر تخل 
بمقتضيات المادة 29 من الدستور التي تؤكد أن كل المواطنين سواسية أمام 
القانون وأنه لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى " ... أي شروط أو ظرف آخرء 
شخصي واجتماعي وكذا المادة 31 من الدستور التي تجعل من هدف المؤسسات ضمان مساواة كل 
المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي ..." تحول دون مشاركة الجميع 
الفعلية في الحياة السياسية ...» " 

- واعتبارا أن الإلتزامات والواجبات الأخرى التي يمكن المشرع أن يقرًرها لإنشاء أحزاب سياسية › 
كما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 42 من الدستور » لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقرر 
على ما منعه الدستور صراحة من تمييز › بل إن تدخل المشرع خاصة في مجال الحقوق والحريات 
الفردية والإجتماعية يجب أن يهدف إلى ضمانات فعلية للحق أو الحرية المعترف بهما دستوريا . 
واعتبارا أن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان السياسية مأخوذة بصفة منفردة . 


أ - بخصوص ما تشترطه المادة 03 من هذا الأمر من عدم استعمال الحزب السياسي للمكونات 
الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها التلاثة وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية 


لأغراض سياسية مأخوذا بصفة منفردة . 

- اعتبارا أن الفقرة الرابعة من المادة 42 من الدستور تحضر علی الأحزاب السياسية اللجوء ال 
الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة بالفقرة الثالثة من نفس المادة . 

- واعتبارا أن المشرع حين أضاف عبارة " ...وكذا لأغراض سياسية " لعبارة " ...لأغراض الدعاية 
الحزبية قد أخل بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 42 من الدستور التي تمنع " ...ضرب ...المكونات 
الأساسية للهوية الوطنية " ... 
ب - بخصوص ما تشترطه المادة 13 من هذا الأمر من الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي أن 
يكونوا حاصلين على الجنسية الجز ائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على الأقل › 
مأخوذا بصفة منفردة . 

- اعتبارا أن المادة 30 من الدستور تقضي بأن الجنسية الجزائرية معرّفة بالقانون » ومن ثم فإن كل 
تشريع في هذا المجال ينبغي أن يتقيّد بأحكام قانون الجنسية . 

- واعتبارا أن الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية يتمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة 
الجزائرية ابتداءا من تاريخ اكتسابها طبقا للمادة 154 من الأمر 70 - 86 بتاريخ شوال عام 1930 
الموافق ل 15 تسر نة 1970 المتعلق بقانون الجشة الجزاترهة + وذلك رفا للمادة 30 من 
الدستور . 
وبالإضافة اعتبارا أن قانون الجنسية لم يقيد هذا الحق إلا بالنسبة للأجنبي مرور 05 سنوات من تاريخ 
تجئسه » مع جواز إعفائه من هذا الشرط بموجب مرسوم التجنس . 
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ج - بخصوص ما تشترطه المادة 13 من هذا الأمر من الأعضاء المؤسسين للحزب من الإقامة 
المنتظمة على التراب الوطني مأخوذا بصفة منفردة . 


اعارا ن هدا اقرط بحل بمتتات العا 44 من الفتوو اللي دوك حن كل مواطن بع 
بحقوقه المدنية والسياسية ...أن يختار بحرية موطن إقامته .. 


- واعتبارا أنه يبرر من هذه المادة أن المؤسس الدستوري » باقتصاره على ذكر حرية اختيار موطن 
الإقامة دون ربطه بالإقليم » كان يهدف إلى تمكين المواطن من ممارسة إحدى الحريات السياسية 


لهذه الأسباب : 

يبد ي الرأي التالي : 

عبارة "...وكذا لأغراض سياسية الواردة في الفقرة الأولى من المادة 03 من 
الأمر موضوع الإخطار غير مطابقة للدستور . 

شرط الجنسية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على الأقل الوارد 
في الفقرة الأولى من المادة 13 ٠‏ وكذا شرط الإقامة بالتراب الوطني الوارد 
في الفقرة الأخيرة من نفس المادة بالنسبة للعضو المؤسس للحزب السياسي 
من الأمر موضوع الإخطار غير مطابقين للدستور . 

الشرط الوارد في البند العاشر ( 10 ) من المادة 14 والمتعلق بتضمين ملف 
تأسيس الحزب السياسي شهادة نثبت عدم تورط بوي العضو المؤٴسس ألحزب 
السياسي ٠‏ إذا كان من مواليد ما بعد يوليو سنة 1942 » في أعمال ضد 
الثورة التحريرية › من الأمر موضوع الإخطار غير مطابق للدستور . 

- ثانيا : تعتبر هذه الأحكام › غير المطابقة للدستور › قابلة للفصل عن باقي 
أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية 


للدستور 
فق ابن ر 
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ملحق ر قم 05 
قانون الانتخابات رقم 89 -13 لسنة 1989: 


يعد قانون الانتخابات رقم 89 -13 الصادر بناء على الدستور وبمقتضى الأمر رقم 66 -156 
الصادر في 08 يوليو 1966 المعدل و المتمم و المتضمن قانون العقوبات» وبمقتضى الأمر رقم 75 - 
8 الصادر في 26 سبتمبر 1975 المعدل و المتمم و المتضمن القانون المدني» وبعد الاطلاع على 
القانون 80 -08 المؤرخ في 25 أكتوبر 1980 المتضمن قانون الانتخابات و بناءا على ما اقترحه 
المجلس الشعبي الوطني ,المنظم للعملية الانتخابية و ركيزة المشاركة الانتخابية إذ تنص المادة الأولى 
منه على "يحدد هذا القانون القواعد العامة للاستشارات الانتخابية المنصوص عليها في الدستور 
ويضبط شروط سيرها و المخالفات المرتكبة في هذا المجال والعقوبات المقررة لها " أما المادة الثانيية 
والتي تنص على أن " الاقتراع عام و مباشر و سري " وهذا تأكيد على حرية الشعب في اختياره . 

فقد تضمن هذا القانون أربعة أبواب :أولها للأحكام المشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية 
ويتفرع هو الآخر بدوره إلى مجموعة من الفصول تتضمن مايلي : الشروط المطلوبة في الناخب , 
القوائم الانتخابية ( شروط التسجيل في القوائم الانتخابية ,وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها ببطاقة 
الناخب ),الاقتراع (العمليات التحضيرية للاقتراع ,عمليات التصويت ,التصويت بالوكالة ) آما الباب 
الثاني : فيتضمن الأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي 
الوطني ,ويتضمن الباب الثالث :الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية و الاستشارة الانتخابية عن 
طريق الاستفتاء حيث تضمن الفصل الأول : الأحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية ,أما 
الفصل الثاني :فيتعلق بالاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء ” أما الباب الأخير :فيتضمن الحملة 
الانتخابية و الأحكام المالية خصص الفصل الأول منه للحملة الانتخابية أما الفصل الثاني فتقضمن 
الأحكام المالية . 


ولم تمض سنة على تعديل هذا القانون و بالضبط في 27 مارس 1990 حيث تم تعديله مرة 
أخرى بمقتضى القانون رقم 90 -06 المؤرخ في 27 مارس 1990 إذ تم تعديل المواد التاليية 47 : 
يسلم بعد ذلك رئيس المكتب نسختي محضرة الفرز و الملحقات للجنة الانتخابية البلدية اله - ٠.-١‏ 
عليها في المادة 8 من هذا القانون المكلفة بالإحصاء العام للأصوات بحضور جميع رؤساء مكاتب 


التصويت . 
لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت و المستندات 
الملحقة بها . 


يحرر محضر الإحصاء البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات على نسختين 
و بحضور المرشحين أو ممثليهم ويوقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية التي ترسل 
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نسخة من المحضر المشار إليه في الفقرة الثالتة أعلاه بمقر البلدية التي جرت بها عملية الاحصاء العام 
للأصوات . 


المادة 54 :لا يمكن أن يستعمل الوكيل أكثر من خمسة وكالات في الدائرة الانتخابية . 


المادة 65 :ينتج التصريح بالترشيح عن الإيداع لدى الولاية لقائمة تستوفي الشروط القانونية .يقدم هذا 
التصريح المعد بصفة جماعية من قبل أحد المرشحين المسجلين في القائمة. 


٠‏ اللقب والاسم و الاسم الإضافي وتاريخ الميلاد والوظيفة والعنوان الخاص بكل مرشح أو 
ER‏ 
٠‏ عنوان الإقامة. 
ه الدائرة الإنتخابية التي تطبق عليها. 
قافن ملحا الر اة رر :اعا عا ا و ر ول ا ر 
المادة 71: تراجع اللجنة الإنتخابية الولائية النتاتج النهائية التي سجلتها اللجان الإنتخابية البلدية. 


المادة 83 مكرر: أضيفت هذه المادة والتى تنص على: يعتبر غير قابلين للإنتخاب خلال ممارسة 
وظائفهم» رلفدة فة به التر فف عن العمل في دائرة الإختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن 
مارسوا فيها وظائفهم وهم: الولاةء رؤساء الدوائر»ء الأمناء العامون للولايات» القضاة» أعضاء المجالس 
التنفيذية للو لايات»أعضاء الجيش الشعبي الوطني» موظفو أسلاك الأمن» محاسبو أموال الولايات» 
مسؤولو المصالح الولائية. 


المادة 84: ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة 05 سنوات بطريقة الإقتراع النسبي على القائممة مع 
أفضلية الأغلبية في دور واحد ويتم توزيع المقاعد حسب الطريقة المحددة في المادة 062من هذا 
القانون . 
بالأغلبية في دور واحد. 
تجري الإنتخابات في ظرف الثلاثة أشهر السابق لإنقضاء المدة النيابية الجارية. 

المادة 86: يشترط في المرشح للمجلس الشعبي الوطني ما يلي : 

٠‏ أن يكون بالغا سن 30 عاما على الأقل يوم الإنتخاب. 

أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية. 
يعفى من الشرط الأخير كل من أثبت بوثيقة رسمية أن زوجته كان لها موقف مشرف أشاء ثورة 


التخر خاد 


المادة 89: ينتج التصريح بالترشيح عن إيداع قائمة الترشيحات لدى الولايةء يعد هذا التصريح ببصفة 
جماعية من قبل أحد المرشحين المسجلين في القائمة ويشمل توقيع كل مرشح» كما يتضمن صراحة: 
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٠‏ أسماء وألقاب» وإن إقتضى الأمر كنية كل مرشح وتاريخ الميلاد ومكانه» ومهنة وعنوان كل 
٠‏ عنوان الإقامةء والدائرة الإنتخابية الخاصة بهاء تتضمن القائمة كملحق البرتامج الذي سيتم 
بسطه خلال الحملة الإنتخابية يسلم وصل إيداع للمصرح. 
المادة 91: مع مراعاة الشروط الواجب إستفاؤها قانوناء يجب أن تثم الموافقة صراحة على القائمة 
المذكورة ضمن المادة 89 من هذا القانون› من طرف جمعية أو عة جمعیات ذات طابع سياسي . 


ب10 % على الأقل من منتخبي دائرته أو 500إمضاء من ناخبي دائرته الإنتخابية»ء يعفى الناثشب 
الممارس من الشروط المذكورة في الفقرة السابقة. 


المادة 108 :يتم التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب لدى المجلس الدستوري» ويتضمن 
هذا الطلب توقیع المرشح واسمه ولقبه وتاریخ ومکان میلاده ومهنته وعنوانه کما یجب أن يرفقه 


بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجته , يسلم للمتر شح وصل ايداع . 

المادة 110: فضلا عن الشروط المحددة في المادة 70 من الدستور و أحكام هذا القانون يجب أن تتم 
الموافقة صراحة على الترشيح وتقدم من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي , على 
المرشح أن يقدم قائمة تتضمن ستمائة (600) عضو منتخب لدى المجالس البلدية والولائية و المجلمس 
الشعبي الوطني موزعين على نصف ولايات التراب الوطني على الأقل . 


المادة 111 لا يخضع رئيس الجمهورية الممارس للشروط المحددة ضمن المادة 110 : 


المادة 166: لا يمكن بأي حال من الأحوال إذ ما صدر حكم بالإدانة في إطار هذا القانون أن يؤدي 
إلى إبطال الإنتخاب الذي أثبتت السلطة المختصة صحته. 


لقد تم هذا التعديل في ظل الأوضاع الحرجة التي كانت تعيشها الجزائر بعد أحداث أكتوبر 
8ء وهذا يعني أن هذا التعديل يدخل في إطار الإصلاحات السياسية التي شهدها النظام ككل . 
إن أهم ما ميز تعديل القانون الإنتخابي في 12 أفريل 1991 وصدور القانون رقم 91 -06 المعدل 
والمتمم للقانون رقم 89 -13 هو تعديل 27 مادة أهمها طريقة الإقتراع التي أصبحت بطريقة الإقتراع 
النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبية في الدور الأول. 


هذا بالإضافة إلى إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية إذ إرتفع عددها إلى 540 دائرة مقارنة ب295 دائرة 
في إنتخابات 25 فيفري 1987 . 
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ملحق ر قم 06 
قانون الإنتخابات 1997: 


بعد أن تم تعديل قانون الإنتخابات في سنة 1991 بموجب القانون رقم 91 -17 المؤرخ في 15 
أكتوبر 1991 » وفي سنة 1997 و إستنادا إلى الأمر رقم 97 -07 المؤرخ في 06 مارس 1997 
صدر قانون الإنتخابات المعدل و المتمم» إذ عدل المشرع فيه بعض المواد وأضاف مواد أخرى. 


أما المواد المعدلة فهي: المادة 15ء المادة 31 المادة34» المادة40» المادة62» المادة 63 المادة 64» 
المادة 70 المادة 82 المادة101ء المادة 107 المادة 108 المادة 109ء المادة 110ء المادة 113ء 
المادة 159 المادة 163 المادة 166 المادة 172 المادة 182 المادة 187 المادة 189 المادة 
1 المادة 196 المادة 197 المادة 198 المادة 199 المادة 200 المادة 201 المادة 202» 
المادة 211 المادة 214 المادة 215. 


أما في ما يخص المواد التي ؟أضيفت جديدا فتتمتل في المواد التالية: المادة 11ء المادة 15ء 
المادة 22» المادة 26 المادة 27 المادة 32 المادة 41 المادة 42 المادة 45 المادة 46 المادة 61ء 
المادة 65ء المادة 66 المادة 77 المادة 78 المادة 87 المادة 89 المادة 91ء المادة 102ء المادة 
3, المادة 105» المادة 118ء المادة 157 المادة 160ء المادة 164ء المادة 175ء المادة 176ء 
المادة 181 المادة 203 المادة 208 المادة 210 المادة 212 المادة 213. 


وبناء على المادة 98 من الدستور والتي تنص على أن يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من 
غرفتين» وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةء فقد أستحدثت الغرفة الثانيية ولذلك أضيفت 
المواد التي تبين كيفية إنتخابهء وتتمثل في المواد التي تنحصر بين (المادة 122ء إلى المادة 152) 
كإطار قانوني يتعلق بتنظيم العملية الإنتخابية . 


زفي اف فة اة 020 ن ار 0707 اق ك ج الا 
المخالفة لهذا القانون» لاسيما القانون رقم 89 -13 المؤرخ في 07 أوت 1989 المعدل والمتمم 
والمتضمن قانون الإنتخابات. 


إن القارئ لهذا القانون يظهر له بوضوح التوجه نحو التحول الديمقراطي» من خلال فتح المجال 
للمشاركة الإنتخابية. 


كما صدرت مجموعة من الأوامر والآراء التي تنظم العملية الإنتخابية وهي: 


الأمر رقم 97 -08 المؤرخ في 06 مارس 1997: يحلد الدوائر الإنتخابية وعدد المقاعد المطلوب 
شغلها في إنتخابات البرلمان. 
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الأمر رقم 97 -09 المؤرخ في 06 مارس 1997: المتضمن القانون الععضوي المتعلق بالأحزاب 
السياسية. 


الرأي رقم 01 المؤرخ في 06 مارس 1997: يتعلق بمر اقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون الععضوي 
المتعلق بنظام الإنتخابات للدستور 


بالإضافة إلى مجموعة النصوص التنظيمية المتعلقة بالإنتخابات والمتمظلة في مجموعة المراسيم 
التنفيذية التالية: 


* 97 -61: يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الإنتخابات. 


* 97 -62: يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في إنتخاب أعضاء المجلس 
الشعبي الوطني وكيفيات ذلك. 


* 97 -63: يحدد قواعد عمل اللجنة الإدارية الإنتخابية. 
* 97 -64: يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها. 


اللو ات ما ر غ ات 


97 -67: يحدد كيفيات تطبيق المادة 63 من الأمر رقم 97 -07 المتضمن القانون العضوي المتعلمق 
فقا اكات 


* 97 -68: يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها. 
* 97 -69: يتعلق بإستمارة التصريح بالترشح في قوائم المرشحين لإنتخاب المجلس الشعبي الوطني. 
* 97 -70: يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لإنتخاب المجلس الشعبي الوطني . 


* 97 -71: يتعلق بإستمارة جمع التوقيعات في صالح قوائم المرشحين الأحرار لإنتخاب المجلمس 


* 97 -72: يحدد كيفيات إشهار الترشيحات. 


* 97 -73: يحدد كيفيات تطبيق المادة 40من الأمر رقم 97 -07 المتضمن القانون العضوي المتعلمق 
فاا لاحات 


* 97 -74: يحدد كيفيات تطبيق المادة 41من الأمر رقم 97 -07. 

* 97 -75: يحدد كيفيات تطبيق المادة 193 من الأمر رقم 97 -07. 

* 97 -76: يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 05 من الأمر رقم 97 -07. 

( حيث يحدد الدوائر الإنتخابية وعدد القواعد المطلوب شغلها في إنتخاب البرلمان ) 
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* 97 -77: يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات التشريعية. 


أما عن القرارات الوزارية المشترطة التي صدرت بتاريخ 15 مارس 1997 في هذا الشأن ففذكر 


منها: 


القرار الوزاري: الذي يحدد تاريخ سحب إستمارات إكتتاب التوقيعات في صالح قوائم 
المرشحين الأحرار لإنتخاب المجلس الشعبي الوطني ومكانه. 

القرار الوزاري: الذي يحدد تاريخ ومكان سحب إستمارة التصريح بالترشح في قوائم 
القرار الوزاري: الذي يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ إفتتقاح 
الإقتراع المتعلق بإنتخاب المجلس أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 

القرار الوزاري: الذي يحدد المميزات التقنية لإستمارة التصريح بالترشح في قوائم المرشحين 
القرار الوزاري: الذي يحدد المميزات التقنية التي لإستمارة إكتتاب التوقيع الشخصي في صالح 
قوائم المرشحين الأحرار لإنتخاب المجلس الشعبي الوطني. 
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ملحق رقم 07 


قانون الإنتخابات 2004: 


بموجب القانون العضوي رقم 04 -01 المؤرخ في 16 ڏي الحجة 1424 الموافق ل07 فبرايير 
4 فإنه قد تم تعديل قانون الإنتخابات رقم 97 -07 تحضير للاإنتخابات الرئاسية سعيا إلى تحقيق 
النزاهة والمصداقية وحرية التعبير» وقد تضمنت التعديلات ما يلي: 


مسؤولية الإدارة في القيام بالإستشارات الإنتخابية والحياد الصارم المادة 03ء وقد نصت عليها 
المادة 02 من التعديل. 

وفقا للمادة 06 والمادة 11 يطلب من أعضاء الجيش والأمن والحماية المدنية ومستخدمي 
الجمارك ومصالح السجون والحرس البلدي تسجيل أنفسهم في القوائم الإنتخابية المادة 12ء 
ونصت عليها المادة 03 من التعديل . 

أحقية المواطن في الإطلاع على القوائم الإنتخابية التي تعنيه» وحق ممتلي الأحزاب السياسية 
المشاركة في الإنتخابات والمرشحين الأحرار الإطلاع على القوائم الإنتخابية البلدية والحصول 
على نسخة منها المادة21» وقد نصت عليها 04 من التعديل 

تنظيم إجراءات الطعون والجهات التي ترفع إليها المادة 25» ونصت عليها المادة 5من التعديل 
تحفظ القائمة الإنتخابية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الإنتخابية وتودع نسخ عند: كتابة الضبط 
الجهة القضائية والإدارية المختصة وبمقر الولايةء المادة 26 ونصت عليها المادة 06 من 
التعديل . 

يتكفل الوالي بتعيين أعضاء المكاتب الانتخابية ,والأعضاء الإضافيين من الناخبين في إقليم 
الولاية باستثناء المرشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم المباشرين أو أصهارهم إلى غاية 
الدرجة الثانية المادة 40. 

تعلق قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر كل ولاية والبلديات المعنيية 
بعد 5 أيام من قفل قائمة المرشحين المادة 40. 

يتم تعديل قائمة أعضاء المكاتب في حالة اعتراض مقبول ومستوفي الشروط القانونية المادة 
0 وقد نصت عليها المادة 07 من التعديل. 

مسؤولية أعضاء مكتب التصويت للعمليات المسندة لهم» وأحقية المرشحين في تعيين من يمتلهم 
وتبين المادة 45 كيفيات تعيين المراقبين» وقد نصت عليها المادة 08 من التعديل. 

تحديد تركيبة ( تشكيلة ) مكتب التصويت ومسار العملية الإنتخابية داخل المكتب المادة 56 وقد 
نصت عله المادة 09 من التعديل. 

إجراءات تسليم المحاضر وجمع ( إحصاء ) الأصوات المادة 58 وقد نصت عليه المادة 
0من التعديل. 

إإزامية كل مرشح إيداع قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المادتين 45» 65 من الأمر 
رقم 97 -07» حيث تتضمن القائمة كل عناصر الهوية للشخص المؤهل و تحديد الجهات التي 
تسلم لها القائمة المادة 61 وقد نصت عليها المادة 11 من التعديل. 

توضيح حالات التصويت بالوكالة المادة 62 وقد نصت عليها المادة 12 من التعديل . 

أعادة ترتيب المادة 63 من الأمر 97 -07 وترقيمها بالمادة 2 مكرر تقضي بأحقية أفراد 
الجيش والأمن والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية وممصالح السجون والحرس 
البلدي بالتصويت المباشر المادة 2 مكرر وقد نصت علها المادة 13 من التعديل. 
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٠‏ توضيح إجراءات التويت بالوكالة المادة 66 وقد نصت عليها المادة 14 من التعديل. 

٠‏ تعليل قرار رفض آي ترشيح أو قائمة» وتوضيح إجراءات الرفض المادة 86 وقد نصت عليها 
المادة 15 من التعديل . 

٠‏ توضيج تشكيلة اللجنة الإنتخابية الولائية ومقرهاء المادة 88 وقد نصت عليها المادة 16 من 
التعديل . 

٠‏ إلغاء المادة 91 من الأمر رقم 97 -07 وقد نصت عليها المادة 17 من التعديل أمام الجهمة 

٠‏ أحقية كل ناخب في المنازعة في مشروعية عمليات التصويت أمام الجهة القضائيةء وتوضصيح 
إجراءات المرافعات» المادة 92 وقد نصت عليها المادة 18 من التعديل. 

٠‏ تأكيد تعليل قرار رفض أي مرشح أو قائمة وتوضيح إجراءات الطعن المادة 113 وقد نصت 
عليها المادة 19 من التعديل . 

٠‏ تتكفل اللجنة الإنتخابية البلدية بإحصاء النتائج المحصل عليها في كافة مكاتب التصويت على 
مستوى البلدية وتوضيح إجراءات إرسال وتسليم النتائج وتوضيح صلاحيات اللجنة وإمكانية 
إنشاء لجان أخرى» المادة 115 وقد نصت عليها المادة 20 من التعديل. 

٠‏ دور اللجنة الإنتخابية في إحصاء نتائج الإقتراع بالخارج و إجراءات نقلها وتسليمها المادة 
6 وقد نصت عليها المادة 21 من التعديل. 

٠‏ يكون تشكيل اللجنة الإنتخابية الولائية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 16ء المادة 
5 وقد نصت عليها المادة 22 من التعديل. 

٠‏ يوضع تحت تصرف اللجنة الإنتخابية الولائية أمانة يشرف عليها موظف يعينه الوالي المادة 
6 وقد نصت عليها المادة 23 من التعديل. 

٠‏ إجراءات توثيق نتائج الإقتراع وإجراءات تسليم المحاضر المادة 144 وقد نصت عليها المادة 
4 من التعديل . 

٠‏ يعود الفصل في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري بقرار في 
أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح» المادة 158 مكرر وقد 
نصت عليها المادة 25 من التعديل . 

٠‏ توضح المادة 164 إجراءات إحصاء نتائج إنتخاب رئيس الجمهوريةء وقد نصت عليها المادة 
6 من التعديل. 

٠‏ توضيح العقوبات الخاصة بالمخالفات الإنتخابية المتمثلة في عدم تسليم ( القائمة الإنتخابيية 
البلديةء محضر فرز الأصوات» محضر الإحصاء البلدي أو الولائي للأصوات ) إلى الممتقل 
الا لد 203 رر وف تست دة 28 من الكل 

وقد تت الاد 29 ن هدا العن غل رة وال ك 


هذا بالإضافة إلى مجموعة المراسيم التنفيذية التي بينت ووضحت هذه المواد المعدلة نذكر منها: 


-المرسوم التتفيذي رقم 04 -67 الصادر بتاريخ 2004/03/01: يعدل المرسوم التنفيذي رقم 67 -61 
الذي يحدد تسخير المستخدمين خلال الإنتخابات. 


- المرسوم التتفيذي رقم 04 -68 الصادر بتاريخ 2004/03/04: يعدل المرسوم التتفيذي رقم 99 -57 


الصادر بتاريخ 1999/03/02 والذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج 
في الإنتخابات لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك. 
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-المرسوم التنفيذي رقم 04 -69 الصادر بتاريخ 2004/03/04: والذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 40 
من الأمر 97 -07 الصادر بتاريخ 1997/03/06 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات. 


- المرسوم التنفيذي رقم 04 -70: والدي یحدد کیفیات تطبيیق أحكام المواد: 45» 56ء 60ء 61ء 


6ء من الأمر 97 -07 الصادر بتاريخ 1997/03/06 والمتضمن القانون الععضوي المتعلمق 
بالإنتخابات. 


- المرسوم التنفيذي رقم 04 -71 والذي يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها. 


- المرسوم التنفيذي رقم 04 -72 والذي يحدد كيفيات إشهار الترشيحات في الإنتخاب لرئاسة 
الجمهورية. 


من خلال تتبع تطور النظام الإنتخابي والتعديلات التي طرأت عليه في الجزائر يمكننا القول بأنه 
يعتبر أحد العوامل التي تتدخل وتؤثر في بناء السلوك الإنتخابي للمواطن» من خلال مرونتهء والآليات 
التي يحددها للتعامل مع العملية الإنتخابية. 


قائمة المراجع و المصادر: 
1- الكتب : 


أ - القو ١‏ المعاجد " 
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1- (عبد الفتاح عبد الكافي) إسماعيل»› معجم مصطلحات عصر العولمة: سياسية» اقتصادية» اجتماعية» نفسية»› 
إعلامية ( القاهرة: الدار الثقافية للنشرء ط1 › 2004 ) 

2 - (سعيفان) أحمد » قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية ( بيروت: مكتبة لبنان » ط1 › 2004 ) 

3 - (محمد محمود) و (إسماعیل صبري) مقلد وآخرون» موسوعة العلوم السياسية. ج2» الكويت» جامعة الكويت»› 
4,. 

4( ن بوتا رشي > ايل اتجز قن اليا( دد نة 2060 ) 

5 - (بن يوب) رشيد › دليل الجزائر السياسي( الجزائر: المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهارءط3 › 2001) 


6 - (عامر) مصباح »> معجم مفاهیم العلوم السياسية والعلاقات الدولية ) الجزائر : المكتبة الجزائرية بوداود»ط1 ¢ 
5) . 


7- (فرانك) بيلي » معجم بلاكويل للعلوم السياسية ( دولة الإمارات العربية المتحدة: ترجمة مركز الخليج للأبحاث»› 
ط1» 2004.) 


8 - (مصطفى عبد الله) خشيم » موسوعة علم السياسة: مصطلحات مختارة ( ليبيا: الدار الجماهيرية للتوزيع والنشر» 
194 ). 


ب - الكتب باللغة العربية : 


9- (عبد النور) ناجي» النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية ( الجزائر: جامعة قالمةء مديرية 


0 - (غلیون) برهان الدين› وآخرون»› حقوق الإنسان العر يي ( بیروت: مركز دراسات الوحدة العربيةءط1ء 1999( 
1 - (بهلول) محمد بلقاسم » الجزائر بين الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية ( الجزائر: مطبعة دحلب» 1993) 
12- (بوالشعير) سعید › النظام السياسي الجزائري (الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعية»ء 1993( : 


13 - (بوالشعير) سعيد › القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ) الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعية»› ج1 
ط7»› 2005) . 


4 - (بوالشعير) سعيد » القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ( الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» ج2» ط5» 
2003.( 


6 - (أحمد)زايد و (عروس) الزبيرء النخب الإجتماعية حالة الجزائر ومصر ( القاهرة: مكتبة مدبولي» ط1ء 2005.) 


7 - (مالكي) أمحمد وآخرون» الديمقراطية داخل الأحزاب في البلدان العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 
ط1» 2004.) 

8 - (شريط) الأمين »› الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة (الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعيةءط2» 2002.) 


9 - (محمود حسن) إسماعيل» التنشئة السياسية: دراسة في ضوء أخبار التلفزيون. (مصر: دار النشر للجامعات. 
ط1 ) 

0 - (جاب الله ) سعد عبد الله » شرعية العمل السياسي_ ( الجزائر › دار المعرفة 2002 ) 

1 - ( رزيق المخادمي) عبد القادر» آخر الدواء الديمقراطية ( دار الفجر للنشر والتوزيع ءط 1 2004) 
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2 - ( لعروسي) رابح كمال » المشاركة السياسية وتجربة التعددية الحزبية في الجزائر ( الجزائر › دار قرطبة للنشر والتوزيع 
> ط 1 2007 ( 


3 - (قيرة ) إسماعيل وآخرون » مستقبل الديمقراطية في الجزائر (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية » ط1 2002 ) 
4- (الهرماسي) محمد عبد الباقي » المجتمع والدولة في المغرب العربي»(بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 1987) 
5 - (بيومي) محمد علي » دور الصفوة في اتخاذ القرار السياسي ( القاهرة: دار الكتاب الحديثء 2004) 


6 - ( الفريجات) خالد عبد المعطي ٠»‏ آفاق وتطلعات نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي: التجربة الأردنية 
نموذجا (دمشق: نيوني للدراسات والنشر والتوزيع» ط1 »› 2003) 
7- (محمد عبد الوهاب) طارق › سيكولوجية المشاركة السياسية 
القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» 1999) 


8 - (الزيات) سيد عبد الحليم › التنمية السياسية دراسة في علم الإجتماع السياسي: البنية والأهداف. (مصر: دار المعارف 
الجامعيةء ج 2 ¢ 2002 ( 


9 - ( سيد فهمي) محمد › المشاركة الإجتماعية والسياسية للمرأة في العالم الثالث ( الإسكندرية : المكتب الجامعي الحديث»ء 
04 ) 


30 (البرعي) نجاد وآخرون»› إصلاح النظام الإنتخابي في مصر ) القاهرة جماعة التنمية الديمقر اطيةءط 1 1998( 
1 - (عزيز هادي) رياض ٠‏ من الحزب الواحد إلى التعددية ( بغداد › دار الشؤون الثقافية العامة 1995) 


2- (فؤاد عبد الله) ثناء » الحزب والسياسة والديمقراطية (بغدادء مجلة الإسلام والديمقراطيةء ع 3 آب 2003 ) 
3 - (المنوفي) كمال » نظريات النظم السياسية ( الكويت ٠‏ وكالة المطبوعات الكويتية › 1985 ) 


4 - (نور فرحات) محمد › التعددية السياسية في العالم العربي : الواقع والتحديات_ ( الرباط : مجلة الوحدة » ع 91 » نيسان 
12 ) 


5 - (سلامة) غسان » التعددية السياسية في المشرق: من الصيغ التقليدية الى الصيغ الحديثة (عمان: ندوة التعددية السياسية 
في الوطن العربي» آذار / مارس 1989) 

6 - (خليفة الكواري) علي » مفهوم الحزب الديمقراطي: ملاحظات أولية ( بيروت مركز دراسات الوحدة العربيةء 

أكتوبر 2003 ) 

7 - ( شلبي) محمد » المنهجية في التحليل السياسي :المفاهيم ءالمناهج ١الاقتر‏ ابات ءوالأدوات (الجزائر :1997 ) 


8 - (عليوي) خالد › الديمقراطية في الفكر القومي العربي المعاصر ( جامعة بغداد» 2000) 


0- ( قاسم) حجاج» العالمية والعولمة: نحو عالمية تعددية وعولمة إنسانية: دراسة تحليلية للمفهومين (الجزائر : 
نشر جمعية التراثء ط 1 › 2003) 

1 - ( لعجال أعجال ) محمد لمين › معوآقات التحول الديمقراطي في الجزائر_» في كراسات الملتقى الوطني الأول حول التحول 
الديمقراطي في الجزائر (الجزائر : دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع » 2005 ) 
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2 - (خليفة الكواري) علي » وآخرون » الخليج العربي والديمقراطية: نحو رؤية مستقبلية ( بيروت: مركز دراسات الوحدة 
ار 01 2002( 


3 - (احمد منصور) بلقيس » الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي: دراسة تطبيقية على اليمن وبلدان أخرى ( القاهرة : 


)( 4 


5 - (علوان البيج) حسين » التعاقب على السلطة في الوطن العربي »( بغدادء مجلة دراسات إستراتيجيةءع 4» مركز 
الدراسات الدولية» 1998 )» 

6 - (هلال) علي الدين و نيفين( مسعد) › النظم السياسية العربية قضايا الاستمرار والتغيير (بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية ءط2ء 2002 ) 


7 - (عبد الحليم كامل) نبيلةء الأحزاب السياسية في العالم المعاصر( الكويت : دار الفكر العربي دون سنة نشر ) 
8 - (جرادي) عيسى » الاحزاب السياسية في الجزائر ( الجزائر › دار قرطبة للنشر والتوزيع › ط1 › 2007 ) 

9 - (البرناوي) حسن » الأحزاب السياسية والحريات العامة (الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية » 2000) 

0 - (عابد الجابري) محمد › الديمقراطية وحقوق الانسان ( بيروت »مركز دراسات الوحدة العربية » ط 3 » 2004 ) 


1 - (سعيد المقدسي) حسين » و آخرون » المجتمع المدني العربي والتحدي الديمقراطي (بيروت: مؤسسة فريديريش آيبرت »› 
4 ) 


2 - (قرنفل) حسن ٠‏ المجتمع المدني و النخبة السياسية إقصاء أم تكامل؟ (مطابع إفريقيا الشرق » أكتوبر 1997 ) 


3 - ( الساهل) سالم » تصورات عن المجتمع المدني و المجتمع السياسي ( مجلة أبحاث العلوم الاجتماعيةء العدد 55ء لعام 
2003 ( 


4 - (عبد الرحمان) أسامة ءالمأزق العربي الراهن ...هل إلى خلاص من سبيل ؟ ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية »› 
ط1 ءأفريل 1999 ) 


5 - (غليون) برهان » المحنة العربية : الدولة ضد الأمة ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية »> ط 3 » سبتمبر 2003 ) 


6 - (عنصر) العياشي » سوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائر(القاهرة : دار الأمين للطباعة والنشر والتوزيع » ط 1 › 
جويلية 1999 ) 


7 - (خليفة الكواري) علي» وآخرون » المسألة الديمقراطية في الوطن العربي ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » ط 2 
ماي 2002 ) 


8 - (مروة) كريم » وآخرون » أزمة النظام العربي وإشكاليات النهضة (بيروت : مؤسسة الانتشار العربي » ط 1 2007 ) 


9 - (يونسي) حفيظة › الأزمة السياسية في الجزائر والمؤسسات الجديدة (جامعة الجزائرء رسالة ماجيستير » معهد العلوم 
القانونية والإدارية › 2000 - 2001 ) 


0 - (الكتبي) إبتسام» و آخرون » الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العريي ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية 
> ط1 » شباط / فبرایر 2004 ) 


1 - (حمزاوي) عمرو » بين الشعار والحقيقة : خطابات وبرامج الإصلاح في عالم متغير(القاهرة : مركز دراسات وبحوث 
الدول النامية » ج 1 » 2004 ) 
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2 - (ولد داداه) أحمد » وآخرون » الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العريي ( بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية » ط 1 » ديسمبر 2002 ) 


3 - ( صيداوي) رياض » صراعات النخب السياسية والعسكرية في الجزائر (الاردن : دار الفارس للنشر والتوزيع ءط 1 › 
200 ( 


4 - (عتمان) عوض› وآخرون » التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي : ( القاهرة » مطبوعات مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية »> 2004 ) 


5 - (الشطي) إسماعيل» وآخرون » مداخل الانتقال إلى الديمقراطية في البلدان العربية (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية 
> ط2 » مارس 2005 ) 


6 - (فؤاد عبد الله) ثناء > الدولة والقوى الاجتماعية في الوطن العربي : علاقات التفاعل والصراع (بيروت : مركز دراسات 
الوحدة العربية » 2001 ) 


7 - (القفاص) نصر » الدائرة المغلقة ( حوارات على ضفاف الأزمة الجزائرية ) (الجزائر : المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر 
والإشهار » الطبعة الأولى» 2004 ) 


8 - (صدوق) : آراء سياسية وقانونية في بعض قضايا الأزمة ( الجزائرء ديوان المطبوعات الجامعية » 1995 ) 


9 - (رزاقي) عبد العالي ٠‏ الأحزاب السياسية في الجزائر : خلفيات وحقائق ( الجزائر: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية › 
الجزء الأول » 1990 ) 


0 - (عثمان) عوض وآخرون » التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي (القاهرة: مطبوعات مركز الدراسات السياسية 


1 - (يونسي) حفيظة » الأزمة السياسية في الجزائر والمؤسسات الجديدة »( رسالة ماجيستير › معهد العلوم القانونية والادارية › 
جامعة الجزائر » 2000 - 2001 ) 


2 - (بركات) حليم › المجتمع العربي في القرن العشرين: بحث في تغير الأحوال والعلاقات (بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية» 2001) 


3 - (الوناس) منصف ٠‏ الظاهرة الجمعياتية فى المغرب العربى (تونس :مؤسسة إلتاليير» 1997) 
4 - (عروس) الزبيرء الجمعيات ذات التوجهات الإسلامية فى الجزائر ( بحث غير منشور»ء 1999) 


5 - (عروس ) الزبير » القطاع الجمعوي بالجزائر بين القدرات ومتطلبات التحول» بحث قدم فى حلقة حوار حول" بناء القدرات 
للمنظمات غير الحكومية اتجاه توصيات المؤتمرات العالمية" › (القاهرة: مركز البحوث العربية» 19 -21 سبتمبر 2000.) 


6 - (خضر) سعد الدين » الرأي العام وقوى التحريك ( الموصل : مطبعة الجمهورية » 1986) 


7 - (الدسوقي) أيمن إبراهيم › المجتمع المدني في الجزائر › ( الحجرة › الحصار ٠‏ الفتنة ) (بيروت : مجلة المستقبل العربي › 
العدد 9 مرکز دراسات الوحدة العربية» سبتمبر 2000 ) 


8 -( إيراهيم) سعد الدين › وآخرون » أزمة الديمقراطية في الوطن العربي (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » ط 03» 
يار / مايو 2002 ) 


9 - (معراف قالية) إسماعيل » الإعلام حقائق وأبعاد ( الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية › الساحة المركزية بن عكنون 
.1999 ( 


0 - (برامة) عمر › الجزائر في المرحلة الانتقالية › أحداث ومواقف (٠‏ دار الهدى › عين مليلة › الجزائر »> 2001) 
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THE ABSTRACT : 


Both of peaceful and correct political practice , which open the door 
toward an opinion and another in order to express liberaly about the 
reeds of the citizen the society , specialy in the political field, concidred 
as the basic element for democracy in the whole world for growth 
,development , and in solving problems through conversation and 
peaceful methods .thus ,we ean’ t say that any political system can be 
charecterized by legality in the absence of this important element 
,because of it’ s interesting role to confirin the general concept of the 
political practice in a wide sense. 


It is emerged through the folds of the research that the political practice 
is a concept which is acceptable for change according to evry state of 
many to develop society’ s conscions through the reed of adopting the 
demcratic system as a mean to realize political stability ,hence realize the 
latter in another fields , so the stage in which the political stability is 
bounded or monopolized by a limited group ,the existing system would 
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be a tyrannical one or more like to the dectatorial one ,whence , there is 
no way to talk about practice only by the concept of dependence ,or 
mobilization one.wheras the stage in which we open the door to the 
political activity to the people and legislating this one which seems 
opened and allowable , and in deep it hides a kind of an intintional rigid 
conditions ,which can be rarely realized ,and this stage called the 
transformational one,because the degree of confidence between the 
governor and the ruled people is still in the construction phase ,thus 
,first ,the reed to agree on some fixed points which can't be touched and 
draw the limits of the activity or the movement ,which can t be exeeded 
or trespassed , to every one , this concering , firstly, second ,the fear of 
bothsides to deviate from the democracy ‘s path,and hence the intrance 
in a loss valley which it is hardly succededto escape from . 


Throughout our exposition to the chapters it is manifested that the 
political practice in algeria according to the squareful experience is 
submilted to a large compressions ,specialy from the anthoritative power 
whether the urbanism or the military one .So the anthority or the 
controller group in the political system is often imposed it’ s opinion on 
the other political class , and on society in general without opining the 
sequare to an efficiant political participation it monopolizes the political 
decision and try earnestly to put obstacles in front of the other 
establishments to remove it away of the centers of making decisions or 
even in the participation of making it, the centralized power in Algeria 
looks to the political parties with a bad sight , the party which is not with 
her or doesn’ t support her concidered as an enemy , it has toget ride of 
it or tries to diminish it ‘'s ideological rotions, the same thing for the other 
organization of the urban society , for exemple ,the local association or 
the unions or even the cultural and sportive association can practicipate 
in political life only , if it supports the suprem power ,if not it would face 
it' s bad destiny which is the destruction , through cutting the financial 
supplies which is provided by the government , so relation is a clientage 
one works according to the presentation and the request law .Concering 
the relation between the the anthority and the diffrent means of 
information ,the latter is subinitted to the universal control about the 
context of the rews .the scissors of the conerol is always ready to get the 
oficial departments ride of the informational substance which tries to 
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open an earuest discution about the ways to get out the safety and the 
political crisis , and if the information doesn’ t respect the lawful 
substance , the destiny of the journalists who are out of the law is the 
subinition to a lawful question which may lead the prison as it happened 
many times. 


The urbanismand the military political anthority isn’ t the only obstacle in 
the path of the political practice , which concidered the main one ,the 
political parties and the urban society’ s associations , and the means of 
information have also it’ s influence ,so the separation ,the division , and 
the absence of denocracy in the conference about the anthority inside 
these etablisment can give us an expressive image about the ignorance 
of the political activity , in return for it’ s concern about it’ s special close 
benifits .it' s manifested that the major political practice don’ t appear 
only in the elections period, in which the state takes the responsability to 
provide financial help for it ,„whereas in the other periods we do rarely 
hear about the parties evewhough the rature of events reeds it Es 
interference or perticipationthe participed parties in the governmental 
alliance look for having the contentiment and the support from the 
ruler,we see that it supports all his decisions ,politics , and programs, as 
if it has ro alternative political program,by doing that it tries to gain the 
most important posts in the government , the same thing governs the 
other urban society As associations,because we do only hear about the 
supporting jury which has the apportunity of accepptence from the 
country,whereas the other which ramed itself as an independant one ,it 
practices it Es political activity in the dark inorder rot to face the 
depression destiny. 


The means of information specially the public one is used for 
propagating , advertising ,and publicizing all what is delievered by the 
official departments.As a simple exemple the bulletin rews in Algeria 
„spends all it’ s time to talk about the accomplishment which had been 
made by the state for the benefit of the citizen. 


The social and the economic environment ,and the safety circumstance 
in Algeria is among the main obstacles which appear against the 
existanceof efficient political practice . Pauverty „jobless, ignorance , 
illetracy , in addition to the extention of both moral and material 
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violence , all of these factors lead the citizen to search for a source of 
livelihood, specially during an economic crisis and lower buy capacity 
even concering the middl class .The citizen can’ t participate in the 
political operation though through it' s simple froms, which is the 
election, because he made sure that there will be ro change at all it’ s 
promisses are a liar one . 


In a rutshell , we can say that denocracy in Algeria can’ t be a virtuons 
rule system , only by defeating all the obstacles which impede the 
political practice , which concidered as a golden key to help the 
government to depass from it’ s actual impasse. 
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